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 تعليمات النشـــر

 خة إلكترونيةعلى الباحث )الباحثين( إرسال نس ( من البحث/المخطوط بصيغةWord)  إلى البريد الالكتروني
 (. zujjls@zuj.edu.joالخاص بمجلة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية )

  على الباحث )الباحثين( إرسال نسخة إلكترونية تتضمّن طلباً لنشر البحث في المجلة؛ وذلك بتعبئة النموذج المعتمد
قع المجلة وفق معايير متطلبات البحث العلمي التابع لعمادة البحث العلمي في جامعة الزيتونة لهذا الغرض على مو 

 الأردنية. 
  يجب أن تضمَّ صفحة العنوان: عنوان البحث واسم الباحث /أسماء الباحثين من أربعة مقاطع مع ذكر درجاتهم

لدولة، البريد الإلكتروني الخاص به/بهم، واسم االعلمية، كما تضم اسم المؤسسة التي يعمل بها الباحث/الباحثين، و 
 بالإضافة إلى ذكر اسم الباحث الرئيس في حال تعدد أسماء الباحثين للبحث الواحد.

  على الباحث )الباحثين( تسليم ملخصين أحدهما باللغة العربية والآخر بالإنجليزية، على ألا يتجاوز عدد كلماته
وان الدراسة، أولا ثم الملخص، والذي يجب أن يتضمّن الأهداف والمنهجية كلمة. وتتضمّن الملخصات عن 022عن 

 وأهم نتائج الدراسة. ويلي الملخص الكلمات المفتاحية للبحث.
 ( كلمة، شاملة الملخصين، والمصادر والمراجع، والملاحق 0222ينبغي ألّا تتجاوز عدد كلمات البحث عن )-  إن

 .-وجدت 
 لإشارة إليه في متن البحث؛ حفاظاً على سرية التحكيم وموضوعيّته.عدم كتابة اسم الباحث أو ا 
  .على الباحث مراعاة الأصول العلميّة لكتابة البحث العلمي الرصين، من حيث صحة اللغة ومراعاة علامات الترقيم

والتقسيم والتوثيق  قومن حيث هيكليّة البحث العلمي القائم على الالتزام بالتعليمات الواردة في بنود )تعليمات التنسي
 وكيفية كتابة المصادر والمراجع( الخاصّة بالمجلة.

  على الباحث )الباحثين( تسليم المجلة إقراراً خطياً ينصّ على عدم إرسال البحث أو نشره في كتاب أو مجلة تابعة
 لمؤسسة علمية أخرى. 

 لعلمي في لملكية وإرساله إلى عمادة البحث ايتعيّن على الباحث بعد قبول البحث للنشر تعبئة نموذج انتقال حقوق ا
 جامعة الزيتونة الأردنية.

  على الباحث دفع النفقات المالية المترتبة على إجراء التحكيم في حال طلب سحب البحث، وعدم استكمال متابعة
 إجراءات التحكيم.

 .يمكن للباحث الحصول على نسخ إلكترونيّاً من بحثه من موقع المجلة 
 يبقى الموقع الخاص بها متاحاً لأي باحث، إذ يستطيع من  –لأي سبب كان  –فت المجلة عن النشر في حال توق

 خلاله الدخول إلى أرشيف المجلة.
 .أصول البحوث التي تصل إلى المجلة لا تردّ؛ سواء نشرت أم لم تنشر 
 طعاً على ذا وجدت فيه دليلا قاقد تلجأ هيئة تحرير مجلة الزيتونة للدراسات القانونية إلى سحب البحث/المخطوط إ

الانتحال أو السرقة، أو ثبت فيه وجود معلومات مُضلِّلة غير موثوق بها بهدف الإساءة أو ما شابه، أو اكتشاف 
لاحق لأي سلوك غير أخلاقي في البحث، أو نشر بحث هو في الأصل منشور، ويتكلّف الباحث أجور تحكيمه، 

 مجلة ثانيةً. ولا يسمح له بالتقدّم للنشر في ال
  لا يجوز نشر البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد إقرار نشره في مجلة الزيتونة للدراسات القانونية إلا بعد

 ر.ى إذن كتابي بذلك من رئيس التحريالحصول عل
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 الإدارة الإلكترونية للسند لأمر تحت إشراف وزارة العدل

 ) تجربة المملكة العربية السعودية(
Electronic Management of the Bond to Order Under the Supervision of the 

Ministry of Justice (Saudi Arabia Experience) 

 2خيرة عبد الصدوق  ،1ابامال محمد علاوه بولغ

 الملخص 
مملكة وزارة العدل، مع تطبيق الفكرة على ال يدور البحث حول فكرة الإدارة الإلكترونية للسند لأمر تحت إشراف

العربية السعودية، وينقسم البحث إلى مبحثين، الأول يتناول منصة نافذ كأحد تطبيقات الإدارة الإلكترونية، 
الأول يتحدث عن مفهوم الإدارة الإلكترونية، والثاني يتناول منصة نافذ لإدارة وإنشاء  وينقسم بدوره إلى مطلبين،

السندات التنفيذية، بينما يدور المبحث الثاني حول إنشاء السند لأمر عبر منصة نافذ، وينقسم بدوره إلى 
ناول إجراءات ودي، والثاني يتمطلبين، الأول يتناول إبرام السند لأمر التقليدي حسب نظام الأوراق التجارية السع

وفي النهاية تأتي خاتمة البحث لتعرض ما تم التوصل إليه من   إنشاء السند لأمر إلكترونيا عبر منصة نافذ
 نتائج وتوصيات. 

 .السند لأمر، منصة نافذ، الإدارة الإلكترونية، وزارة العدل الكلمات الدالة:
Abstract 
 

The research revolves around the idea of electronic management of the bond to an order 

under the supervision of the Ministry of Justice, with the application of the idea to the 

Kingdom of Saudi Arabia. The research is divided into two sections, the first deals with 

the Nafith platform as one of the electronic management applications, and in turn is divided 

into two requirements, the first talks about the concept of electronic management, and the 

second deals with the platform Nafith to manage and create executive bonds, while the 

second topic revolves around creating the bond to an order through the Nafith platform, 

and in turn is divided into two demands, The first deals with the conclusion of the 

traditional order bond according to the Saudi commercial paper system, and the second 

deals with the procedures for creating the bond to an order electronically through the Nafith 

platform, and in the end comes the conclusion of the research to present the findings and 

recommendations. 

 

Keywords: Bond to Order, Nafith Platform, Electronic Administration, Ministry of 

Justice. 
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 المقدمة

ي الوقت ن الكثير من الأفراد فأحيث نجد  الإلكترونيةعندما نتحدث عن الثورة الرقمية فإننا نتحدث عن الثورة       
، التي ترونيةالإلكو وسائل الاتصال الرقمية و  ، وذلك من خلال شيوع التعامل بالإنترنتعلى علم بمفهومها الحاضر

 التجارية منها.للعديد من التعاملات خاصة  أصبحت جزءا

، خرى قل انتشارا ويتفاوت التعامل بها من دولة لأأننا نجدها نوعا ما إف الإلكترونية الإدارةولكن عندما نركز على    
 .أخرى  إلى إدارةوعلى مستوى نفس الدولة يتفاوت العلم والتعامل بها من 

عديد رقمية، وهذا التوجه لاقى إقبالا من ال إلىحولت جزءا كبيرا من تعاملاتها من تقليدية  الإلكترونية الإدارةف   
 من الحكومات خاصة خلال جائحة كورونا في العديد من المجالات، منها التعليم والتجارة والقضاء ... الخ.

ن إومية في العديد من جهاتها الحك الإلكترونية الإدارةتوثيق العمل ب إلىوقد اتجهت المملكة العربية السعودية    
لعمل فيه من ا ت باعا معتبرا في ترسيخالتي من خلالها خطّ –في جميع مؤسساتها، ومن بينها وزارة العدل لم نقل 

خلال  السندات التنفيذية من إدارة إلى المحاكم والتنفيذ والعقارات، بالإضافةقطاب مثل خدمات خلال العديد من الأ
 منصة نافذ .

ة جديد عدلية متكاملة تسعى في كل مرة لإضاف إلكترونيةى منظومة قاعدة ثابتة تقوم عل إنشاءفهي بذلك تقوم ب   
 الشركات.فراد و تسهيل العمل بالنسبة للأ إلىتهدف من خلال ذلك 

 مشكلة الدراسة: 

شكالية التي تطرح في هذا السياق هي ما مدى أهمية هذه المنصة على أرض الواقع كأسلوب جديد للتعامل الإ   
هو النظام القانوني الذي يحكم  متطلبات  التجارية ؟ وما الأوراقكأحد  لأمرة منها السند بالسندات التنفيذية خاص

 من خلال المنصة ؟  إلكترونيا لأمرالسند  إنشاء

 : همية الدراسةأ

التي طغت على التعاملات التقليدية خاصة في مجال  الإلكترونيةتكمن أهمية البحث في أهمية التعاملات    
 ذية التي تديرها الحكومة.السندات التنفي

 :الهدف من الدراسة

ية التعرف ، وأهمالإلكترونية الإدارةتسليط الضوء على أحد تطبيقات  إلىنهدف من خلال هذه الورقة البحثية    
 على متطلباتها.
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 :أسئلة الدراسة

 ؟الإلكترونية الإدارةماهي 

 ؟إلكترونياما هي منصة نافذ التي تدريها الدولة 

 ؟الإلكتروني لأمرلسند ما هو ا

 التقليدي؟  لأمرما هو السند 

 وزارة العدل؟ إشرافتحت  لأمرالسند  إنشاءكيف يتم 

 الحكومة لهذا النوع من السندات التنفيذية؟ إدارةما هي الفائدة المرجوة من 

 توقيع إلكتروني؟ إلىالمبرم عبر منصة نافذ  لأمرهل يحتاج هذا السند 

 المبرم عبر المنصة؟ مرلأهل يمكن تظهير السند 

 المحاور الرئيسية التالية: إلىرتأينا تقسيم هذا العمل اجابة على هذه الأسئلة وللإ

  الإلكترونية كأحد تطبيقات الإدارة:  منصة نافذ الأولالمحور 

 والتعريف بمنصة نافذ الإلكترونية الإدارةنتطرق فيه لماهية  وسوف

 بر منصة نافذع لأمرالسند  إنشاءالمحور الثاني: 

لأمر  التجارية السعودي، والفرق بينه وبين السند الأوراقالتقليدي حسب نظام  لأمرالسند  إلىنتطرق فيه وسوف 
 يجابياتها .إهم أ السند عبر المنصة، و  إنشاءبيان كيفية  إلى نتطرق  ،  ثمالإلكتروني

 المنهج المتبع في الدراسة :

ين المنهج المقارن، حيث تمت المقارنة ب إلى بالإضافةالتحليلي المنهج و  من المنهج الوصفي وقد اتبعنا كلاً    
 . النوعين من السندات وتم تحليل نقاط القوة والضعف لكل نوع

 

 الأولالمبحث 

 الإلكترونية الإدارةمنصة نافذ أحد تطبيقات 

ي العديد من ف ة خصبة للتعاملرضيصبحت أأ، التي الإلكترونية الإدارةمفهوم  إلىفي هذا المحور سنتطرق أولا    
عربية وتطورها في المملكة ال الإدارةلتنمية  الإلكترونيةالعديد من المنصات  إنشاءوالتي من خلالها تم  ،المجالات
 سندات التنفيذية.ال إدارةثم نركز على أحد هذه المنصات وهي منصة نافذ التابعة لوزارة العدل التي تهتم ب ،السعودية
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  ل: مفهوم الإدارة الإلكترونيةالمطلب الأو

عندما نبحث عن مفهوم الإدارة الإلكترونية نجد أنها مرت بالعديد من المراحل في تطورها، كما أن لها العديد    
ي  ـــفتنامت وتوجت ي ـــلتاسانية ـــلإنت ااـــلعلاقمدرسة ا مـــيكية ثـــلكلاسمن المدارس التي نادت بها مرورا بالمدرسة ا

ة ــيادي بــف ظمنــلاة ــسردم مــث، ةــلثانياة ــلعالميب ارــلحء ااــثنأي ــي فــلكماخل دــلماى ــل، وإكيةوسلــلا المدرسة
ي ــف التطورة رسيــم وجلتتت؛ اــلثمانينياي ــف متعلــلاة ــمظخل مندفمت ستينياــلاي ــة فــقفيولاالمدرسة  مــثت، سينياــلخما

 نية.ورلإلكتدارة الإا بصعودت سعينياــلتاصف ــمنت

ة ـــنيورلإلكتل ااـــلأعمل ااـى مجـلإضيقة ـلاة ـنيورلإلكتت ااـلبياندل ااـتبر وـطتج اـنية هي نتورلإلكتدارة الإا   
شبكة  تصبح، وأتنرلإنتاع ـــمـــية نورلإلكتت ااـــلبياندل ااـــتبـــى لبداياتها في لولأل اكاـــلأش، حيث تعتبر اعةـــساولا
 نيردوــلماع ــكة مرشــلت ااــي علاقــطة تغــجيربكة خاـشوكة رشـلاي ـف نامليـلعاع ـي جميـطتغأن  نـة يمكـخليدا
ع ـع جميـم بيولا رعبح ولمفتدل التباا كلذكل، ولأعماافي شبكة ت كارلشا نــكة مرشتــلماة ــعولمجموا نائــبزلوا
 )1) .الإنترنت في العالممي دستخـم

القائمة على الإمكانات المتميزة للإنترنت وشبكات  الإداريةالعملية  :بأنها الإلكترونية الإدارةوقد تم تعريف    
ون حدود من لآخرين دلالأعمال في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للشركة و 

 ( 0).أجل تحقيق أهداف الشركة

 تقوم على مبادئ أهمها : الإلكترونية الإدارةوحسب الدكتور مصطفى كافي ف

  سفلعلى والعاملين في الأفي الأ الإدارةإزالة الفجوة التنظيمية بين.  
 إعادة بناء الأدوار والوظائف.  
  الإدارة.إلغاء التقسيم التقليدي بين  
 إحلال الآلة محل العامل.  
  لتغطي جميع العاملين في الشركة . إلكترونياتبادل البيانات 

 لكترونياإالعامة خاصة فيما يتعلق بآخر مبدأ وهو تبادل البيانات  الإدارةسقاطها على إأن هذه المبادئ يمكن ونرى 
 العامة . الإدارةلتغطي جميع العاملين والمتعاملين ضمن هذه 

 .الإلكترونيةمن هذا الباب تطبق على الجهات الحكومية لتصبح الحكومة  الإلكترونية الإدارةن إحيث 

الاعتماد ب الإداريةالحكومة في هذه الحالة تحاول من خلال هذه الفكرة تطويع جميع أنشطتها  أنالتالي نجد وب   
ديدة من وبذلك تدخل في مرحلة ج، إدارتها التقليدية لمهامها عنعلى تقنية المعلومات الحديثة، والتخلي تدريجيا 

 المرفق العام. إدارة

                                                           
( منصور بن عوض القحطاني، تطبيق الإدارة الإلكترونية بالإدارة العامة للتعليم .مجلة العلوم التربوية العدد الحادي عشر، شوال 1340 هـ، 1)

.031ص   
 ( مصطفى يوسف كافي ، الإدارة الإلكترونية. دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، 0211، ص2.34 )
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 لإنترنتايطلق على مجموعة الأنشطة الحكومية التي تعتمد على  الإلكترونيةامة الع الإدارةوبالتالي فإن مصطلح    
 1.لتقديم الخدمات للأفراد والحصول على المعلومات في العديد من المجالات بصورة يسيرة الإلكترونية،تصالات والا

 فهي تقوم على كل من: الإلكترونية الإدارةما عن عناصر أ

  ة مؤهلة في كوادر بشري إلىتحتاج  الإدارةفي  الإلكترونيةعمل، فالتطبيقات العنصر البشري المحرك لأي
 هذا المجال .

  إلىية ورقية من تقليد الإداريةهم العناصر التي من خلالها يتم استبدال الوثائق أ وهي  الإلكترونيةالأجهزة 
  إلكترونية.

  ات يم الخدمات المرفقية عبر شبكة المعلوموتقد الإلكترونية الإدارةن تطبيق نظام إالحماية القانونية حيث

حقيقها الذي يكفل حمايتها وت ،تشريعات خاصة تحكمها وتقدم لها التنظيم القانوني المناسب إلىتحتاج 
 (0).لأهدافها على أكمل وجه

وزارة بفي الحكومة السعودية من خلال العديد من النماذج، منها ما هو متعلق  الإلكترونية الإدارةنجد تطبيق و    
 .خرى ومنها ما هو متعلق بوزارة العدل، وغيرها من الوزارات الأ، التعليم

ات أو مع التطرق لأهم التحدي ،السندات التنفيذية عبر منصة نافذ في ما يلي إنشاءو  إدارةوسنركز على خدمة    
 .الإلكترونيةالمعوقات التي تقابل هذا النوع من الخدمات 

 لإدارة وإنشاء السندات التنفيذية المطلب الثاني: منصة نافذ

فما هو هدفها، وما  بها. وتم العمل 0202 إبريل 11تم تدشين منصة نافذ التابعة لوزارة العدل السعودية يوم    
 هي رؤيتها؟

 وتنظيمها بكفاءة عالية بما يحمي حقوق  الإلكترونيةالسندات التنفيذية  إدارةقديم خدمات ت:  هدف منصة نافذ    
 .التعاملات التجارية أطراف

 0242 خطة التحول الرقمي لرؤية المملكةو تنظيم وحماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات بما يتوافق    
 .الإلكترونيةبتفعيل وتمكين الحكومة 

                                                           

 
( محمد متولي ، إدارة الموارد البشرية لتطبيق الحكومة الإلكترونية في الدول العربية. بحث مقدم في المؤتمر العلمي الأول لأكاديمية شرطة دبي 1)

.08، ص،  02-00/3/0224  
 

 محمد مدحت ، الحكومة الإلكترونية. المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، 0212، ص 32. (2)
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 ،لسندات التنفيذيةمتكاملة ل إلكترونيةجميع السندات التنفيذية وتقديم خدمات  إدارة: الرؤية المستقبلية لمنصة نافذ   
 من خلال إشراك الإلكترونيةرتقاء بجودة الخدمات في التحول الرقمي والا 0242بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 

 .القطاع الخاص

 رتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتمثلتمكين وطن طموح بحكومة فاعلة تدعم المرونة والشفافية للا   
 (1).إلكترونيامع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي  بتيسير تعاملاتهم

 السندات التنفيذية التي تديرها منصة نافذ:  

 لأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكما. 
 أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم. 
 ق عليها المحاكممحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصد. 
 التجارية الأوراق. 
 العقود والمحررات الموثقة. 
 الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. 
 العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً  الأوراق. 
  وجب نظامالتي لها قوة سند التنفيذ بم خرى الأ الأوراقالعقود و. 

 (2).لأمر فقطحاليا خاص بالسند نطاق عمل منصة نافذ :    

السندات التنفيذية عبر المنصة باعتبارها إحدى الخدمات  إنشاءو  إدارةالمطلب الثالث: التحديات التي تواجد خدمة 
 .إلكترونيا الإدارةالتي تقدمها 

ة العديد من الأفراد والمنشآت من خلال التابعة لوزارة العدل؛ خدم nafith.sa "ستطاعت منصة "نافذا 
 .ألف مستفيد 122، بعد أن استفاد منها نحو إلكترونياسندات التنفيذ  إدارةوحفظ و  إنشاءخدمات 

 وتفيد آخر إحصائية صادرة عن المنصة، أن بوابتها استقبلت آلاف المستفيدين، وبلغ عدد السندات الصادرة   
 .ألف سند 122من الشركات والأفراد أكثر من 

تلت جدة حاوتصدرت مدينة الرياض أكثر المدن استخدامًا للمنصة سواء كان ذلك عبر الشركات أو الأفراد، بينما 
ي المرتبة فستخدام الشركات للمنصة، والدمام أيضًا افي في المرتبة الثالثة وجاءت مكة المكرمة  المرتبة الثانية،

 (3)."في استخدام الأفراد لمنصة "نافذ الثالثة

                                                           
)1( https://nafith.sa/ 0201 تاريخ دخول الموقع 4 ماي  

)2( https://nafith.sa/faq/0201 تاريخ دخول الموقع 4 ماي  
)3( https://www.spa.gov.sa/21675770201 تاريخ الدخول للموقع 4 ماي  

https://nafith.sa/
https://nafith.sa/faq/
https://www.spa.gov.sa/2167577
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رض تعي، الإلكترونية الإدارةهذه الاحصائيات فإن هذا النوع من الخدمات الذي تقدمها الحكومة من خلال  مع   
ذكر ما و فشلها، ومن هذه التحديات نأفي إدارتها  الإلكترونيةإما لنجاح الحكومة  المعوقات وتحديات، تعتبر مؤشر 

 يلي :

 الإدارةهدف الحاجات التي تو بعدم وجود خطط استراتيجية تتلائم  اوثيق ا، التي ترتبط ارتباطالإداريةالتحديات    
 .لأحياناعدم وجود خطة سياسية متوازنة، خاصة في غياب تنسيق حكومي في بعض  إلى بالإضافةتحقيقها،  إلى

  ية لبنية التحتة هو توفير االإلكترونيالتحديات التقنية، حيث إن أهم نقطة يجب أن ترتكر عليها الحكومة
  (1)والملائمة، وتوفير الخبرات اللازمة في التقنيات الحديثة.  المناسبة

  كون هناك علاقة ترابط بين التطور التكنولوجي عبر وسائل تن أتحديات الأمن المعلوماتي، حيث يجب
لين و المقبأالمتلقين  الأطرافتحقيق موثوقية في التعامل بين  إلىتصال وأمن المعلومات، وهو ما يهدف الا

 (2).الإلكترونيةعلى الخدمة 

  وهي أهم نقطة وتعتبر المحور الذي تدور حوله تقديم الخدمة من طرف الإلكترونيتحديات الجمهور ،
ة جمهور إلكتروني يتمتع بمعرفة حول تقني إلىالوصول  إلى، حيث تطمح الحكومات الإلكترونيةالحكومة 

فراد عدد كبير من الأ إلىوصول المعلومات انتشار و  ىإلستخامها، وبالتالي السعي االمعلومات وكيفية 
  3 .جودتها إلى بالإضافةو المؤسسات الذين يتبادلون تلك المعلومات أ

، ومع ذلك تسعى المملكة العربية السعودية أخرى  إلىومن دولة  أخرى  إلى إدارةهذه التحديات تختلف من و 
ى ذلك للمتعاملين، والدليل عل الإلكترونيةمة والثقافة تذليل هذه الصعاب من خلال توفير المعلو  إلىجاهدة 

داء أعة من خصوصية وسر  ية تدشين المنصة. وذلك لما توفرهزيادة المتعاملين عبر منصة نافذ مقارنة مع بدا
 .الآتيخاصة في مجال التنفيذ وهذا ما سنتطرق له في المحور 

 

 

 

 

 
                                                           

(
 . 120، ص 0222لقاهرة، . دار النهظة العربية، االإلكترونيةالتطوير الاداري والحكومة هدى محمد عبد العال ، (1 
 .41، ص0211. رسالة دكتوراه في الحقوق، الإلكترونيةدارية نحو تنظيم قانوني للعقود الإصهيب أحمد عيد المناصير،  (2)
شعاع، علام العلمي ، الشركة العربية للإ101، العدد عمالخلاصات كتب المدير ورجل الأ.  الرقمية الإدارةفيليب ايفانز و توماس وورستر،  (3)

 .0222القاهرة، نوفمبر 
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 المبحث الثاني

 إنشاء السند لأمر عبر منصة نافذ
معرفة النظام التقليدي و  لأمرالسند  إلىعبر منصة نافذ، نتطرق أولًا  لأمربرام السند إكيفية  إلىن نتطرق أقبل    

  ؟ إلكترونياالقانوني الذي يحكمه وهل هو نفس النظام الذي يحكم إبرام السند التنفيذي 

 لسعودي.المطلب الأول: إبرام السند لأمر التقليدي حسب نظام الأوراق التجارية ا
فرق بين كورقة تجارية، وما ال لأمرمفهوم السند  إلى، نتطرق لأمرالسند  إنشاءن نستعرض كيفية إبرام او أقبل    

 والسند لحامله. لأمرالسند 

ة النقود التجارية التي تعتبر صكوكا تقوم بوظيف الأوراقأحد  لأمركورقة تجارية: يعتبر السند  لأمرمفهوم السند    
 .في الوفاء

تعريف الورقة التجارية، ولكن أسوة بغيره من القوانين ترك تعريف الورقة التجارية  إلىلم يتطرق المنظم السعودي    
 منوطا بالفقه.

ع " صكوك مكتوبة بشكل قانوني محدد، تتضمن التزاما بدف لتي وضعها الفقه للورقة التجارية:من التعاريف او    
 (1)" و المناولة.أابل للتعيين، ويمكن نقل الحق الثابت فيها بطريق التظهير و قأمبلغ من النقود في وقت معين 

 ( خصائص منها: لأمرولهذه الورقة التجارية ) السند 

 ي تثبت في محرر مكتوب.    أشكلية ،  اتعتبر صكوك 
  و عند الاطلاع.   أمحلها التزام بدفع مبلغ من النقود في تاريخ محدد 
  ق  التجارية.   قابليتها للتداول بالطر 

 ما وظائف هذه الورقة التجارية فهي :أ

  عبارة عن أداة للوفاء بالديون 
  ئتمان  اعبارة عن أداة 

 أما عن خصائص الالتزام الصرفي الذي تقوم عليه هذه الورقة التجارية فهي: 

  .أنها التزام شكلي يقوم على مبدأ الكفاية الذاتية 
 .استقلال الالتزام الصرفي 
 زام شديد على طرفيه.أنه الت 
  التجارية . الأوراقالتزام يخضع لنظام 

                                                           
 .8، ص 1118، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة ،  -دراسة للقضاء –التجارية  الأوراقعلي جمال الدين عوض،  (1)
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 التجارية السعودي، حيث جاء النص الأوراقلنظام  لأمرهي خضوع السند ر خاصية لهذا الالتزام الصرفي،  آخ   
تم  دفق لأمرما بالنسبة لباقي الأحكام المتعلقة بالسند أ، 12، 01، 00، 04في أربع مواد فقط ،  لأمرعلى السند 
  (1).التجارية السعودي الأوراقمن نظام  الأولالأحكام الخاصة بالكمبيالة الواردة في الباب  إلىإحالتها 

التجارية فقط وهي الكمبيالة، والسند                 الأوراقنواع من أ ةالتجارية السعودي على ثلاث الأوراقوقد نص نظام    
 ، والشيك .لأمر

 ت .والسند لحامله نعرف النوعين من السندا لأمرالسند لحامله، ولمعرفة الفرق بين السند النص على  ولم يأت   

: هو ورقة تجارية محررة بين طرفين فقط ) المحرر والمستفيد ( وليس به مسحوبا عليه، بعكس لأمرالسند    
خ معين أو عند لغا معينا في تاريطراف. حيث يتعهد فيها المحرر وهو المدين بأن يدفع مبأالكمبيالة التي بها ثلاثة 

 شخص محدد وهو المستفيد . إلىطلاع الا

لمن يحمل  في تاريخ معين، امعين انقدي اهو الورقة التي يتعهد فيها محررها بأن يدفع مبلغأما السند لحامله:    
 الورقة.

يحرر لإذن  مرلأبينما السند ويتضح الفرق بين النوعين من السندات في أن السند لحامله يخلو من شرط الإذن،    
 .(0)شخص محدد

 ه لحامله، وبالتالي لا يتم تداوله إلّا عن طريق التظهير.ؤ لا يجوز إنشا لأمرويترتب على هذا الفرق أن السند    

  شكلية. أخرى يجب توافر شروط موضوعية و  لأمرالسند  نشاءولإ   

رره متمتعا ن يكون محأواعتباره تصرفا قانونيا  لأمرد السن إنشاء: فيشترط لصحة  أما عن الشروط الموضوعية   
ن يكون لهذا التصرف سبب مشروع ومحل ممكن بالأهلية اللازمة، ويصدر عن رضا صحيح خال من العيوب، وأ

 (3).ومشروع.

 ةالتجارية السعودي، تم تحديد البيانات الإلزامي الأوراقمن نظام  04فحسب المادة : أما عن الشروط الشكلية   
 كالتالي: لأمرالتي يجب أن يشتمل عليها السند 

 ( مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.لأمرو عبارة )سند أ لأمرشرط ا 
 .تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود 
 .ميعاد الاستحقاق 
 .مكان الوفاء 
  ه.لأمر اسم من يجب الوفاء له أو 

                                                           
 التجارية . الأوراقهـ المتضمن نظام  1404/  12/  11( بتاريخ 44المرسوم الملكي رقم )م/ (1)
 .03، مرجع سابق، ص علي جمال الدين عوض  (2)
 حكام الكمبيالة .أ إلى الإحالة ت(  تم44التجارية رقم )م/ الأوراقمن نظام  01من خلال المادة  (3)
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  ئهاالسند و مكان إنش إنشاءتاريخ. 
 .)توقيع من أنشأ السند ) المُحرر 
 (1)ثلاث حالات إلىلزامية، التي نقسمها حد البيانات الإجزاء تخلف أ : 

، وكان هناك ما يعوض هذا أو مكان الإنشاءو مكان الوفاء، أ/  إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق، ىالأولالحالة 
 النقص فإن السند يبقى صحيحا تجاريا.

، أو شاءيخ الإنذا تخلف تار إو تخلف كلمة تعهد، أو أفي متن السند،  لأمر/  اذا تخلفت كلمة سند ةالحالة الثاني
 .نية عاديّ سند مديو  إلىإذا تضمن دفع شيء آخر غير النقود؛ في هذه الحالة يبطل السند كورقة تجارية، ويتحول 

يانت تنعدم قيمته إذا تخلف أحد البو  ائية،يبطل بصفة نه لأمر/ غير الحالات السابقة فإن السند الحالة الثالثة
 الإلزامية التالية: اسم المستفيد، توقيع المُحرر، عدم وجود المبلغ. 

 شروط يجوز تضمينها في السند وشروط لا يجوز تضمينها. إلىنقسمها ف:  ما عن الشروط والبيانات الاختياريةأ

 الوفاء الاحتياطي، شرط الوفاءالشروط التي يجوز تضمينها هي : شرط الرجوع بلا مصاريف ، 
 في موطن مختار، شرط حظر التظهير.

  ط خطار، شر القبول ، شرط عدم القبول، شرط الإالشروط التي لا يجوز تضمينها هي : شرط
 ن يضعه المظهر(.أن يضع هذا الشرط محرر السند، بينما يمكن أعدم الضمان ) لا يمكن 

  قوط                   و انقضاء الحق بالسأنقضاء الالتزام بالوفاء، بالأمر ينقضي الالتزام الثابت في السند
 (2) .والتقادم

 عبر منصة نافذ إلكترونيا لأمرالسند  إنشاء:المطلب الثاني

بيعة التحرير طبمقدار ما يتعارض و كورقة تجارية ،  الإلكترونيالتقليدي و  لأمرتتشابه خصائص ووظائف السند    
ي عبر منصة الإلكترونالسند  إنشاءالسند التقليدي عن إجراءات  إنشاء، حيث تختلف إجراءات نيالإلكترو الورقي أو 

سجيل تبقى محافظة على خاصية الشكلية عن طريق ت الإلكترونيةمنها أن الصكوك  ،ساسيةنافذ في بعض النقاط الأ
 ( 3).بواسطة الحاسب الآلي إلكترونياالبيانات على رقائق ممغنطة وتكتب وتقرأ 

بعض الاختلافات التي تنتج كآثار لهذا النوع من  إلى بالإضافةمن حيث محرر السند والتوقيع، تلف كما تخ   
 .الأطرافالتي تعتبر إضافة لصالح  الإلكترونيةالسندات 

                                                           
 .410هـ ، ص 1324العامة ، المملكة العربية السعودية،  الإدارة. معهد  التجارية في النظام التجاري السعودي الأوراقلياس حداد، إ  (1)
 (.44التجارية السعودي رقم )م/  الأوراقمن نظام  04 إلى 04مواد من  راجع في ذلك ال( 2)
جادة للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة العربية إجراءات الإفلاس ، الطبعة الأولى، دار الإالتجارية و  الأوراقعبد الرحمن السيد قرمان ،  (3)

 .13، ص 0211السعودية، 
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تجارية يتعهد ال الأوراقمحرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام  بأنه لأمرحسب تعريف السند    
ر يسمى شخص آخ لأمرفيه محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين 

 .المستفيد

ه محرر السند هو نفس المتفق عليها لأمرالذي يلتزم بوفاء قيمة السند للدائن وفق شروط السند  أن المديننجد     
 .التقليدي لأمرالسند  إنشاءفي حال 

جب وفاء الذي ي لأمرصاحب الحق في السند  فإن الدائن الذي يعتبر الإلكتروني لأمرالسند  إنشاءفي بينما    
 .(1)ة من خلال المنص لأمرالسند  إنشاءهو من يحق له إصدار طلب ه قيمة السند ل

  مجموعة سندات مرتبطة بطلب رئيسي عبارة عن  إنشاء سندات متعددة، وهييمكن من خلال منصة نافذ
ذ عليه ستحقاق خاص به ويمكن طلب التنفيابحيث يكون لكل سند تاريخ  ،ستحقاق مختلفةابتواريخ  واحد

 .مما يحفظ حقوق أطراف السند ويسهل إجراءات التنفيذ ،بشكل مستقل
  مرلألا يمكن إجراء أي تعديل على السند السند،  إنشاءبعد أن يقوم الدائن ) المستفيد( من إصدار طلب 

 .من قبل المدين على إنشائهبعد الموافقة 
  المدين طرفالدائن ولا يمكن إلغاؤه من  طرفمن ه ؤ يمكن إلغاالسند  إنشاءبعد الموافقة على. 
  يمكن ، ويتم إلغاؤه بشكل تلقائي، إذ لالأمرتتيح المنصة للدائن تحديد الوقت اللازم للموافقة على السند 

 .للمدين الموافقة على إنشائه بعد انتهاء المدة
  وص عليها في البيانات المنصنفسها هي  الإلكتروني لأمربالنسبة للبيانات التي يجب توافرها في السند

 .التي تظهر للدائن في المنصة ( 44) م/ التجارية الأوراقنظام 

 : الإلكتروني لأمرصدار السند يص الاجراءات التي يجب اتباعها لإتلخ

 التسجيل في منصة نافذ 
 نداختيار طلب إصدار س 
 التحقق من بيانات الطرف الآخر 
 توثيق موافقة المدين 
  لأمرالسند  إنشاءقبول و 
 أرشفة السند في المنصة 

الإرادة  ، الذي يعتبر البيان الجوهري الذي يفصح عنالإلكترونييتم توثيق موافقة المدين من خلال التوقيع 
 لإلكترونياالسعودي فإن التوقيع  الإلكترونية ، وحسب نظام التعاملاتلأمرالحقيقية للمدين، في دفع قيمة السند 

                                                           
)1(https://nafith.sa/faq/   0201ماي  4تاريخ دخول الموقع  
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ات أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيّا تستخدم لإثب تعامل إلكتروني مدرجة في إلكترونيةبيانات هو عبارة عن 
  .(1)واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه الإلكترونيالتعامل  هوية الموقع وموافقته على

 ترونيةالإلكثبات، حسب المادة التاسعة من نظام التعاملات الإلكتروني له حجية في الإن التوقيع أكما  
 السعودي .

ثبات من القانون العربي الاسترشادي للإثبات، فإن المادة الخامسة مبدأ التكافؤ الوظيفي في الإوبتطبيق 
جب ت التقليدية، مع وجود بعض الشروط التي يوالمحررا الإلكترونيةبالتقنيات الحديثة قد ساوت بين المحررات 

 (2).توافرها في المادة السابعة والثامنة من نفس القانون 

 (3):مقارنة بإنشائه تقليديا إلكترونيا لأمرالسند  إنشاءالآثار الناتجة عن 

  لأمرالمصدرة للسند  الأطرافحفظ حقوق. 
  إلكترونيانفيذ المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية الت الإلكترونيالربط. 
  إصدار ورقة تجارية مكتملة الشروط والعناصر، وبالتالي ضمان عدم رفض القضية أو طلب

 .التنفيذ بسبب عدم اكتمال المعلومات والسندات
 الربط المباشر والفوري بين طرفي السند بشكل إلكتروني. 
 متابعة عمليات السداد في حال كانت على أقساط. 
 ع أو إنكار إصدار الورقة التجاريةضمان عدم تزوير التواقي. 
 حماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات. 
  التجارية الأوراقضمان الشفافية والعدالة لتعاملات. 
 تها في منصة موحدةالاطلاع على مختلف السندات وحالا. 

ي السند زعة إن وجدت فسهولة التنفيذ، فنجد أن الفصل في المنا الإلكترونيالسند  إنشاءمن أهم فوائد و 
)م  رقم الملكي لأمرفصل في النزاع : حسب الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من االتقليدي فإن إجراءات ال لأمر
اضي التنفيذ قمن السندات التنفيذية باعتباره ورقة تجارية، عن طريق رفع دعوى أمام  لأمرالتي تعتبر السند ( 84
متوفرة على و ذا كانت صحيحة التنفيذية، حيث يتحقق إ السنداتب عات المتعلقةالمناز  بالنظر في ختصهو المو 

. مقرونا باسم قاضي للتنفيذقابل ختمها بالتنفيذ بعبارة سند يم التجارية، ث الأوراقالتي حددها نظام الشروط النظامية 
 التنفيذ ومحكمته وتوقيعه.

اذا تمت  لاّ إ نشاءتيح للأطراف إتمام الإيق منصة نافذ، لن عن طري لأمرالسند  إنشاءالتنفيذ في حال تم بينما    
دعاء بعدم صحتها مستقبلا. وهذا من جهة يخفف من النزاعات التي التي ينتفي معها الاتعبئة الخانات المتاحة 

السند  اسية فيسالأ حد البياناتأو انعدام أدعاء بتزوير التواقيع، التقليدي، كالا لأمرن نتصورها في السند أيمكن 

                                                           
 هـ  1300/ 4/  0(، بتاريخ 00الصادر بالمرسوم الملكي رقم رقم )م/ الإلكترونيةولى من نظام التعاملات المادة الأ (1)
 .22، ص 0214بنها،  جامعة -. رسالة دكتوراه في الحقوق لكترونيالتحكيم الإ براهيم، إاحمد محمد عبد السلام  (2)
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ع محكمة م إلكترونياوربط المعاملات  الأطرافختصار الوقت على اسهولة التنفيذ من حيث  إلى بالإضافة، لأمر
 .إلكترونياوالتنفيذ  ،التنفيذ المختصة

 كالامن قبل المدين يطرح إش بعد الموافقة عليه لأمرإجراء أي تعديل على السند عدم إمكانية  إلىأما بالنسبة     
 ظهيره؟ ، هل هو مقتصر فقط على طرفي السند دون إمكانية تالإلكتروني لأمرعلق بالأثر الذي سينتجه السند فيما يت

ذا تكن هناك آلية توضح كيفية تظهيره فه المحرر من خلال منصة نافذ، إذا لم لأمرعتبار أن السند ا لأنه على    
 يدي، حيث من خصائصها التداول، وإذا مُنعت من ذلكالتجارية بمفهومها التقل الأوراقمن  يشكل تهديدا لاعتباره

المادة  إلىالتجارية السعودي، التي تحيل  الأوراقفقرة ب من نظام  01فقدت صفتها كورقة تجارية. حسب المادة 
ة الحق يخضح لأحكام حوال امن نفس النظام، والتي تعتبر الورقة التي مُنعت من التظهير سند مديونية عادي 10

 ( 1).التجارية الأوراقام وليس لنظ

وفي المقابل عندما نبحث في القانون المقارن نجد أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن كانت لا تخضع السند    
و بعد تظهيره السند، أ إنشاءللجهة الحكومية، إلا أننا نجد إمكانية توثيق  إلكترونية إدارةمن بداية إنشائه تحت  لأمر

د ذلك بعد دفع الرسوم المقررة، ثم بع الأطرافقة التجارية عن طريق كاتب العدل وجاهيا بحضور يتم توثيق الور 
 (0).إلكترونيايتم توثيقه 

 اتمة ــــــــــالخ

بحت صأالمؤسسات الحكومية، حيث  إدارةخاصة في  الإلكترونية الإدارةمن خلال البحث استعرضنا، أهمية     
ية السعودية لكة العربن الممأ، وكيف المستجدةل جاهدة مواكبة التطورات التكنولوجية الدولة من خلال مؤسساتها تحاو 

ية حيث الاتجار  الأوراقثر في العديد من المجالات منها التعليم والعدالة، وقد اخترنا التحدث عن مجال كان لها الأ
كل سهولة، السندات التنفيذية ب إدارةب وزارة العدل من خلال منصة نافذ التي تهتم إشرافتحت  إلكترونياتم إدارتها 
 و مقيمين، والشركات كذلك .أفراد سواء كانوا مواطنين مان، وهي متاحة لكل من الأموثوقية وأ

 :النتائج

 اءات السندات التنفيذية من خلال  إجر  إدارةهتمام بهذا الموضوع في للا الإلكترونية الإدارةن توجه إ
ل كبير في التنمية المجتمعية، خاصة المعاملات المالية بشكنشاء والتنفيذ ساهم وسهل الإ

 والتجارية.
  في حال إبرامهم لمعاملاتهم  الأطرافن تعترض أشكالات التي يمكن أهم الإعندما نقارن بين

 لأمرالسند  اءإنش؛ نجد أن إلكترونياتقليديا وبين ما يتفادونه من عراقيل في حال إبرام معاملاتهم 
ل العديد التي تدور حو عديد من النزاعات ال الأطرافقليدية ممكن أن يواجه فيه مثلا في حالته الت

نكار بعض التصرفات، عدم وجود بعض إمن النقاط مثل تزوير التوقيع، اختلاف البيانات، 

                                                           
 ، مرجع سابق.44التجارية رقم م/  الأوراقمن نظام  10أنظر المادة ( 1)
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الات، غير ذلك من الإشك إلىالبيانات الإلزامية التي تضفي على السند صفة الورقة التجارية، 
 مرهقة للأطراف في إثباتها و إطالة مدة النزاع وعرقلة التنفيذ.التي إن وجدت تصبح 

  كالات شإلكترونيا من خلال منصة نافذ، فإنه يتم تفادي هذه الإبالنسبة للتعامل بهذه الورقة التجارية
الورقة، حيث لا يمكن  إنشاءكلية، وذلك من خلال اتباع النظام داخل المنصة في كيفية إتمام 

دعاء بتزوير و الاأو خاطئة أالبيانات مفقودة  إحدىالورقة مع وجود  نشاءإن نتصور إتمام أ
 التوقيع مثلا.

 وصدى  تعتبر تجربة جديرة بأن يتم البحث فيها خاصة أنها كسند تنفيذي تجريبي لاقى تفاعلا
نواع أباقي  إدارةمن حماية قانونية واضحة، في انتظار تفعيل  من المجتمع السعودي لما فيه

 التنفيذية مستقبلا. السندات

 :التوصيات

  لسندات تنفيذية مثل الكمبيالة خاصة لما فيها من تعقيدات، أكثر من  أخرى يفضل طرح تجارب
 .لأمرالسند 

  اليا فقط ن المتاح حإعبر المنصة، حيث  إلكترونياضرورة توضيح آلية التظهير لهذه السندات
 ها بين طرفين هما الدائن والمدين.إنشاؤ 

 ن قبل م بعد الموافقة عليه لأمرإجراء أي تعديل على السند عدم إمكانية "ح عبارة يفضل توضي
 لك سابقا.إلى ذ، حيث تحمل العديد من التفسيرات، مثل ما تمت الإشارة "المدين

  مستقل نظام قانوني خاص إلى إلكترونياالسندات التنفيذية عبر منصة نافذ  إدارةخضاع إيفضل ،
 جارية. الت الأوراقعن النظام 

  السند مثله مثل الدائن.  إنشاءيطلب  كيللمدين  إلكترونياعطاء فرصة إ يفضل 
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 الأمم المتحدة وإشكالية المشروعية في التدخلات الإنسانية
The United Nations and the Problem of Legality in Humanitarian Interventions 
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 الملخص

المتحدة في الآونة الأخيرة، إلا أن هذه التدخلات يدور البحث حول مدى مشروعية التدخلات الإنسانية من جانب الأمم 
المتدثرة بمسوح الإنسانية تفرض إشكالية معقدة على الساحة الدولية، وذلك لدوران هذه التدخلات بين المشروعية وعدم 

بحثين، م المشروعية، وانقسام الآراء حولها ما بين فريق مؤيد وآخر معارض لذلك تنقسم الدراسة بين دفتي هذا البحث إلى
الأول منها يتناول الرأي القائل بعدم مشروعية التدخل الإنساني من جانب الأمم المتحدة، ويقدم الأسانيد الدالة على ذلك، 
بينما يتناول المبحث الثاني الرأي القائل بمشروعية التدخل الإنساني من جانب الأمم المتحدة، ويقدم الأسانيد الدالة على 

تي خاتمة البحث لتعرض النتائج والتوصيات المتعلقة بإشكالية مشروعية التدخلات الإنسانية على ذلك، وفي النهاية تأ
 الساحة الدولية. 

 التدخل، الإنسانية، السيادة، الأمم المتحدة الكلمات الدالة:

Abstract  

 
 

The research revolves around the legality of humanitarian interventions on the part of the United 

Nations in recent times, but these interventions littered with humanitarian surveys pose a complex 

problem in the international arena, due to the rotation of these interventions between legality and 

illegality, and the pros and cons thereon. Therefore, this research is divided into two sections, the 

first of which deals with the opinion that the humanitarian intervention is illegal on the part of the 

United Nations, and provides evidence therefor, while the second topic deals with the opinion that 

supports the legality of humanitarian intervention on the part of the United Nations, and provides 

evidence therefor. The research concludes with the results and recommendations related to the 

problematic of the legality of humanitarian interventions in the international arena. 

Keywords: Intervention, Humanity, Sovereignty, The United Nations 
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 مقدمةال

لا شــــــــك أن أحد أهم الأبعاد التي تنطوي عليها المهام الجديدة لعمليات الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب   
طابع ال يلأمم المتحدة من خلال هذا التدخل ذالباردة ترتكز على مفهوم التدخل لاعتبارات إنســـــــــــــانية، وتســـــــــــــعى ا

الإنسـاني إلى الدفاع عن حقوق الإنســان والاتجاه صـوب حماية الإنســانية، ولعل هذا الشـكل الجديد للتدخل المتشــح 
بثياب الإنســـانية الذي تصـــاحبه ضـــجة إعلامية صـــاخبة هو أكثر أشـــكال التدخل الجديدة إثارة للإشـــكاليات النظرية 

 (1)والعملية.

ومن هذا المنطلق يثور التســــــــــــاؤل حول مدى مشـــــــــــــروعية التدخل الإنســـــــــــــاني من جانب الأمم المتحدة، ونظراً    
للصـــــــــعوبة البالغة في وجود إجابة قاطعة على هذا التســـــــــاؤل انقســـــــــمت الآراء وتباينت حول مدى مشـــــــــروعية هذا 

فريق  ه مع قواعد القانون الدولي، ذهبالتدخل، فبينما اتجه فريق إلى الإقرار بعدم مشــــــروعية هذا التدخل لتعارضــــــ
وتوافقه مع قواعد القانون الدولي، وهذا ما ســـنتعرض آخر على العكس من ذلك إلى الإقرار بمشـــروعية هذا التدخل 

 له تفصيلًا من خلال رحلة البحث عبر السطور القادمة.

 :مشكلة البحث

الطابع الإنســاني من جانب الأمم المتحدة على  مشــكلة البحث حول مدى مشــروعية التدخلات الدولية ذات تدور   
الســــاحة الدولية، تلك المســــألة التي يكتنفها الكثير من الصــــعوبات العملية، حيث تختلط فيها المعطيات الســــياســــية 
بالقواعد القانونية، ليصـــــــنع هذا المزيج ســـــــياجاً من الإشـــــــكاليات العملية عند حدوث تلك التدخلات الإنســـــــانية على 

 دولية، وهو ما يثير الجدل حول تلك المشروعية. الساحة ال

 أهمية البحث:

موضـــــوع البحث أهمية قصـــــوى للمجتمع الدولي بأســـــره، خاصـــــة في الوقت الحاضـــــر، وتحديداً بعد انتهاء  يمثل   
ر يالحرب الباردة وانهيار نظام القطبين، حيث أضـحت التدخلات الإنسـانية مسألة بالغة التعقيد لكونها تهدد في الكث

من الأحيان مبادئ القانون الدولي العام الذي درج عليه المجتمع الدولي، وعلى الأخص مبدأ الســــــــــيادة، ومبدأ عدم 
   التدخل.

 أهداف الدراسة:

عن الغطاء الشـــــــرعي والقانوني لعمليات التدخل الإنســـــــاني من جانب الأمم  تهدف الدراســـــــة إلى الكشـــــــف
ث عن الأســـــــــــــس والمعايير القانونية لإضـــــــــــــفاء ثوب الشـــــــــــــرعية على تلك وكيفية البح المتحدة في الآونة الأخيرة،

  التدخلات. 

                                                           
حسن أبو طالب، عماد جاد وآخرون : عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مفهوم التدخل لاعتبارات إنسانية، التقرير الاستراتيجي العربي ( 1)

 .124، ص 1118، القاهرة 1113
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 أسئلة الدراسة:

أســــئلة الدراســــة حول عدة نقاط محورية منها، ما مدى مشــــروعية التدخلات الإنســــانية على الســــاحة  تدور
يادة لإنسـانية مع مبدأ سالدولية؟ ما هي الأسـس القانونية لشـرعية التدخلات الإنسـانية؟ ما مدى تعارض التدخلات ا

الدولة؟ هل تتعارض تلك التدخلات الإنســـــانية مع مبدأ عدم التدخل؟ وغيرها من التســـــاؤلات المطروحة التي تظهر 
  إجاباتها تباعاً عبر رحلة البحث. 

 المنهجية:

ســــــــانية نالبحث على الدراســــــــة التحليلية النقدية التي ترصــــــــد الجوانب النظرية والعملية للتدخلات الإ يعتمد
على الســـــــــــــاحة الدولية، وذلك من خلال الإبحار بين صـــــــــــــفحات الكتب والمواثيق الدولية وتطبيق ذلك عملياً على 

 تدخلات الأمم المتحدة ذات الطبيعة الإنسانية. 

 خطة البحث:

 المبحث الأول: الرأي القائل بعدم مشروعية التدخل الإنساني من جانب الأمم المتحدة

 الأساس القانوني لمشروعية التدخلات الإنسانية غياب المطلب الأول:

 المطلب الثاني: غياب الحياد وانتهاج سياسة المعايير المزدوجة في التدخلات الإنسانية

 مشروعية التدخل الإنساني من جانب الأمم المتحدةبالمبحث الثاني: الرأي القائل 

 ادةالمطلب الأول: عدم تعارض التدخلات الإنسانية مع مبدأ السي

 المطلب الثاني: عدم تعارض التدخلات الإنسانية مع مبدأ عدم التدخل

 المطلب الثالث: إطلالة واقعية على مدى مشروعية التدخلات الإنسانية

 المبحث الأول

 عدم مشروعية التدخل الإنساني من جانب الأمم المتحدةالرأي القائل ب 

وإلى عدم الإقرار بوجود حق أو  ،التدخل الإنسانيإلى عدم الاعتراف بمشـروعية  الرأييذهب أنصـار هذا 
فالتدخل الإنســــــاني في حد ذاته ما هو إلا ممارســــــة  ،حتى لو كان من جانب الأمم المتحدة، مبدأ يبرر هذا التدخل

وذلك لغياب الأســاس القانوني الذي يســتند إليه هذا التدخل حتى يســتطيع  ،بعدم المشــروعيةغالباً ســياســية تتصــف 
اخل نطاق المشــــــــروعية والوقوف تحت مظلة الشـــــــــرعية الدولية، بالإضـــــــــافة إلى تعارض هذا التدخل مع التحليق د
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التدخل ما هو إلا تبرير كلاســــــيكي  هذا كما أن الادعاء بمشــــــروعية، (1) المعاصــــــرة والتقليدية قواعد القانون الدولي
   (0).غير الشرعية لسياسة التدخل والعدوان في صورته المقنعة

ذا الرأي لرفضـــــه فكرة التدخل الإنســـــاني من جانب الأمم المتحدة إلى حجتين: الأولى تتمثل في ويســـــتند ه
غياب الأســـاس القانوني لمشـــروعية تلك التدخلات، والثانية تتعلق بغياب الحياد وانتهاج ســـياســـة المعايير المزدوجة 

 في تلك التدخلات، وذلك ما سيتم التعرض له من خلال المطلبين التاليين:

 المطلب الأول: غياب الأساس القانوني لمشروعية التدخلات الإنسانية

 المطلب الثاني: غياب الحياد وانتهاج سياسة المعايير المزدوجة في التدخلات الإنسانية

 المطلب الأول: غياب الأساس القانوني لمشروعية التدخلات الإنسانية

لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة أســـــــــــاس قانوني أنه  الرأييرى أنصـــــــــــار هذا للتدليل على الحجة الأولى 
لدوافع إنســـــانية، كما أن الأمم المتحدة ذاتها لم يســـــبق لها إبان فترة  المســـــلحيعطي الحق للأمم المتحدة في التدخل 

ك ، وذل(4)يةالمعن ةدولة بذرائع إنســـــانية إلا بعد موافقة الدول المســـــلحة في أي القوةباســـــتخدام الحرب الباردة التدخل 
يعني أن التدخل الإنســـــــــاني من جانب الأمم المتحدة بعد انقضـــــــــاء حقبة الحرب الباردة يعد انتهاكاً واضـــــــــحاً لمبدأ 

   .( من ميثاق الأمم المتحدة0/4سيادة الدولة وتعدياً صارخاً على مبدأ عدم التدخل الوارد بالمادة )

غ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشــؤون ا يســو هذا الميثاق م المادة المذكورة على أنه "ليس في حيث نصــت
ل الدول الأعضـاء أن يعرضوا مثل هذه المسائ التي تكون من صـميم السـلطان الداخلي للدول وليس فيه ما يقتضـي

 (3)."الفصل السابع ل بتطبيق تدابير القمع الواردة فيلأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخ

نص المادة الســـــابقة بطلان التدخلات الدولية من جانب الأمم المتحدة لعدم  وبناء عليه يتضـــــح من خلال
الاختصـاص، حيث لا يجوز للمنظمة التدخل في الشـؤون التي تعد من صـميم السـلطان الداخلي للدول سواء كانت 

   (8)تلك الشؤون سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية.
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  .031، ص 1118(، ترجمة/ أيمن المغيث، الطبعة الأولى، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، 1النظام العالمي الجديد )
(3) Hutchinson, Mark R.: Restoring hope: U.N. Security Council resolutions for Somalia and an expanded 

doctrine of humanitarian intervention, H.I.L.J.,Vol.34, No.2, Spring 1993, P.634-635. 
 .1138الفقرة السابعة، المادة الثانية، الفصل الأول، ميثاق الأمم المتحدة، سان فرانسيسكو، يونيو/ حزيران  (3)

(5) Martinez, Magdolena M.Martin: National Sovereignty and International Organization, Kluwer Law 

International, The Hague, Boston, London,1996, P.94. 
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 ن الداخلية للدول أحدمم المتحدة يعتبر عدم التدخل في الشـــــــــــــؤو لأالنص أن ميثاق ا خلالمن  كمـا يظهر
ممارسة  يف يتعين على الأمم المتحدة بمختلف فروعها أن تحترمه التي ،الميثاق يقوم عليها المبادئ الأساسية التي

 (1)المختلفة. أنشطتهاأوجه 

داخلية عن اختصـــــــاص حيث يقرر نص المادة الســـــــابقة بشـــــــكل لا يقبل الجدل اســـــــتقلال شـــــــؤون الدول ال
دم اســـــــــتناداً لع وذلك يعني أن تدخل المنظمة في تلك الشـــــــــؤون الداخلية يتصـــــــــف بالبطلان الأمم المتحدة، منظمة

 (0)الاختصاص الوارد بنص الميثاق.

لدول ن الداخلية لالأمم المتحدة قد أخذت على عاتقها تحريم التدخل الدولي في الشـــؤو  ومن هنا يتضـــح أن
 ن رت أن عرض أي أمر يتعلق بهذه الشــــــــؤو من الدول، حتى أنها اعتب قبلها أو من قبل أي ضــــــــاء ســــــــواء منالأع

لية ن الداخوعاً من التدخل في الشــــــؤو الداخلية أمام إحدى أجهزة الأمم المتحدة يعد أمراً غير مشــــــروع لأنه يشــــــكل ن
 .للدول

ب بموج روع ومنهياً عنهن الداخلية للدول كقاعدة عامة أمراً غير مشـــــــــوهكذا يصـــــــــبح التدخل في الشـــــــــؤو 
 طريق عـدم مشـــــــــــــروعية التدخل التي تمثـل في حـد ذاتهـا الخطوة الأولى في من ميثـاق الأمم المتحـدة، 0/4المـادة 

   (4)الإنساني.

ذلك النوع الجديد من التدخل الذي ظهر على مســــــــرح الأحداث في ثوب قشــــــــيب ليطرح إشــــــــكالية قانونية 
لتدخل الإنســـاني لمشـــروعية ا غير المعقول أن يظهر الأســـاس القانوني ، وبات من(3)تبحث عن غطاء للمشـــروعية
ويصـــــبح هذا التدخل بين عشـــــية وضـــــحاها متوافقاً مع قواعد القانون الدولي  تحديداً، فجأة بعد انتهاء الحرب الباردة

 لمجرد تغير الأوراق السياسية والمعطيات الدولية.

هذا الرأي غياب الأســــــــاس القانوني لإضــــــــفاء ثوب  ومن هذا المنطلق يتبين بصــــــــورة كاملة لدى أنصــــــــار
المشـــــــــــــروعيـة على التـدخلات الإنســـــــــــــانيـة من جانب منظمة الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يُخرج هذه التدخلات 

 الإنسانية من نطاق المشروعية، وينقلها بالتالي إلى دائرة عدم المشروعية.

 

 

                                                           
(1)

 .003، ص 1148علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، الطبعة الحادية عشرة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  
، ص 0221دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،   ياسر خضر الحويش: مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، رسالة (0)

122 :124 . 
)3(

 Conforti, Benedetto : Le Principe de Non – Intervention, Droit International, Bilan et  

Perspectives,Tome1,UNESCO, Paris,1991, P.491. 
)4( 

Michael, Reisman : Unilateral Action and the Transformations of the World Constitutive Process : The 

Special Problem of Humanitarian Intervention, E.J.I.L.,Vol.11, No.1, 2000, P.3-18. 
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 ايير المزدوجة في التدخلات الإنسانيةالمع سياسة المطلب الثاني: غياب الحياد وانتهاج

لمســـلحة ا أن التدخل الإنســـاني عن طريق اســـتخدام القوة الرأييرى أنصـــار هذا للتدليل على الحجة الثانية 
قد افتقد في الكثير من الحالات إلى المصــداقية، وابتعد كثيراً عن تطبيق المعايير الموضــوعية الموحدة على مســرح 

 دولي المعاصر.الأحداث في مجتمعنا ال

التجارب العملية على الســـــــــاحة الدولية أن التدخل الإنســـــــــاني من جانب الأمم المتحدة غالباً ما  وقد أكدت 
ويدللون  ،تي يعيشـــــــــها المجتمع الدولييتعلق بمصـــــــــالح وأهواء الدول الكبرى، مما يعكس حالة ازداوجية المعايير ال

انت بشـــــــكل فوري بينما على النقيض كبذرائع إنســـــــانية المســـــــلح على ذلك بأن هناك حالات عديدة تم فيها التدخل 
 أييلتفـــت إليهـــا وغض الطرف عنهـــا، ولم يعرهـــا لم  إلا أن المجمتع الـــدولي ،خطورة أكثر حـــالات أخرى هنـــاك 
 اهتمام.

ة ملأت ثوب المجتمع الــدولي وعكرت الإنســـــــــــــانيــ تلمعــايير التــدخلا ةانتقــائيــ اتهنـاك تطبيقــ تحيـث كـانــ
مماثلة زامنة و متفيما تم التجاوز عن ممارســات  ،بعينها دولا تالتدخلا ت هذه، حيث اســتهدفالدولية صــفو العلاقات

امل الازدواجية في المعايير التي ظهرت في التععلى ذلك  والدليلخرى، الأدول بعض الوأحياناً أشـد قسوة تقوم بها 
الموقف و العراق  في ، وبين ما حدثالشــــيشــــانوالأحداث المشــــابهة لها في تيمور الشــــرقية الدولي بين ما حدث في 
م ســـــــياســـــــة ازدواجية المعايير بشـــــــكل ل من خلالهاوغيرها العديد من النماذج التي تتضـــــــح المماثل لذلك في تركيا، 

   (1)يسبق له مثيل.

ففي حين تدخلت القوى الغربية وأرغمت الأمم المتحدة على إجراء اســـــــــــــتفتاء لتقرير المصـــــــــــــير في تيمور 
حق ا حينه فإنها وبالمقابل تجاهلت ،بحجة حدوث انتهاكات جســــــيمة لحقوق الســــــكان الأصــــــليين هناك(0)الشــــــرقية

وســـمحت لحملة إبادة جماعية قام بها الجيش الروســـي ضـــد الشـــعب  ،الشـــعب الشـــيشـــاني المســـلم في تقرير مصـــيره
 (4)الدولي.الشيشاني راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الشيشان دون أن يهتز فيها ضمير المجتمع 

وفي حين تم اســــــتصــــــدار العديد من القرارات الدولية لإضــــــفاء المشــــــروعية على التدخل في العراق بحجة 
نرى المجتمع الدولي يغض الطرف تماماً عن الممارســـــــــات القمعية  (3)حماية الإنســـــــــانية والدفاع عن حقوق الأكراد

                                                           
(1)

ـ / ه 1304إبراهيم زهير الدراجي: جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  
  .012: 000م، ص  0220

)2(
 Catriona, Drew : The East Timor story: International law on Trial, E.J.I.L.,Vol.12, No.4, 2001, P.651. 

، ص 0222، يناير 141، ع 42أحمد ناجي قمحة: الصراع على شمال القوقاز: الحلم الشيشاني وحدود الحق الروسي، السياسة الدولية، س  (4)
121 :144.  

)4( 
Fatma, Zohra Kesntini : Les Procédures onusiennes de Protectiondes droits  l'home,  édition publisud, 1994, 

P.52-53.                                                                                                                                                                                      
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واء ، أو يحمــل لحــد أو يرفع لافتــة حقوق الإنســــــــــــــانالأكراد دون أن يتحرك أذات التي يقوم بهــا الجيش التركي مع 
 (1)التدخلات الإنسانية.

كما عكســـــــت واقعة التدخل الإنســـــــاني في هايتي ســـــــياســـــــة الكيل بمكيالين التي يعيشـــــــها المجتمع الدولي 
ء ، فقد تمت هذه العملية الإنســــانية من جانب الأمم المتحدة لإعادة الحكومة المنتخبة في هايتي وإعلا(0)المعاصــــر

لواء الديمقراطية والقضـــاء على الانتهاكات الإنســـانية وإعادة الأمور داخل البلاد إلى نصـــابها الطبيعي، بينما وعلى 
لا أن إ، وصــــــلت إلى ســــــدة الحكم عن طريق الانقلابات العســــــكرية التيالعديد من الحكومات  النقيض كانت هناك
ســة مما يكشــف بوضــوح ســيطرة ســيا خذت في مواجهة هايتياهها نفس الإجراءات التي اتخذ تجالأمم المتحدة لم تت

 (4).اجية المعايير على المستوى الدوليازدو 

أن هذه الفكرة دائماً ما تســـــــتعمل بشـــــــكل  أنصـــــــار الرأي المعارض للتدخل الإنســـــــانيعلى ذلك يرى بناء و 
ون المتســـــــــــــاوية أمام القانيفقدون مصـــــــــــــداقيتهم بمعالجة المواقف هذا التدخل وأن دعاة  ،انتقائي محفوف بالمحاذير

 (3).بسياسة الكيل بمكيالين التي اتخذوا منها منهجاً عاماً ومرجعاً أساسياً في سياستهم الخارجية

أن التدخل الإنســــــــاني من جانب الأمم المتحدة لا يعد حلًا ناجحاً على طول  الرأيولذا يرى أنصــــــــار هذا 
به  ما ينأىم ة المعايير المزدوجةه لمبدأ الحياد واعتناقه لســــياســــانالطريق لمواجهة الانتهاكات الإنســــانية، وذلك لفقد

 (8)عن نطاق المشروعية.

د ق المســــلحة إلى أن التدخل الإنســــاني من جانب الأمم المتحدة باســــتخدام القوة الرأيويذهب أنصــــار هذا  
د تدخل الأمم المتحدة بع (4)والعراق (2)يؤدي إلى حدوث كوارث إنســــــانية لا يحمد عقباها، كما حدث في الصــــــومال

واســــــتخدام أحكام الفصــــــل الســــــابع من الميثاق وفرض العقوبات العســــــكرية والاقتصــــــادية التي أدت في النهاية إلى 
 ستبقى تبعاتها لعقود من الزمان. (0)حدوث آثار إنسانية خطيرة أصابت شعوب هذه الدول بأضرار بالغة

                                                           

 .108: 104، ص 1111، يناير 148، ع48( محمد حرب: الأكراد في تركيا، السياسة الدولية، س 1)
)2(

 Reisman, W. Michael : Haiti and the validity of International Action, A.J.I.L., Vol.89, No.1, January 1995, 

P.82-83. 
)3(

 Falk, Richard A.: The Haiti Intervention: A Dangerous World order precedent for the United Nations, 

H.I.L.J.,Vol.36,1995, P.357. 
  .010د./ إبراهيم زهير الدراجي، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص  (3)
: 414، ص 1110، يونيو 22، ع 11نزاعات، المجلة الدولية للصليب الأحمر، س بيير بيران: تأثير المساعدات الإنسانية على تطور ال (8)

410. 
)6(

 Eijk, Ryan Van : The  United Nations  and the reconstruction of collapses states in Africa,  A.J.I.C.L.,Vol.9, 

No.3, September 1997, P.574. 
)7(

 Abiew, F.K. : The evolution of the doctrine and practice of Humanitarian Intervention, K.L.I., The 

Hague,1999, P.146-147. 
(8) Murphy, Sean D. : The Security Council, legitimacy, an d the concept of collective security after the Cold 

War, C.J.T.L.,Vol.32, No.2,1994, P.204 -205. 
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فتحت نها الداخلية و شــــــؤو هذه الدول وتدخلًا ســــــافراً في كما شــــــكلت هذه التدخلات انتهاكاً خطيراً لســــــيادة 
مم عن رقابة الأالباب على مصــــــــــراعيه أمام بعض الدول الكبرى لاســــــــــتخدام القوة المفرطة ضــــــــــد هذه الدول بعيداً 

     (1)غطاء من الشرعية الدولية. المتحدة ودون أدنى

من المســــــلحة نســــــاني باســــــتخدام القوة كما يرى أنصــــــار هذا الاتجاه أن الأضــــــرار الناجمة عن التدخل الإ
انية، الصـــــــبغة الإنســـــــ وجانب الأمم المتحدة قد تفوق بكثير حجم المنفعة التي من الممكن أن يحققها هذا التدخل ذ

بالإضـــــافة إلى أنه قد يتم إســـــاءة اســـــتخدام هذا التدخل تحت شـــــعار الدفاع عن حقوق الإنســـــان وحماية الإنســـــانية 
 (0)كل البعد عن الأهداف الإنسانية المأمولة.لتحقيق أهداف أخرى بعيدة 

كمـا أن هــذا التــدخــل قــد يخلق معــادلــة أكثر خطورة في العلاقــات الــدوليــة لكونــه يمثــل في حــد ذاتــه مغــامرة 
ن لأ ذاته، غير محمودة العواقب قد تؤدي إلى ضــــــــــــرب نظام الأمن الجماعي الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة

 وذلك يعني إعطاء ،(4)عند انتهاك حقوق الإنســـــان المســـــلحة طيرة لاســـــتخدام القوةذلك التدخل ســـــيعطي رخصـــــة خ
الأمم المتحدة تأشــــــــيرة صــــــــريحة لضــــــــرب مبدأ ســــــــيادة الدول والتخلص من مبدأ عدم التدخل الوارد بالمادة  منظمة

 .روعيةوالانتقال إلى دائرة عدم المش المشروعية نطاقوبالتالي الخروج الكامل عن  ،( من الميثاق0/4)

 المبحث الثاني

 مشروعية التدخل الإنساني من جانب الأمم المتحدةالرأي القائل ب 

ن لو كامن جانب الأمم المتحدة حتى إلى الإقرار بمشـــــروعية التدخل الإنســـــاني  الرأييذهب أنصـــــار هذا  
ات الإنســان ضــد الانتهاكطالما كان الأمر متعلقاً بحماية حقوق هذا التدخل مشــتملًا على اســتخدام القوة المســلحة، 

   (3)الجسيمة التي يتعرض لها.

أي أن كما يرى هذا الر  وذلك نظراً للأهمية المتزايدة التي توليها الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنســــــان،
الغاية من وراء التدخل الإنسـاني غاية مشــروعة، وبالتالي تمتد مظلة المشــروعية لتشــمل التدخلات الإنســانية، وذلك 

   (8)مع نصوص الميثاق وأهداف الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية.نسجام تلك الغاية لا

                                                           
(1) Hutchinson, Mark R. : Restoring hope : U.N. Security Council resolutions for Somalia and an expanded 

doctrine of humanitarian intervention, H.I.L.J.,Vol.34, No.2, Spring 1993, P.633.  
(2) Mbadinga, Moussounga Itsouhou : Considerations sur la legalite des Interventions militaries Etat ques dans la 

crise du Rwanda (1990 – 1994), R.A.D.I.C., Tome10, No.1, mars 1998, P.17.  
(3) Sandoz, Yves: " Droit "or" devoir d’ingérence " and the right to assistance: The issues involved, I.R.R.C., 

No.288, June 1992, P.215-227. 
)4(

 Mario, Bettati, Le dorit d'ingérence, Odile Jacob, Paris, 1996, P.651.  
 .413إبراهيم زهير الدراجي، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص  (8)



2202(،1الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (1), 2022 

 

 27        2022جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

ولى الأ من جانب الأمم المتحدة إلى حجتين:ويســـــــتند هذا الرأي للإقرار بمشـــــــروعية التدخلات الإنســـــــانية 
تلــك  عــارضتتمثـل في عـدم تعـارض تلـك التـدخلات الإنســـــــــــــانيـة مع مبــدأ الســـــــــــــيــادة، والحجــة الثــانيـة تتعلق بعــدم ت

 التدخلات الإنسانية مع مبدأ عدم التدخل، وذلك ما سيتم التعرض له من خلال المطلبين التاليين:

 المطلب الأول: عدم تعارض التدخلات الإنسانية مع مبدأ السيادة

 المطلب الثاني: عدم تعارض التدخلات الإنسانية مع مبدأ عدم التدخل

 نسانية مع مبدأ السيادةالمطلب الأول: عدم تعارض التدخلات الإ 

أن التدخل الإنســــــاني من جانب الأمم المتحدة يعد من  الرأييرى أنصــــــار هذا للتدليل على الحجة الأولى 
في  يرخص بهذا التدخل الميثاق الذيالتي تجد أســــاســــها القانوني في ، الإجراءات المشــــروعة على الســــاحة الدولية
بســـــبب انتهاكات  الخطرأو  التهديد، ســـــواء كان ذلك (1)ضـــــهما للخطرحالات تهديد الســـــلم والأمن الدوليين أو تعر 

أو غير ذلك من الأمور التي تعكر صــــــــــفو العلاقات الدولية وتضــــــــــع المجتمع الدولي على حافة حقوق الإنســــــــــان 
   .الهاوية

ريم تحة المقررة لســـبيل الاســـتثناء وخروجاً على القاعدة العامومشـــروعية التدخل الإنســـاني هنا وردت على   
وقد تقرر هذا الاســـتثناء لمصـــلحة المجتمع الدولى بأســـره وليس لمصـــلحة دولة ول، ن الداخلية للدالتدخل في الشـــؤو 

 (0).معينة أو مجموعة من الدول

( من ميثاق الأمم المتحدة التي حرمت التدخل، حيث 0/4وأسـاس المشروعية هنا مستمد من ذات المادة )
ا هذ"أن  لإقرار بمشـــــــــــــروعيـة التـدخـل، وذلـك من خلال النص في عجزهـا علىحملـت عبـارات المـادة بين طيـاتهـا ا

   (4)".الفصل السابع ل بتطبيق تدابير القمع الواردة فيالمبدأ لا يخ

لا يخل أيجب عدم التدخل مبدأ وهنا يظهر أن هذا الاســــــــتثناء المتدثر بالمشــــــــروعية مقتضــــــــاه أن تطبيق 
 ة فيفي إعطاء الأمم المتحدة ممثل والغرض من ذلك يتمثل ،من الميثاقالفصـــــــل الســـــــابع  بتدابير القمع الواردة في

 ه،م أو الإخلال بحالات تهديد الســـــــــــــل طبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة فيت لس الأمن قـدراً أكبر من الحرية فيمج
ليين لدو ســـواء كان ذلك بســـبب انتهاكات حقوق الإنســـان، أو وقوع العدوان أو أي ســـبب آخر يعرض الســـلم والأمن ا

 (3).ن الداخلية للدولو كان تطبيق هذه الإجراءات من جانب الأمم المتحدة يمثل تدخلًا في الشؤو لللخطر، حتى 

                                                           
 محمد مصطفى يونس: النظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدول، دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء مبادئ القانون الدولي المعاصر، رسالة (1)

 .414، ص 1108دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
رسالة دكتوراه، كلية  مبدأ الاختصاص الداخلي أو المجال المحجوز للدولة في ظل التنظيم الدولي المعاصر،علي رضا عبد الرحمن رضا:  (0)

 .112، ص 1114الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .1138ول، ميثاق الأمم المتحدة، سان فرانسيسكو، يونيو/ حزيران الفقرة السابعة، المادة الثانية، الفصل الأ (4)
 .01، ص 1114أحمد أبو الوفا: منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإقليمية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (3)
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وصاً خص مبدأ سيادة الدول أو يحد منهاأن التدخل الإنساني هنا لا يتعارض مع  الرأيويؤكد أنصـار هذا 
حيــث تخرج تلــك الأمور من نطــاق ســـــــــــــيــادة الــدول ، (1)إذا كــان الأمر يتعلق بوجود انتهــاكــات لحقوق الإنســــــــــــــان

واختصــــاصــــها الداخلي وتأخذ طابع التدويل، وذلك لأهميتها وتأثيرها الجوهري على المجتمع الدولي بأســــره خاصــــة 
 في الوقت الحالي.

التي حدثت عقب انتهاء الحرب الباردة  (0)رى ذلك بأن المتغيرات الدولية الكب ويدلل أنصـــار هذا الرأي على
يادة الموازنة بين ســــبخصـــوص  العالمي كك المعســـكر الشــــرقي أدت إلى حدوث تغيرات ملحوظة في الرأي العاموتف

من  يرى أنصـــار هذا الرأي من هناالدول التي لا يجوز التعدي عليها وبين حقوق الإنســـان التي لا يجب إهدارها، و 
لق لا مها المطفهو أن نظرية الســــيادة بم متحدةواقع منظورهم المؤيد لمشــــروعية التدخل الإنســــاني من جانب الأمم ال

التدخل الإنســاني من جانب منظمة الأمم المتحدة لا  وبناء عليه فإن، (4)المعاصـر يتعكس بدقة حالة القانون الدول
   يهدر مبدأ السيادة، ولا يتعارض مع قواعد القانون الدولي.

 م التدخلالمطلب الثاني: عدم تعارض التدخلات الإنسانية مع مبدأ عد

أن التدخل الإنســــــــــاني من جانب الأمم المتحدة لا يعد  الرأييرى أنصــــــــــار هذا للتدليل على الحجة الثانية  
، (3)إنســـــــانية تبرر ذلك التدخل الأن هناك أســـــــباب ( من الميثاق0/4متعارضـــــــاً مع مبدأ عدم التدخل الوارد بالمادة )

 بد أن يشتمل على عنصرين: ف بعدم الشرعية لاعلى ذلك بأن التدخل لكي يوصأنصار هذا الرأي  ويدلل

: الإكراه ويعني ذلك أن يشــــــــــتمل فعل التدخل على قدر من الأمر والإلزام الذي يكفي لحمل العنصــــــــــر الأول      
الدولة المســــــــــتهدفة من التدخل على الخضــــــــــوع لإرادة الطرف المتدخل، ولا يتحقق عنصــــــــــر الإكراه فقط من خلال 

وإنما يمكن تصــــــوره كذلك من خلال وســــــائل الضــــــغط الســــــياســــــي أو الاقتصــــــادي أو  ،ســــــلحةاللجوء إلى القوة الم
 الدبلوماسي.

: تعلق فعل التدخل بالمجال المحجوز للدولة أي المســــــــــــائل والأمور التي تتمتع فيها الدولة العنصــــــــــــر الثاني      
إن هذه ف لتزام دولي أياً كانت طبيعتهود احيـث تتقيـد حريـة الدولة إزاء مســـــــــــــألة معينة بوجمن أمـا ، (8)بحريـة القرار

 المسألة تخرج بالتأكيد من إطار مجالها المحجوز.

                                                           
 .010، ص 0222 – 1111لعربية، القاهرة، علي إبراهيم: حقوق الإنسان والتدخل لحماية الإنسانية، الطبعة الأولى، دار النهضة ا (1)

(2) Danilenko, G.M.: The changing structure of the International community: constitutional implications, 

H.I.L.J.,Vol.32, No.2, 1991, P.353.     
، ص 1112لمعاصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، صلاح سعيد إبراهيم الديب: حماية حقوق الأقليات في القانون الدولي العام ا (4)

412. 
)4(

  Peter, Hilpold : Humanitarian Intervention: Is there a need for a legal reappraisal? E.J.I.L.,Vol.12, No.3, 

2001, P.437- 468. 
(5) Gonidec, Charvin: Relations Internationales, Editions  Montchrestien, Paris, 1981, P.48.   
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وإذا كان توافر هذين العنصـــرين يكفي لنعت فعل التدخل بعدم الشـــرعية، فإن انتفاء أحدهما أو كليهما من  
تأثير ن الدولي إلى الشــأنه نفي وصــف "عدم الشــرعية" عن التدبير أو الإجراء الذي من خلاله يســعى شــخص القانو 

 (1)على سياسات وتوجهات إحدى الدول.

ن نطاق المجال المحجوز عأن المســـــــائل المتعلقة بحقوق الإنســـــــان تخرج  الرأي إلىأنصـــــــار هذا  ويذهب 
لية المتعلقة الدو  أصـــبحت تلتزم في مجال حقوق الإنســـان بالكثير من الاتفاقيات العالم دولأغلب وذلك لأن  ،للدول

ان فمســــألة حقوق الإنســــ، لا تعد طرفاً في تلك الاتفاقيات التي هناك بعض الدول إن كانحتى  ،(0)وضــــوعبهذا الم
ومن هنا أضــــحت مســــألة احترام حقوق الإنســــان تشــــكل التزاماً ، (4)ادولي اقانوني اتنظيم افي حد ذاتها باتت موضــــع

وب نحو عولمة القضـــــــــايا ؤ لســـــــــعي الدخاصـــــــــة في ظل ادولياً على عاتق كل دولة تجاه المجتمع الدولي بأســـــــــره، 
، التي أصــبحت تلقى دعماً واســعاً لإخراج مســألة حقوق الإنســان من الحاضــرالمتعلقة بحقوق الإنســان في عصــرنا 

 (3).دائرة المجال المحجوز لسيادة الدول، والعمل على تدويل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ورعايتها دولياً 

 منزلةبأن قبول الدول للالتزامات المقررة بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان يعد  كما يرى أنصـار هذا الرأي 
وبناء  ،(8)المجال المحجوز لهانسان من صميم الاختصاص الداخلي و إقرار من هذه الدول بإخراج مسـألة حقوق الإ

 (2)الإقرار بمشروعية التدخل الإنساني من جانب الأمم المتحدة. عليه

ثبت عدم تعارض التدخل التدخل الموصــــــوف بعدم الشــــــرعية، حيث  ا للحديث عنوعلى ذلك لا مجال هن
طبقاً لما ورد ســـــــرده من  ( من الميثاق0/4الإنســـــــاني من جانب الأمم المتحدة مع مبدأ عدم التدخل الوارد بالمادة )

 وبناء عليه يدخل ذلك التدخل الإنساني تحت مظلة المشروعية. أسانيد،

أن الصــــــــلة الوثيقة بين انتهاكات حقوق الإنســــــــان وبين اعتبارات حفظ  أي إلىالر أنصــــــــار هذا  يذهبكما 
فلا يمكن  ،السـلم والأمن الدوليين من الأسـباب المحورية التي تبرر إباحة التدخل الإنساني من جانب الأمم المتحدة

، ينلســـلم والأمن الدوليا ســـاســـية من الأمور التي لا تؤثر علىاعتبار إبادة جماعة من البشـــر أو انتهاك حقوقهم الأ
 (4).خارجها م الانتهاك فيها ولم يتجاوزها إلىالأمر ضمن حدود الدولة التي ت حتى لو استمر هذا

                                                           
 1112 حسام أحمد محمد هنداوي: التدخل الدولي الإنساني، دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، (1)
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لاســــــيما أنه بات من الواضــــــح أن مجلس الأمن يتبنى مفهومهاً واســــــعاً للأعمال التي تهدد الســــــلم والأمن 
قام مجلس الأمن  الأمم المتحدة ميثاقمن  41مدة من المادة ســلطته التقديرية الواســعة المســت فاســتناداً إلىالدوليين، 

نازعات بحيث لم تعد تلك العوامل مقتصــرة على الم ،بإعادة تحديد العوامل التي تشــكل تهديداً للســلم والأمن الدوليين
قمع  لن يشـــــــمبين الدول وأعمال القتال الواســــــعة النطاق داخل حدود الدول بل أصـــــــبح تهديد الســــــلم والأمن الدوليي

 (1)الإنسانية الناتجة عن الاقتتال الداخلي وكذا التنكر للمبادئ الديمقراطية. الأقليات وكذلك المآسي

وعلى ذلك فقد أصــــــــبحت الصــــــــراعات العرقية الداخلية وعمليات الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضــــــــد 
 انهيار نظام الدول، لخطر الذي يؤدي إلىكلا جديدا من أشــكال االجماعات الإنســانية وانتهاكات حقوق الإنســان شــ

   (0)يعمل على تهديد السلم والأمن الدوليين ويعرضهما للخطر. وبالتالي

الأمم المتحدة للدفاع عن  منظمة التدخل الإنســـــانى من جانبيرى أنصــــار هذا الرأي أن وبناء على ذلك، 
توافقاً ممنسجماً و وبات وعاً على الساحة الدولية أمراً مشر  ، قد أضحىحقوق الإنسـان ومواجهة الانتهاكات الإنسانية

        ومبادئ الأمم المتحدة. مع قواعد القانون الدولي

 إطلالة واقعية على مدى مشروعية التدخلات الإنسانيةالمطلب الثالث: 

من جانب الأمم  ة يؤكد أن عمليات التدخل الإنســـــــــانيعلى الســـــــــاحة الدولي  جدال في أن الواقع العمليلا
الطريق، وذلك لأســــــباب عديدة يأتي في مقدمتها غياب الموضــــــوعية  المتحدة لم تكلل بالنجاح المنشــــــود على طول

والحياد في تلك التدخلات الإنســــانية، وظهور الانتقائية البعيدة كل البعد عن المســــاواة والإنســــانية، وانتهاج ســــياســــة 
حة الدولية بالإضـافة إلى الخسـائر البشــرية الفادحة التي المعايير المزدوجة في العديد من الحالات على مسـرح السـا

خلفتها تلك التدخلات المتشــــحة بمســــوح الإنســــانية، ناهيك عن تردي الأحوال الاقتصــــادية والســــياســــية والاجتماعية 
 للدول محل تلك التدخلات الإنسانية.

ين المشـــــــــــــروعية وعدم وهـذا مـا يطرح التســـــــــــــاؤل الأكبر حول جـدوى تلـك التـدخلات الإنســـــــــــــانية الدائرة ب
 المشروعية، طالما امتلأ ثوب المجتمع الدولي بالخسائر المادية والمعنوية جراء تلك التدخلات الإنسانية.

مســـــــــتقبل ال الإنســـــــــانية في العمليات تلكوعيوب  خطايا ومع توافر تلك المســـــــــاوئ فإنه من الممكن تلافي
مجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب الأمم ، وذلك من خلال تعزيز آليات التنمية في شـتى الالقريب

النوايــا الــدوليـة وابتعــاد التــدخلات المتحـدة والمنظمــات الـدوليــة الإقليميــة، مع الأخــذ في الاعتبــار ضـــــــــــــرورة إخلاص 
 السياسية. عن الأهدافتماماً الإنسانية 

                                                           
 .414: 412رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص  إبراهيم زهير الدراجي، (1)
 .32، ص1114، يناير111، ع01بطرس غالي: نحو دور أقوى للأمم المتحدة، م السياسة الدولية، س (0)
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فرصـــــة نادرة  مثلت للأمم المتحدة (1)والدفاع عن الشـــــرعية الدولية ولا شـــــك أن عمليات التدخل الإنســـــاني
 (0)لتأكيد قدرتها على حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الإنسانية.للتدثر بغطاء الشرعية 

 كامل ثمارها ما لم تتحســـن ية من جانب الأمم المتحدة لن تؤتيإلا أن الحقائق تؤكد أن التدخلات الإنســـان
ياها الشـــعوب تح فالظروف غير الإنســـانية التي ،فية للدول الناميةالأحوال والظروف الاجتماعية والاقتصـــادية والثقا

لك الدول ت وق الإنســــــــــــان فيوللمحافظة على حق ،الفقيرة يترتب عليها بكل تأكيد العديد من الانتهاكات الإنســــــــــــانية
وجه  كراً فيلغلق الباب مب (4)يجـب على الأمم المتحـدة العمـل على تنميـة هـذه الـدول اقتصـــــــــــــادياً واجتماعياً وثقافياً 

المشـــروعية  ئر بينوبالتالى عدم الحاجة إلى مزيد من التدخلات الإنســـانية المثيرة للجدل الدا ،الانتهاكات الإنســـانية
 .وعدم المشروعية

من جانب الأمم  حول مدى مشــــــروعية التدخل الإنســــــاني نهاية الأمر وبعد اســــــتعراض الجدل المثار فيو 
وب المعاصــــــر صــــــ أن هناك تغيراً جذرياً في اتجاه المجتمع الدولي يرى الباحثالآراء الســــــابقة، المتحدة من خلال 

الحاضـــر، كما أن فكرة التدخل الأمم المتحدة خاصـــة فى الوقت  منظمة من جانب الأخذ بعمليات التدخل الإنســاني
مســـــــرح  المطروحة علىبواســـــــطة الأمم المتحدة باتت من الأفكار المســـــــلحة عن طريق اســـــــتخدام القوة  الإنســـــــاني
 ا من قبل المجتمع الدولي المعاصر إلى حد بعيد.المعترف بهالأحداث و 

رة اســـــــــــــتخـدام هذه الفك الوجـه الأول يظهر عنـد ،إلا أن هـذه الفكرة تحمـل بين طيـاتهـا وجهين لعملـة واحـدة
دام خوالوجه الآخر يظهر عند إســــاءة اســــت ،لتحقيق الحماية الإنســــانية والدفاع عن حقوق الإنســــان بشــــكل نموذجي

لقانون ا هذه الفكرة لتحقيق أهداف ســـــــياســـــــية بحتة من شـــــــأنها التأثير على موازين القوى الدولية وانتهاك أهم مبادئ
 مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل. يالمتمثلة ف الدولي

يق يجب أن يرتبط بشكل وثبمشـروعية التدخل الإنساني من جانب الأمم المتحدة  الإقرارويرى الباحث أن 
 ، وذلك للوصـــــول إلى الإطارالراســـــخة وقواعد القانون الدوليمة بين التدخلات الإنســـــانية رة الموازنة والمواءبضـــــرو 

يتحقق  ولكي ،من جانب الأمم المتحدة للوقوف تحت مظلة الشرعية الدولية القانوني النهائي لفكرة التدخل الإنسـاني
 بد من توافر عدة شروط : ذلك لا

عن ســــــــياســــــــة المعايير المزدوجة والاتجاه صــــــــوب الأخذ بمبدأ توحيد المعايير في التدخلات الأول: الابتعاد       
 والنظر إلى انتهاكات حقوق الإنســــــــــان بمنظور واحد لا يتغير بتغير المصــــــــــالح والأهواء حتى لا تفقد ،الإنســــــــــانية

 الأمم المتحدة مصداقيتها. منظمة

                                                           

2.-Cutter, W.B.: New World, New Deal, F.P., No.2, 2000, P.1 )1(  
 .40م، ص 1112 -هـ  1312الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،  صلاح عبد البديع شلبي: التدخل الدولي ومأساة البوسنة والهرسك، (0)
 .004محمد مصطفى يونس، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص  (4)
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معلومــــة داخــــل الأمم المتحــــدة تتركز مهمتهــــا في جمع الثــــاني: أن تكون هنــــاك جهــــة محــــايــــدة محــــددة و        
لتدخل الإنســاني إلى ا الفعلية المعلومات الدقيقة المطابقة للواقع قبل القيام بالتدخلات الإنســانية لتحديد مدى الحاجة

 من عدمه.

لأخير بيل االثالث: أن يكون التدخل الإنســـــــاني ضـــــــرورياً لمواجهة الانتهاكات الإنســـــــانية وأن يكون هو الســـــــ      
 لمواجهة هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان.

لأهداف الإنســـــــــــــانية المرجوة منها الإنســـــــــــــاني من جانب الأمم المتحدة لالرابع: عدم تجاوز عمليات التدخل       
 لتحقيق أهداف سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف المرسومة للتدخل الإنساني.

الأمم المتحدة مهمتها الأســـاســـية مراقبة هذه  منظمة بية محايدة محددة ومعلومة داخلالخامس: وجود جهة رقا     
الأهواء و  التدخلات الإنســــــانية وتقييمها لوضــــــع هذه التدخلات داخل الإطار القانوني الصــــــحيح بعيداً عن الشــــــطط

 والتجاوزات.

الشــك  جزم واليقين وليس علىقائمة على ال الســادس: أن يســتند التدخل الإنســاني إلى أســس قانونية واقعية
 .التي تملأ جنبات الساحة الدولية خياليةالسياسية المعايير ال دون النظر إلى والتخمين،

الأمم المتحدة إعادة صــياغة التدخلات الإنســانية منظمة وبتطبيق هذه الشــروط على أرض الواقع تســتطيع 
 ة بعيداً عن المعطيات الســياســية والمصــالح والأهواءبطريقة أكثر انضــباطية داخل قالب متكامل من الشــرعية الدولي

 الدولية.

 الخاتمة

نهاية الرحلة، ومع إسـدال السـتار على آخر كلمات هذا البحث، يتبين أن إشكالية مشروعية التدخلات  في
ك تلف على مســــــــــرح الأحداث، ولا ريب في ذلك،باتت تمثل لغزاً محيراً  الإنســــــــــانية من جانب منظمة الأمم المتحدة

 يكتنفها الكثير من الصعوبات السياسية والقانونية على الساحة الدولية. الإشكالية 

، والتدخلات الإنســانية من جانب حقوق الإنســانالدفاع عن بين ويعود ذلك إلى طبيعة المفاضــلة الصــعبة 
 ر.ل من جانب آخمنذ عقود طويلة كالسيادة وعدم التدخ المبادئ القانونية المستقرة في القانون الدوليوبين 

كل بشـــــــأحدهما  ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبني ،يســـــــتحق الدعم والتأييد على الســـــــواء وكلا الأمرين
تقيم الأمور داخل المجتمع الدولي، ومن هنا تبرز الإشــــــكالية في معاملة تلك على حســــــاب الآخر حتى تســــــمطلق 

لأوراق الســــــــياســــــــية بالمعطيات القانونية، وتظل تلك التدخلات الإنســــــــانية على الســــــــاحة الدولية، حيث تختلط هنا ا
 التدخلات الإنسانية دائرة دائماً بين المشروعية وعدم المشروعية.  
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ومع وصــول البحث إلى أمتاره الأخيرة يلوح في الأفق عدد من النقاط الجوهرية التي تمثل خلاصــة النتائج 
لقريب، ها على خاتمته فتنير بها الطريق في المســــتقبل اوالتوصــــيات المســــتوحاة من رحلة البحث، والتي تلقي بظلال

 وذلك من خلال الومضات التالية:

 النتائج

 ى، شــهدت فكرة التدخل الإنســاني أزهعاصــرمفي ظل التطورات المتعاقبة التي يشــهدها المجتمع الدولي ال 
التدخل بمســــــــوح العديد من حالات لواء الدفاع عن حقوق الإنســـــــان  وغلف، صـــــــورها في الآونة الأخيرةع

 الإنسانية كأداة للتدثر بثوب المشروعية.
 لمعاصـــــر، إلا أن علاقة تلك اهتمام المجتمع الدولي ا المســـــائل المتعلقة بحقوق الإنســـــان على اســـــتحوذت

حقوق  مع لفترات طويلــة، فتــارة تجــد المبــدأ يتمــاشـــــــــــــى بمبــدأ عــدم التــدخــل ظــل يكتنفهــا الغموض الحقوق 
عدم وجود معايير دقيقة تحدد  ســـــــــــــير في الاتجاه المعاكس، ويعود ذلك إلىرى تجده يالإنســـــــــــــان وتارة أخ

 التدخل. بمبدأ عدم وعلاقة تلك الحقوق  ،الإطار العام لحقوق الإنسان
 طور  إلى ا لم تصــــــلوذلك لكونه ،مثل لغزاً محيراً في مفكرة القانون الدوليت ةالإنســــــاني تالتدخلا تزال ما

وق ع عن حقشـــــــــــعار الدفا تهذا النوع من التدخلاحمل الســـــــــــطور، فقد  التقنين المتكامل حتى كتابة هذه
وراء هذا الشـــــــــعار الكثير من الانتهاكات لمبادئ وقواعد القانون الدولي وحمل بين  الإنســـــــــان، بينما أخفى

 طياته العديد من الأهداف والمطامع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
 ت تحت غطاء الحماية الإنســـــــــانية علىالتي حدث مم المتحدةالأ منظمة جاءت عمليات التدخل من جانب 

 تحيث ضــــــاعفت من حجم المآســــــي الإنســــــانية وخلف ،عكس الهدف المرجو منها في الكثير من الحالات
التي ســــتعاني الويلات من جراء هذه التدخلات لعقود  ،الدول محل التدخل آثاراً ســـلبية بالغة الخطورة على

 وسنوات.
 الســـــــــــــاحة الدولية،  م المتحدة لم يكتب لها النجاح علىالأم منظمة لإنســـــــــــــاني من جانبعمليات التدخل ا

 مدار التاريخ. القة في أذهان المجتمع الدولي علىوتركت آثاراً سيئة وعواقب وخيمة ستظل ع
  خلاف ميثاقها  على الســـــاحة الدولية يتضـــــح أن الأمم المتحدة تمســـــكت علىمن خلال الممارســـــة العملية

 الدفاع عن أهمهـاومن  وقتمـا تشـــــــــــــاء، رائع والأدوات التي تمكنهـا من إهـدار مبـدأ عـدم التـدخـلببعض الـذ
 الإنسانية. وحمايةحقوق الإنسان 
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 التوصيات

 ه، مجرد استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس علي اأنه التدخلات الإنسانية على دائماً إلى النظر يفضـل
 .في الشؤون الداخلية هو مبدأ عدم التدخلوأبداً لاقات الدولية دائماً وأن المبدأ العام الذي يحكم الع

  لات في التدخعند التعرض للمســــــــــــائل المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنســــــــــــان توخي بالغ الحذر يفضــــــــــــل
 ية للدول.ن الداخلح حقوق الإنسان منبراً للتعدي على مبدأ عدم التدخل في الشؤو لكي لا تصبالإنسانية، 

 ة المحاولات الدوليوذلك لمواجهة  ت الإنســــــانية،تعريفات محددة لحقوق الإنســــــان والتدخلا وضــــــع يفضــــــل
 .ت الإنسانية على الساحة الدوليةالملائم للتدخلا لخلق المناختوسيع نطاق هذه المفاهيم الساعية إلى 

 ع وأن تضــــــ يالخاصــــــة بعمليات التدخل الإنســــــان منظمة الأمم المتحدة إعادة النظر في أجندتها بات على
ضــــــــي الأمر الذي يقتوهو  الحاضــــــــر،نصــــــــب عينيها أمراً هاماً يتمثل في تغير طبيعة الحروب في وقتنا 

 .ة عمليات التدخلات الإنسانية على مسرح الساحة الدوليةر طبيعيبالضرورة تغي
 اتيــقبــل القيــام بعملعن طريق أجهزتهــا المختصــــــــــــــة أن تقوم بــالــدور الوقــائي الأمم المتحــدة  على منظمــة 

تنمية هذه الدول من الناحية الاقتصــــــــــــادية العالم، وذلك من خلال  دولالتدخل الإنســــــــــــاني في العديد من 
ك الــدول، تلــلغلق البــاب مبكراً في وجــه الانتهــاكــات الإنســــــــــــــانيــة التي تحــدث في  ،والاجتمــاعيــة والثقــافيــة

 وعية وعدم المشروعية.التدخلات الإنسانية الدائرة دائماً بين المشر  وبالتالي عدم الحاجة إلى
 ســـــــاحة ال لمواجهة الانتهاكات الإنســـــــانية علىأن تأتي التدخلات الإنســـــــانية آخر الحلول العملية  يفضـــــــل

 دتوابتع ،الـدوليـة، ومن الممكن أن يكتـب لهـذه العمليـات الإنســـــــــــــانية النجاح إذا خلصـــــــــــــت النوايا الدولية
 .ف السياسيةالأمم المتحدة في تدخلاتها الإنسانية عن الأهدامنظمة 
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The Impact of Bank Tawarruq Financing on Saudi Banks 
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 الملخص

لى والفرق بين أنواع التورق وحكمه وتطبيقاته وأثرها ع هذا البحث هو بيان المقصود بالتورق المصرفي،إن الهدف من 
المصارف السعودية، وذلك بالوقوف على آراء العلماء في مسألة التورق، حيث ثارت العديد من الإشكاليات حول التورق 

لمؤتمرات لدراسة هذه المعاملة المصرفية المستحدثة. ولحل المصرفي تدور حول المنع والإباحة، وانعقدت لها العديد من ا
تلك الإشكالية قام الباحث باستعراض آراء المانعين والمجيزين للتورق وأدلتهم، وبيان ماهي تطبيقات التورق وأثرها على 

 ة.  دراسالمصارف السعودية وانتهى الباحث بمجموعة من النتائج والتوصيات الغرض منها الانسجام مع أهداف ال

 .التمويل،  التورق المصرفي، المصارف السعودية الكلمات الدالة:

Abstract 

The purpose of this research is to show what is meant by “Banking Tawarruq” and to pinpoint  its 

types, Islamic Ruling, applications, and the influence of such applications on Saudi Banks by 

referring to opinions of Muslim Scholars on the question of Tawarruq as several issues about 

whether it is lawful or not have been raised and discussed at several conferences in a bid to 

investigate this new banking transaction. To solve this problem, the researcher has looked into 

opinions of those who consider Tawarruq as lawful and those who don’t together with their own 

evidence thereon, its potential applications and influence on the Saudi banks. The researcher 

concludes with a number of findings and recommendations that would agree with the Study's 

objectives. 

Keywords: Finance, Banking Tawarruq, Saudi Banks. 
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 المقدمة

اهين ر وســوف يبين الباحث بالب ، التورق في العديد من المصــارف الإســلامية وســيلة من وســائل التمويل ظهر      
الدامغة والأدله القاطعة بأن التورق المصـــرفي وإن كان قد أباحه مجموعة من العلماء المعاصـــرين إلا أنه حيلة من 

التورق  جوذلك باســتخدام نماذج القصـد منها الوصـول إلى شــكلية تخر ، مخالفة لمقاصـد الشـريعة الإسـلامية الحيل ال
 .      مقاصد الشريعة الإسلاميةولا شك أن هذا يخالف ، من التحريم إلى الأباحة

ى انتشارها ثار السلبية التي تترتب علضـوعات الهامة التي ينبغي بيان الآوالتورق المصـرفي  يعتبر من من المو    
ل حقيقي تعطيوما يمكن أن تقوم به من .  المصــــــارف الســــــعودية وبالتالي على الحياة الاقتصــــــادية وتأثيرها على 

يغ صــــوغيرها من  ، والمرابحة ، والســــلم، معروفة في المصــــارف الإســــلامية كالمضــــاربة ال لكافة صــــيغ الاســــتثمار
 ء. الاستثمار التي أقرها الفقها

   :مشكلة الدراسة

 في الإجابة على السؤال الرئيسي للدراسة وهو   تظهر مشكلة البحث 
 ن للتورق يز ن والمجييفي ظل الخلاف الفقهي بين المانع ما مدى مشروعية التورق المصرفي  

                  ؟المصرفي؟ وماهي الآثار المترتبة على تطبيقات التورق المصرفي في المملكة العربية السعودية 
 : دراسةأسئلة ال

 تية:التساؤلات الآ الإجابة عن يحاول الباحثسوف 
صرفي لتورق المما هي أدلة من أباح ا ؟ما هو المقصود بالتورق المصرفي في ظل تنوع مفاهيم التورق   

 عوديةالمصارف الس ثار سيئة علىآوهل لها  ؟ما هي تطبيقات التورق المصرفيو  وما أدلة المانعين له ؟
 ؟  لا وأ

 :أهداف الدراسة
حكم التورق المصرفي بيان المقصود بالتورق المصرفي والفرق بين أنواع التورق و تهدف الدراسة إلى    

.رف السعوديةعلى المصاوأثرها على ، وتطبيقاته  

   :الدراسةأهمية 

د من ب تكمن أهمية البحث في أنه يتناول مســـــألة من أهم المســـــائل المتعلقة بالمعاملات المالية التي لا   
ثـار جـدل واســـــــــــــع بين العلمـاء والفقهاء . حيـث تحري الحكم الشـــــــــــــرعي فيهـا حتى لا نقع في الربـا المحرم

المنع والإباحة وانعقدت العديد من المؤتمرات حول هذه والباحثين حول مشـــــــروعية التورق المصـــــــرفي بين 
 .المعاملة المصرفية المستحدثة

 

 :  : تمثلت حدود الدراسة في التاليالدراسةحدود 

  : العاملة في المملكة العربية السعودية  المصارفالحد المكاني  

  :  0201:  0202تم تطبيق هذه الدراسة في الحد الزماني. 
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   :دراسةمنهج ال
 منتبارهما عاهج  الاســــــــــــتقرائي والمنهج التحليلي، باعتمد الباحث على منهجين في هذا البحث  وهما المن

أهم المناهج المســـتخدمة في الدراســـات المقارنة التي تســـاهم في التعرف على ظاهرة الدراســـة، ووضـــعها في إطارها 
 .الصحيح، وتفسير جميع الظروف المحيطة به

لال هذين المنهجين باســـــتقراء وتتبع أقوال العلماء وأدلتهم فيما يتعلق بالتمويل يقوم الباحث من خســـــوف و 
ل .  وذلك من خلاالشــــــــريعة الإســــــــلامية في حفظ المالبما يوافق مقاصــــــــد  راءبالتورق واختيار الراجح من تلك الآ

دية للتورق  وما الاقتصـــا ثاروالآ، ي ، وأحكام التورق المصـــرفيالتعرض لكافة المفاهيم التي تتناول التورق المصــرف
 .ينجم عنها في تسلسل منطقي وفق كافة المعطيات

 

 خطة البحث: 
 ماهية التورق المصرفي : المبحث الأول
 المصارف السعوديةحكم التورق المصرفي وتطبيقاته وأثرها على :المبحث الثاني

 
 المبحث الأول 

  ماهية التورق المصرفي
 أولًا : مفهوم التمويل بالتورق 

 فهوم التورق : م 

 التورق لغةً    -
الواو والقــاف  وجــاء في معجم مقــاييس اللغــة (9)الورق المــال من الــدراهم ويقــال رجــل وراق كثير الــدراهم

ويقال لها  ،وقال أبو عبيدة: الورق الفضـــــة كانت مضـــــروبة كالدراهم أو لا (2)أصـــــلان يدل أحدهما على خير ومال
ذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىَٰ طَعَامًا فَ   )يقول الله تعالى  (4)ورق بكســــــــــــر الراء ْْتِكُم فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هََٰ لْيَ

نْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا  .(3)( بِرِزْقٍ مِ 
 
 
 
 
 

                                                           
ن سنة بدو  القاهرة –ميرية طبع  المطبعة الأ ،"  مادة ورق " المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  لفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد ا (1)

 طبع.
 .هـ1421الأولى  ةطبعال. 120ص  8،  معجم مقاييس اللغة، كتاب الواو، باب الواو والراء جحمد بن فارس بن زكرياء القزوينيويني، أالقز  (2)

 م1118
  004ص  18ج الطبعة الأولى  ، القاهرة ، محمد بن مكرم،  لسان العرب ، مطبعة بولاقابن منظور (3)
  11الكهف أية  سورة (4)
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 التورق اصطلاحاً   -

ح ، والتورق المصـرفي وتتضفردي، والتورق المنظمإلى التورق ال تتنوع مفاهيم التورق اصـطلاحاً 
 على النحو التالي :  

 التورق الفردي :  (أ)

بيعها بثمن مؤجل ثم ي هشــــراء ســـــلعة في حوزة البائع وملك التورق هو: تعريف المجمع الفقهي الإســـلامي
 .(1)) الورق ( د لغير البائع للحصول على النقدالمشتري بنق

 (2)العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية:تعريف للجنة الدائمة للبحوث 
التورق هو أن تشـــتري ســـلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشـــتريتها منه بالثمن المؤجل 

   .من أجل أن تنتفع بثمنها
 ا: هو أن يشـــــــتري ســـــــلعة نســـــــيئة ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل ممةيتعريف الموســـــوعة الفقهية الكويت

 .(3)اشتراها منه ليحصل بذلك على النقد
جل مســـــــــاومة أو مرابحة ثم يبيعها إلى غير من أ: شـــــــــراء ســـــــــلعة بثمن تعريف لجنة المعايير الشــــــرعية

 .(4)ت منهياشتر 
 التورق المنظم : )ب( 

 نيابة عنه نقداً  م يبيعهاث ،هو أن يتولى البائع ترتيب الحصــــــول على النقد للمتورق بأن يبيعة ســــــلعة بأجل
 .(1)ويقبض الثمن من المشتري ويسلمه للمتورق 

 :  )ج (التورق المصرفي

" قيام المصـــــــرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع  عرف مجمع الفقه الإســـــلامي التورق المصـــــرفي بْنه
يلتزم  جل على أنأسـلعة ) ليسـت من الذهب أو الفضـة ( من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن 

اضـــــر خر بثمن حآ بأن ينوب عنه في بيعها على مشـــــتر ف  أما بشـــــرط في العقد أو بحكم العرف والعادةالمصـــــر 
 .  (6)وتسليم ثمنها للمستورق 

ويمكن القول بأن التورق المصـــــرفي هو تورق منظم ، ، والتورق المصـــــرفي يســـــتخدم رديفاً للتورق المنظم 
لمتورق ا بشـــراء الســـلعة لأمر  -منظمالمن خلال التورق  إذا رغب  العميل في الحصـــول على نقد-يقوم فيه البنك 

وهي ،  يل النقد ويســـــــلم العم ةتوكيل العميل للمصـــــــرف ببيع الســـــــلع ثم يبيعها عليه بأجل ثم يبيعها نقداً عن طريق
 .تخذتها البنوك على التورق الشرعيمعاملة حديثة ا

                                                           
 1998/10/21الموافق  11/4/1311، الخامس، الدورة الخامسة عشر لإسلامي برابطة العالم الإسلامي، القرارامجمع الفقه  (1)
 1311دار العاصمة  ، طبع 11014، فتوى رقم تاء في المملكة العربية السعودية، المجلد الثالث عشر، كتاب البيوعففتاوى اللجنة الدائمة للإ (2)

 م1111هـ، 
 134ج ص 1110الطبعة الثانية  –الكويت  –، وزارة الأوقاف ية الكويتيةة الفقهالموسوع (3)
  310ص   -البحرين  -، إعداد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  المعايير الشرعية (4)
منظمة المؤتمر التابع ل ،الفقه الإسلامي الدوليإلى مجمع  "  بحث مقدم التورق المصرفي دراسة تحليلية نقدية للآراء الفقهيةسعيد " ، بوهراوة (5)

 م0221إبريل  42 – 02هـ الموافق 1342جمادى الأولى  8إلى  1من  .، دولة الإمارات العربية المتحدةالإسلامي، الدورة التاسعة عشرة، الشارقة
 -14الموافق  1303/  12/ 04 -11قدة بمكة المكرمة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنع (6)

14/10 /0224. 
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وهيئات الرقابة في المؤســــــــــــســــــــــــات المالية قرارات المجامع الفقهية ولجنة المعايير الشــــــــــــرعية  ركزتوقد  
فاء يتم اســـــــــتيكأن  ،على ضـــــــــرورة وجود بعض الضـــــــــوابط في عمليات التورق  ،وفتاوى كبار العلماء  الإســـــــــلامية

ر بالشــراء رابحة للآم، مســاومة أو مرابحة ، ويراعى في بيع المة لعقد شــراء الســلعة بالثمن الآجلالمتطلبات الشــرعي
العملية بالســلع  ، ويفضــل أن تتموليس صــورياً   ،أن يكون الشــراء حقيقياً و  ئع لها قبل بيعهاوتملك البا وجود الســلعة،

ســلب العميل ة تبطريق ربط بين عقد شـراء الســلعة بالأجل، وعقد بيعها بثمن حال أن لا يكون هناكوكذلك ، المحلية
 .   (1)بتصميم الإجراءات ، سواء أكان الربط بالنص في المستندات ، أم بالعرف ، أمحقه في قبض السلعة

رعية؛إن   وابط التي وضعتها المعايير الشَّ  ،رية المعاملةهم إلى حد كبير في صو يس التَّقليل من أهميَّة الضـَّ
ر التورُّق المنفلت حيح الحازم يُحاصِّ  .(2)فتطبيقها الصَّ

ضـــر لســـلعة ســوق حا التورق المصـــرفي هو قيام البنك بعملية بيع بالوكالة في ومما ســبق يمكن القول بأن
 .  (3)تحقيقاً لطلب هذا العميل على النقود ، سبق أن باعها للعميل بثمن أجل

إن التورق في حقيقته هو لجوء شـــــخص بحاجة ماســـــة إلى نقد ولا يجد من يقرضـــــه إلى شـــــراء ســـــلعة في 
شتراه، فهو قل مما احوزة البائع وملكها بثمن مؤجل، ثم يبيع السـلعة إلى شـخص آخر غير الذي اشتراها منه بثمن أ

 (4)عمل يقوم به الفرد لسد حاجته للنقود. 
    (8):أنواع التورق ثانياً : الفرق بين 

هناك العديد من الفروق بين أنواع التورق تتضـــــح لنا من اســــــتعراضــــــنا الســــــابق للمفاهيم المختلفة لأنواع التورق،     
 على النحو التالي: 

ورق حة المتورق في التورق المنظم ، في حين أن البائع في التتوسط البائع في بيع السلعة بنقد لمصل -
   .الفردي  لا علاقة له ببيع السلعة مطلقاً ولا علاقه له بالمشتري النهائي

في حين  ،المتورق للنقد من البائع نفســـــه الذي صـــــار مديناً له بالثمن الأجل في التورق المنظم تســـــلم -
   .رق من المشتري النهائي مباشرة دون أي تدخل من البائعأن الثمن في التورق الفردي يقبضه المتو 

                                                           
: دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم لمؤتمر ارف الإسلامية ونوافذها في أورباكما تجريه المص، التورق المنظم البنا، محمد عبد اللطيف محمود (1)

 م0221-4-3م حتى 0221-2-42رة من المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء الدورة التاسعة عشرة بتركيا في الفت
   0202-8 -41، مقال مقدم إلى موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي  مبعثَرات في التورُّق المصرفيالكيلاني ، أسيد ،  (2)
سي البحث برنامج كرا، ترويجه من خلال البنوك الإسلاميةثار الاقتصادية المترتبة على عبد الرحمن، التورق مفهومه وممارساته والآيسري،  (3)

 .3ص 0212للدراسات المصرفية مايو 
 الشمري ، غالية ، أبوغدة ، عبد الستار  ، موفق ، بشر، أثر التورق في سيولة المصارف الإسلامية دراسة قياسية تحليلية ، بحث مقدم إلى (4)

 . 0202مجلة الباحث الاقتصادي ، المجلد الثامن، العدد الثاني، ديسمبر 
 كلًا من  نظرا (5)

  رمضان 0 –شعبان  01عشرون ، ورقة مقدمة إلى ندوة البركة الرابعة والافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق ، التكسامي، سويلم
، أعمال وبحوث الدورة التورق والتورق المنظم: دراسة تأصيلية، ، سامي سويلم10ص  0224كتوبر أ 04 – 08، هـ1303

، ص م(، المجلد الثاني0224ديسمبر ) 10-14تي عقدت في ، السلامي في مكة المكرمةالفقهي الإ السابعة عشرة للمجمع
(224). 

  الإسلامي،  شرين للاقتصاد، بحث مقدم إلى ندوة البركة الثانية والعتورق المصرفي بين التأييد والرفضعز الدين محمد، ال، خوجة
 .(40م، ص )0224بريل أ(، 024(، العدد )04د )م، مجلة الاقتصاد الإسلامي، المجل0220يونيو  02-11البحرين، 
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قد يتفق البائع مسبقاً مع المشتري النهائي لشراء السلعة في التورق المنظم ، وهذا الاتفاق يحصل  -
 .سعارمن خلال التزام المشتري النهائي بالشراء لتجنب تذبذب الأ

 
 المبحث الثاني

 لى المصارف السعودية عوأثرها  حكم التورق المصرفي وتطبيقاته
 

 :حكم التورق المصرفيأولًا : اختلاف الفقهاء في 
ثار جدل واســــــع بين العلماء والفقهاء والباحثين حول مشــــــروعية التورق المصـــــــرفي بين المنع والإباحة    

 (1)تحدثة )منها ثلاثة في عام واحد(وانعقدت العديد من المؤتمرات لدراســــــة هذه المعاملة المصــــــرفية المســــــ
 واختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التورق المصرفي على رأيين : 

 الرأي الأول : تحريم هذا البيع : -

لون بحرمة التورق المصـــــــرفي واســـــــتدل القائ (0)بهذا الرأي حرمة التورق المصــــــــــرفي يرى القائلون  
 تي:بالآ
كما  ل: وذلك لأن العينة هي قرض في صــــــــورة بيع لاســــــــتحلال الفضــــــــالقياس على بيع العينة -1

 .(4)بينت ذلك  الموسوعة الفقهية في تعريفها لبيع العينة

                                                           
 ومن هذه المؤتمرات : (1)

  "هـ1304صفر  00-02من ، في الفترة في الشارقةالمنعقد مؤتمر "دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية ،
 م .0220أيار  1-4الموافق 

  04/260220/وافق  الم ه 0/1304/-03 الفترة من، خلال جامعة الشارقةمؤتمر. 
 2002/06/19الموافق ه 1/3/1304-0الفترة من  ، خلالة الثانية والعشرون بمكة المكرمةندوة البرك. 
 2002/09/13الموافق   ه4/1/1304-2الفترة من، خلال ة الثالثة والعشرون بمكة المكرمةندوة البرك. 
 14، الموافق ه1303شوال  04-11ي في الفترة من الم الإسلامالدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة الع-

  م . 0224كانون الأول  14
  إمارة الشارقة )دولة  يف ةالمنعقد ،مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميلالتاسعة عشرة الدورة

أحمد  د/ نظر في هذا بحث ا. م0221نيسان  42-02الموافق  ،ه1342جمادى الأولى  8-1 الإمارات العربية المتحدة( من
 بويةالتورق المصرفي والحيل الر  بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأولالتورق المصرفي بين المجيزين والمانعين محمد الجيوسي 

 م 0210نيسان  11 –10جامعة عجلون الوطنية

ول ابن ، لا ينطبق عليه حتى قإن التورق المصرفي ربا صريح محرم: "اثه  فيقول:  د/علي السالوس في العديد من أبحممن ذهب إلى هذا الرأي (2)
نظر في هذا بحثه  المعنون بالتورق ا ن هذه الحريرة غير موجودة أصلا"، لأنهما حريرة(عباس رضي الله  عنهما )دراهم بدراهم متفاضلة بي

ه الموافق 1303شوال  04 -11لتابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من لمجمع الفقه الإسلامي ا ةالمصرفي مقدم إلى الدورة السابعة عشر 
، مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار انظر كذلك د / حسين حامد حسان، تعليق على بحوث التورق  0224ديسمبر 14

نظر كذلك د/ سامي ا. م0220أيار  1-4الموافق ، هـ1304صفر  00-02من ، في الفترة في الشارقةالمنعقد صفر  00 – 02والتنمية من 
م. د/ عبد الله محمد بن حسن، التورق  0224ه 1303مكة المكرمة  –سويلم " التورق والتورق المنظم " بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي 

   .0223، مارس ه1308( محرم 043( العدد ) 03لد )، المجقتصاد الإسلامي مجلة علمية محكمة، الاالمصرفي المنظم
  12ص  1الموسوعة الفقهية ج   (3)
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وإذا ما نظرنا إلى التورق المصــــــــرفي نجد أنه يتشــــــــابه مع العينة إلى حد كبير ويبتعد في نفس الوقت     
فالتورق يقاس على العينة في أن المشـــــــــــــتري لا يريد المبيع لذاته  ،الفردي الـذي أجـازه الفقهاء عن التورق 
حاجة إليه بل أن مقصـود المشتري هو الحصول على النقد ، كذلك نجد أن كلًا من العينة والتورق وليس ب

قراض الربوي . وهو ما ذهب إليه المجمع ة أو مخرجاً لتفادي الوقوع في الإالمصـــــــرفي اتخذا الســـــــلعة حيل
  (1).الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

الذي حرمه جمهور الفقهاء ،لأن المصـــــــــــرف هو الذي يبيع  ةي يلحق ببيع العينالتورق المصـــــــــــرف " إن   
الســـــلعة للمتورق نســـــيئة بأكثر من ثمنها نقداً وهو الذي يتولى بيعها لمن يشـــــاء نقداً وبأقل من ثمنها الذي 

ي التورق ف يءالمصــــرف لنفســــه فالمصــــرف يتولى كل شــــفلا فرق بين هذا وبين شــــراء  ،هو باعها هو به
   (0)."المستورق سوى بيان مبلغ التمويل رفي وليس علىالمص
والظاهر لا يعني التماثل لأن الحقيقة مختلفة فهناك  ةعلى هذا الدليل بأن تشــــــابه الصـــــــور  وقد اعترض   

 والمصـــرف وإن كان هو الذي يســــلم النقد للعميل المدين له ،أوراق تتضـــمن وعداً بالشــــراء ثم توكيلًا بالبيع
، بالا مقرضـــــــــاً كما هو الحال في الر اعتباره وكيلًا لا مشـــــــــترياً كما هو الحال في العينة و إلا أنه يســـــــــلمه ب

فتماثل الصـــورة لا يعني تماثل الحقيقة والعبرة بالحقيقة . وأجيب عن ذلك بأن من يجيز العينة ويمنع الربا 
مويل الربوي وجد في التيقول بـأن الحقيقـة بينهما مختلفة ففي العينة هناك عقد بيع وعقد شـــــــــــــراء وهذا لا ي

ة العملية في ، وإذا كانت العبرة بالحقيقة فإن حقيقباره مشترياً لا باعتباره مقرضاً والمصـرف يسلم النقد باعت
تارة  ةر ماذا يؤخذ بالحقيقة تارة وبالصــــــــو الحالتين هي فقد الحاضــــــــر بمؤجل أكثر منه وهذه حقيقة الربا ، فل

   (4)"؟أخرى 

فالعميل لم يقبض من البنك إلا نقوداً وسـيرد إليه تلك النقود  ى الربا :عل ةالتورق المصـرفي حيل -0
 يءنما جإ في العقد ةوالسـلعة المسـما ،بعد أجل بزيادة فحقيقته قرض من المصـرف للعميل بفائدة

 ن الســـــلعة ولا يماكس فيولهذا فإن العميل لا يســـــأل ع ،بها حيلة لإضـــــفاء الشـــــرعية على العقد
يقتها لأنها غير مقصــــــــــودة أصــــــــــلًا وإنما المقصــــــــــود من المعاملة هو النقود لا يعلم حقثمنها بل 

يعــت ثم ب ةاق التي يزعم فيهــا أنــه ملــك الســـــــــــــلعــويقتصـــــــــــــر دور العميــل على التوقيع على الأور 
 (3).ثم أودع ثمنها في حسابه هلصالح

تم بين ، ذلك أن الربا عقد يعدم التســـــليم بأن التورق المصـــــرفي حيلة إلى الربا  وقد اعترض على هذا الدليل :    
مشــــــــتري و  ،، والمصــــــــرفأكثر من طرف المتورق  قة قائمة بينطرفين المرابي والمحتاج . وفي مســــــــألتنا هذه العلا

                                                           
كانون  14 -14ه الموافق 1303شوال  04 -11لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من  رةالدورة السابعة عش   (1)

  ".، القرار الثاني " التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر022، الأول

 . 48ص  2002/06/19الموافق  ه 1304/  1/ 4-2ندوة البركة المصرفية الثالثة والعشرون ، مكة المكرمة خلال الفترة من    (2)

 .  410/ 44الرياض  –، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد مجلة البحوث الإسلامية  (3)

 نظر كلاً  من : ا  (4)
 التورق حكمه وتطبيقاته المعاصرة "  بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في  ، نزيه "حماد

 . 00ص  م0221إبريل  42 – 02هـ الموافق 1342جمادى الأولى  8إلى  1من الشارقة  –دورته التاسعة عشر في الإمارات 

 إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته ، بحث مقدم الحنيطي، هناء " التورق حقيقته وأنواعه
  . 42الشارقة ص  –التاسعة عشر في الإمارات 
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وكلها عقود منفصــلة عن بعضــها مكتملة الشــروط والأركان ومن ثم فلا وجه للقول بأن التورق حيلة  ،خرالســلعة الآ
    .للتوصل إلى الربا

ومعروف أن الفقهاء حرمت الحيل غير المشــروعة  ،من الحيل ةبأن التورق المصــرفي حيل على هذا وقد أجيب    
لتي ذهب شــــيخ الإســــلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الحيل ا على الأحكام الفقهية ، فقد للالتفافالتي تتخذ 

" :ميةقال ابن تي ،حيحه هو عقد باطلوأن العقد المشــــتمل على حيلة بهدف تصــــ ،يخرج بها من حرمة الربا محرمة
يبطل  لتواطؤفهذا من ا ،ومن ذرائع ذلك مســـــــــــألة العينة وهو أن يبيع ســـــــــــلعة إلى أجل ثم يبيعها منه بأقل من ذلك

 (1)."البيعتين لأنها حيلة
 
لعقد اوذكر ابن القيم صـــوراً يخالف فيها الظاهر القصـــد ويحكم فيها بالقصـــد لا بالظاهر وأن القصـــد هو روح      

فاعتبار القصـــــــود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ فإن الألفاظ مقصـــــــودة لغيرها ومقاصـــــــد  ،ومصـــــــححه ومبطله
 ،فـإذا ألغيـت واعتبرت الألفـاظ التي لا تراد لنفســـــــــــــها كان هذا الإلغاء لما يجب اعتباره ،العقود هي التي تراد لأجلهـا

 هدمها أن المقاصـــد والاعتقادات معتبرة في التصـــرفات والعباراتوقاعدة الشـــريعة التي لا يجوز  :وختم حديثه بقوله
ومما ســـبق   (0)".فالقصـــد والنية والاعتقاد يجعل الشـــ  حلالًا أو حراماً أو صـــحيحاً أو فاســـداً أو طاعة أو معصـــية

لتشــريع ا أن التورق المصــرفي حيلة الهدف منها الخروج من دائرة الربا . " وأن الحيل تنافي حكمة يتضــح لنا بجلاء
كيل الذي و وأنه ما من حيلة إلا وتتضــــمن ما ينافي مقتضــــى العقد الذي يتذرع به المحتال وهذا ينطبق على عقد الت

، بالإضــافة إلى أن مقصــود عقد الوكالة وفق القواعد العامة هو أن يعمل الوكيل لمصــلحة انضــم إلى عملية التورق 
بثمن  لمقتضــــــى العقد فالبائع الذي يبيع على المتورق  ان ذلك مخالفالأصــــــيل لا بما ينافيها فإن عمل بما ينافيها كا

اعه نضـــم إلى ذلك توكيله بالبيع عنه بأقل مما بامؤجل مرتفع إنما يعمل لمصـــلحة نفســـه لا لمصـــلحة المتورق فإذا 
ما القول بأن أ ، إذ يربح الوكيل من أصــيله أولًا ثم يبيع عنه بخســارة ثانياً .كان ذلك منافياً لمصــلحة المشــتري  عليه

من ، والزيادة هي ثالزيادة في الذمة وهذا هو الربا مصــــــــلحة الأصــــــــيل تتحقق من خلال الســــــــيولة فالســــــــيولة مقابل
 (4)".لأن الشرع حرم الربا ةالحاضرة فهذه المصلحة إذاً ملغا السيولة

                                                           
الحمد الله  " :خر سئل شيخ الإسلام عن العينة والتورق فأجابآوفي موضع "  بن تيمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد:نظر مجموع فتاوى اا   (1)

 ،أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجل والمعطي يقصد أعطاءه ذلك فهذا ربا لا ريب في تحريمه وإن تحيلا على ذلك بأي طريق كان أما إذا قصد الطالب
حتاج ، وسئل شيخ الإسلام كذلك عن رجل االذي أنزل الله في تحريمه القرآنفإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإن هذين قد قصدا الربا 

 ؟ة درهم بمائة وخمسين إلى أجلدرهم فجاء إلى رجل فطلب منه دراهم فقال الرجل ما عندي إلا قماش فهل يجوز له أن يبيعه قماش مائإلى مائة 
ه دراهم إلى ، ويبقى في ذمتيق سلكوه إلى أن تحصل له الدراهم" الحمد الله رب العالمين متى قال له الطالب أريد دراهم فأي طر  :فأجاب رحمه الله

بيعه ويأخذ ثمنه وإنما مقصوده أن ي ه ليربح فيه: فإذا لم يكن قصده أن ينتفع بالمال ولا أن يبيعفاسدة وذلك حقيقية الربا ثم قال فهي معاملة أجل
ة لكنهم جاهليأهل ال" وأهل الحيل يقصدون ما تقصده ذلك كان مرابياً وقال في فتاويه أيضاً:  خر علىواطأه الآفهذا مقصوده مقصود الربا ومتى 

 . 42ص  01دار الرحمة للنشر والتوزيع جنظر فتاوى ابن تيمية ا ."يخادعون الله
م تحقيق: محمد عبد السلام إبراهي"  إعلام الموقعين عن رب العالمين" محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية ،   (2)

 . 104ص  4ج م1111 -هـ 1311ولى، الأ ييروت الطبعة -ار الكتب العلمية الناشر: د

 . 00ص  0214الإسكندرية الطبعة الأولى  –، دار الفكر الجامعي يل بالتورق " دراسة فقهية مقارنةالشيخ، أسامة عبد العليم " التمو    (3)
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هي لم تدخل الســلعة أو ضــمانها ف : إن العميل لم يتحمل مخاطرعدم تحمل مخاطر الســلعة  أو ضــمانها -4
 : أن النبي صـــــــــــــلى اللــهاللــه بن عمرو رضـــــــــــــي اللــه عنهمــا قــالعبــد وفي حــديــث  (1)،في ضـــــــــــــمــانــه

   (4).أو بيع ما ليس عنده (0)ربح مالم يضمنعليه وسلم نهى عن 

ف في بيعها لمصــر : أن التورق المصــرفي فيه أكثر من شــرط ففيه اشــتراط المشــتري توكيل اووجه الدلالة
يه شــرط بيعها وف ،يه شــرط شــراء المتورق الســلعة بأكثر من ثمنها الذي اشــتراها المصــرف به، وفوعدم فســخ الوكالة

   .بأقل من الثمن الذي اشتراها المتورق به
وقـد اعترض على هـذا الدليل بأن المراد بالشـــــــــــــرطين في البيع هو بيع العينة . وقد أجيب على ذلك بأن التورق    

 (3).المصرفي على بيع العينةالمصرفي ملحق بالعينة بقياس التورق 
بالنقد فأحدهما  ةالأجل وبيع ةالمصـــــــــــــرفي ارتباط بين البيعتين بيعيوجد في التورق الارتبـاط بين بيعتين :  -4

تورق أكثر من ثمنها نقداً ويشترط على المسنسيئة ب ةفالمصرف هو الذي يبيع السلع ،في الأخرى  ةمشروط
ولا التزام ول ،له نســـــــــــــيئة ويســـــــــــــلمه الثمن ويلتزم المصـــــــــــــرف بهذاأن يوكلـه في بيعهـا نقداً بأقل مما باعها 
ثمنها  من المصـــرف بأكثر من ةلثمن ما قبل المســـتورق شـــراء الســـلعالمصـــرف ببيع الســـلعة نقداً وتســـليمه ا

                                                           
لمؤتمر اقه الإسلامي التابع لمنظمة الفقهي المعروف والمصرفي المنظم " بحث مقدم إلى مجمع الف :" التورق حقيقته أنواعه الزحيلي، وهبة   (1)

  . 12مارات العربية المتحدة إمارة الشارقة ص الإسلامي، الدورة التاسعة عشر بالإ

ن ،  أبي عيسى محمد بن عيسى مع شرحه لابللإمام الترميذينظر في هذا الحديث انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن.   (2)
 4ج  1043كتاب البيع عن رسول الله باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك رقم الأحوذي بشرح صحيح الترمذي العربي المسمى عارضة 

تكلم فقهاء المذاهب الأربعة عن ربح مالم يضمن في أحكام ضمان العقود واختلف الفقهاء و وفي شرح الجامع الترمذي بيّن صاحب التحفة 848ص 
 عان : في تحديد معنى الضمان على عدة م

هو الالتزام بالتعويض عن ضرر أو شغل الذمة بحق أوجب الشرع الوفاء به لسبب من الأسباب التي تنشئه . وإلى هذا مال  المعنى الأول   
مته من مجلة الأحكام العدلية أن الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقي 312الحنفية في تعريفهم الضمان ، فقد جاء في المادة 

   .إن كان من القيميات
نظر ا .فقال المالكية الضمان هو شغل ذمة أخرى بالحق ،هو ما استعمله فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على أنه كفالة المعنى الثاني   

الضمان هو التزام دين أو إحضار  :وقال الشافعية بعبارة مختصرة  . 401ص  4، دار الكتب العلمية جالشرح الكبير أبو البركات  الدردير، أحمد 
وقال الحنابلة هو ضم ذمة الضامن .  014ص  0ج1118 ه  1318دار الفكر بيروت  ، الإقناع محمد الشربيني ، الخطيبنظر ا .عين أو بدن

، دعبد الله بن أحم، ةابن قدام، نظرا .الحق مطالبة من يشاء منهما ولصاحب ،إلى ذمة المضمون عنه في التزام حق فيثبت في ذمتهما جميعاً 
   . 401ص  3ج 1110سنة  0هجر للطباعة والنشر والتوزيع ط، الخرقيالمغني شرح مختصر 

  :نظرا .الضمان هو التزام بتعويض مالي عن فعل الغير :قالإذ ومن التعريفات الحديثة للضمان تعريف الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله    
ساتذة أفاضل تناولوها في كتبهم وهناك تعريفات عدة لأ .20ص  1100سنه  1دار القلم دمشق ط ،ان فيهالفعل الضار والضم ،، مصطفىالزرقا

 . 1141الضمان في الفقه الإسلامي دار الفكر العربي عام ، علي، . انظر  في هذا: الخفيفمنهم الأستاذ الشيخ علي الخفيف
. 3/424رمذي مع شرحه تحفة الأحوذي كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده [ سنن الت ] والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قال الترمذي:   (3)

) لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن  :سول الله صلى الله عليه وسلم قالوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ر 
. وهذا الحديث يدل على أنه  3/421سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذيولا بيع ما ليس عندك ( رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 

ع ما ليس عندك : ) لا تب:] وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يبيع المسلم ما ليس عنده أي ما ليس في ملكه عند العقد قال المباركفوري 
. وقد جعل الفقهاء من شروط صحة عقد البيع أن 3/422رته [ تحفة الأحوذي تحت قد ( دليل على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلاً 

  .يكون المبيع موجوداً حين العقد وأن يكون في ملك البائع ولم يجيزوا بيع المعدوم
   00، أسامة عبد العليم " التمويل بالتورق "مرجع سابق ص الشيخ   (4)
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نقداً . وبهذا المعنى ما أوضـحه الحديث الشـريف الذي رواه أبو هريرة رضـي الله عنه أن رسـول الله صلى 
 (1).) من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا(قال الله عليه وسلم 

ئة ثم وذلك أنه يشـــتري الســـلعة بثمن أعلى نســـي النقد،محتاج تورق المصـــرفي فيها كلفة وخســـارة لفمســـألة ال    
ذا دارية الأخرى التي يتحمها المتورق وهات الإضـــــــافة إلى المصـــــــروفات والنفقبالإ ،يبيعها بثمن أقل من الأول

   .لفة وخسارة أكثر مما لو كان قد اقترض من البنك الربوي فيه ك
فليس ثمة غبن وذلك لأن هذه  إذا كـان هناك بعض خســـــــــــــارة للعميل في الظاهر وقـد اعترض على هذا :   

ه تنجاز معاملاإوهذا ما يســـــــــــاعده على  ،المعاملة تعمل على توفير الســـــــــــيولة النقدية في أســـــــــــرع وقت ممكن
 (0).ع وأفضلوقضاء حوائجه بشكل أسر 

 وهو في ةالمرة الأولى عند شـــــــــراء الســـــــــلع :للعميل إذ يخســـــــــر مرتين اغبن : أن هناك وقد أجيب على ذلك   
نما هدفة الحقيقي أن يحصــــل على المال في أســــرع إ ،ولا في بيعها ةالأمر لا رغبة له في شــــراء الســــلع حقيقة

ورق لا " إن المست :البحوث الإسلامية فقالت وقت ممكن ولو على حسـاب خسـارته الفعلية وهذا ما أكدته مجلة
رغبة له في شـــــــراء ســـــــلعة ولا في بيعها وإنما رغبته في الســـــــيولة وإنما اتخذت الســـــــلعة وســـــــيلة للوصـــــــول إلى 

   (4)".السيولة
نتشـار التورق المصرفي يؤدي إلى إزاحة أنواع ا: إن  إزاحة أنواع التمويل التي تقدمها المصـارف الإسلامية -8

لأخرى التي تقدمها المصـارف والمؤسـســات المالية الإسـلامية مع قلتها وسـتســتمر هذه الإزاحة وهذا التمويل ا
الإحلال حتى تســــــيطر العينة ومســــــتقاتها على التمويل الإســــــلامي. بالإضــــــافة إلى أنه ســــــيؤدي إلى فقدان 

لله ا ر وأحلّ المصـــارف الإســـلامية لأســـاس وجودها وســـند مشـــروعيتها فهي وجدت لمحاربة الربا ولرفع شـــعا
بالإضــــافة إلى  ،البيع وحرم الربا وبدخولها في التوريق المصــــرفي تقترب من العينة التي هي حيلة على الربا

   (3).أنها معاملة تبعد المصارف الإسلامية عن التنمية الحقيقية
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( مطولاً 1803)في مسنده  أحمد والإمام ( واللفظ لهما، 3240(، والنسائي )1041الترمذي )( بمعناه، و 4321) في سننه أخرجه أبو داود   (1)

ثير ي وفي معنى الحديث كما جاء في الموسوعة الحديثية " أن العلة من النهي عن بعض أنواع البيوع لما فيها من الجهالات والغرر وغير ذلك مما
يثية على ي الموسوعة الحدالدرر السنية على منهج أهل السنة والجماعة، شروح الأحاديث ف :صيلًا نظر تفا  .الخلاف بين الناس ويوقع في الربا "

  .نترنت بأشراف علوي بن عبد القادر السقافشبكة الإ

 . 00،  أسامة عبد العليم " التمويل بالتورق "مرجع سابق ص الشيخ   (2)

 .  411/ 44الرياض  –رشاد وث العلمية والإفتاء والدعوة والإدارات البحمجلة البحوث الإسلامية الرئاسة العامة لإ: نظرا   (3)
حث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة عشرة، الإمارات العربية المتحدة، إمارة ،  محمد عثمان، التورق الفقهي وتطبيقاته بشبير   (4)

لتورق المصرفي في التطبيق المعاصر ، بحث مقدم إلى مؤتمر المؤسسات المالية ، االشارقة، انظر كذلك نفس المعنى منذر قحف، عماد بركات
 . 02ص  0228مايو  12 -0، جامعة الإمارات من مية معالم الواقع وآفاق المستقبلالإسلا
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 :  باحة التورق المصرفيإالرأي الثاني : 
 تي : واستدلوا على ذلك بالآ (1)باحة التورق المصرفيإهذا الرأي  يرى أصحاب

إن التورق المصــــــــرفي صــــــــدر بجوازه مجموعة من الفتاوى ، وقرار مجلس مجمع الفقه الإســــــــلامي لرابطة  -1
  .1311المكرمة عام  ةدورته الخامسة عشر المنعقدة بمك العالم الإسلامي في

 وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين : 
ورق المصــــــــــرفي من بيع التورق الذي أجازه جمهور الفقهاء وأن التورق : أنه تم اســــــــــتثناء الت الوجه الأول

ي توالتورق المصـــرفي فيه العديد من المحاذير الشـــرعية ال ،المجاز لابد أن لا يتضـــمن المحاذير الشـــرعية
   له.بينها المانعون 

يوداً مي قد وضـــع قد التورق الذي أجازه مجمع الفقه الإســـلامي برابطة العالم الإســـلاق: أن ع الوجه الثاني
على هذا البيع حيث عرف بيع التورق بأنه شــراء ســلعة في حوزة البائع وملكه وما يتم من قبل المصـــارف 

 (0).التي تقوم ببيع سلع يتم تداولها في  سوق السلع ) المعادن( العالمي لا يتوافر فيها هذا الشرط
لك فهناك م ،مجتمعة في المعاملةوالوعود الصـــحة في جميع العقود  ن هذا العقد مكتمل الأركان وشـــروطإ -0

 (3).البائع السلعة وقبضها وتوكيل المشتري للبائع في القبض والبيع وعدم بيعها على المصرف

   .وأن هذه المنظومة التعاقدية المستحدثة ليست محل نهي في نص شرعي وليست حيلة ربوية 

 إضــــفاء الشــــرعية على صــــحة البيع وأنه لاوقد اعترض على هذا : بأن التورق المصــــرفي هو نوع من    
ولكن هذا الأســلوب من التحايل لا يغير من حقيقة الأمر وأن التورق  ،توجد فيه شــروط فاســدة تفســد العقد

حيث حرم التورق المصـــــــرفي كما ســـــــبق  ،حيلة وذريعة إلى الربا وهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإســـــــلامي
 ن.رض لأدلة المانعيبيانه عند التع

 أي الراجح الر 
الفقهاء وأدلتهم ومناقشـــــــتها في هذه المســـــــألة المعاصـــــــرة يتضـــــــح لي رجحان الرأي القائل  آراءبعد عرض 

 .بحرمة التورق المصرفي نظراً لما يوجد في التورق المصرفي من العديد من المحاذير التي تفضي إلى الربا 
يل للتحا ،لك باســـــــتخدام الحيل غير مشـــــــروعةبالاضـــــــافة إلى مخالفة التورق لمقاصـــــــد الشـــــــريعة الإســـــــلامية وذ   

   .ا يخالف مقاصد الشريعة الإسلاميةوالوصول إلى المشروعية ولا شك أن هذ
التورق المصــــــــــــرفي في نهاية الأمر لا يعدو أن يكون مبادلة مال بمال بينهما ســــــــــــلعة فهو أقرب إلى بيع 

حرمة مي فقد فصـــــلت الفتوى في مســــــألة التورق بالوهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإســـــلا ،العينة التي حرمها الفقهاء
                                                           

 :ممن ذهب إلى هذا الرأيو   (1)
 مصرفية صرة مقدم إلى مؤتمر دور المؤسسات ال، في بحثه التأصيل الفقهي في ضوء الاحتياطيات التمويلية المعا،  عبداللهالمنيع

مصارف الإسلامية في الوقت ، وبحث حكم التورق كما تجرية ال 0220الشارقة مايو  مية في الاستثمار والتنمية جامعةالإسلا
  ة.، مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشر الحاضر

 مقدم إلى دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في  ،حكم التورق في الفقه الإسلامي :ي محي الدين في بحثهالقرداغي،  عل
 . 0220الاستثمار والتنمية جامعه الشارقة مايو 

 ه 0220التطبيقات المصرفية للتورق مقدم إلى ندوة البركة الثالثة والعشرون رمضان  :،  محمد عبد الغفار في بحثهالشريف.  
 . 44/408–مجلة البحوث الإسلامية الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد    (2)
 . 14، أسامة عبد العليم " التمويل بالتورق "مرجع سابق ص الشيخ  (3)
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 والمصارف والمؤسسات المالية أشبه ما تكون في ،وأوضـحت الحكم بالحرمة وذلك لأنها معاملة وصورة لبيع العينة
   .هذه المعاملة بالشكلية التي تهدف من خلالها إلى تحقيق الأرباح بغض النظر عن طبيعة المعاملة ذاتها

 ت التورق المصرفي :ثانياً : تطبيقا
 في عملية التورق وذلك من خلال تبني هذه النماذج :  السعوديةساهمت المصارف 

   .: التورق في مرابحات السلع الدولية مع مؤسسات مالية النموذج الأول
، وأدى انتشــــارها إلى ظهور إشــــكالية تتمثل في فائض الســــيولة الكبير لدى تلك المصــــارف الســــعوديةانتشــــرت     
ر صـــيغ إلى ابتكا بتلك المصـــارف، وبما أن الفرص التمويلية المربحة في الداخل معدومة، فقد أدى هذا مصـــارفال

وآليات جديدة تربطها بســوق الســلع الدولية، وقد وجدت بعض المؤســســات المالية الدولية فرصــة حقيقية للتمويل من 
لطبع هي الحصــــول على الســــيولة، وحيث إن ، وحيث إن رغبة المؤســــســــات المالية الدولية باالمصــــارفخلال تلك 

ت مرابحات آلياتلك المصــــارف لا تســــتطيع أن تقدم لها تلك الســــيولة بصــــورة مباشــــرة، فقد طورت  المصــــارفتلك 
 .السلع الدولية، التي تنتهي بالتورق 

 
 :(1)يتم تنفيذها وفق ما يلي اتليليات محددة وهذه الآآوتتم من خلال إجراءات يتبعها المصرف وفق 

يتقدم العميل طالب التمويل بطلب إلى المصــرف يطلب فيه شــراء ســلعة بالتقســيط من الســلع التي تعرض  -1
في سـوق السـلع الدولية ) البورصـة العالمية ( وغالب هذه السلع في المعادن مثل النحاس والبلاتين والغاز 

   .لية السوق المالية للسلعآالتي قد يتم شراؤها من المصرف وفق  ،الطبيعي

خدمة المقصود بالمصطلحات المست رسيتم دراسـة الطلب من قبل المصرف لمعرفة إمكانياته المالية ثم يد -0
مصــــطلح المرابحة والإيجاب والقبول وتاريخ دفع الثمن وثمن الشــــراء وثمن البيع وتاريخ  :في الاتفاقية مثل

 .لخ إالاستحقاق والثمن ... 

مؤجلة  بيعها بعد ذلك إلى العميل مرابحةبثم يقوم  ،العميل عمء الســـلعة المتفق عليها يقوم المصــرف بشـــرا -4
   .الثمن

يقوم العميل بتوكيل المصـــــــرف في بيع الســـــــلعة التي اشـــــــتراها منه وفق نموذج الوكالة المعد ويتم بموجب  -3
 ويقوم بإيداع ثمنها في حســـــاب العميل لدى ،ذلك تفويض المصـــــرف في بيع الســـــلعة في الأســـــواق الدولية

 .مراعاة كون البيع إلى غير الجهة التي اشترى منها المصرف المصرف مع 

                                                           
 : انظر كلًا من   (1)

 لأولى لامية " دار النفائس للنشر والتوزيع الطبعة ا، أحمد فهد " عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف الإسالرشيدي
 . 144ص 

  هناء " العينة والتورق " " التورق حقيقته وأنواعه ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الحنيطي ،
  .وما بعدها 040ص م. 0220هـ الموافق لـ  1300عُقدت عام الشارقة  –في الإمارات  ةالإسلامي في دورته التاسعة عشر 

  " ية بكل الإسلاميةقسم المصارف "  بحث مقدم إلى  التورق المصرفي بين آراء المجيزين و المانعين الخصاونة ، رؤى محمد
   . 02ص  0202/0201الشريعة الجامعة الأردنية 
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 أن هـذه الصـــــــــــــورة بعيـدة عن التورق وذلـك لأن التورق في مرابحـات الســـــــــــــلع الدولية مع  (1)ويرى البعض
المؤســــســــات المالية هو أن تشــــتري المصــــارف الإســــلامية نقداً وتبيع بالأجل مع زيادة البيع الأجل عن البيع الحال 

   .من المصرف الإسلامي مؤسسة مالية تجارية ، وهذا في الواقع بعيد عن التورق والمشتري 
 : تم وفق الإجراءات التاليةوي  ،التورق عن طريق التمويل الشخصي النموذج الثاني : 

اتفاقية مع شــــركة معينة تســــمى اتفاقية شــــراء الســــلع وهذه الاتفاقية تمثل الإطار العام  المصــــرف يعقد -1
 .باعتبارها بائعاَ  ةباعتباره مشترياً وبين شركة معينالمصرف  قة بين الذي ينظم العلا

 ســلعة كالحديد مثلًا أو النحاس ويبرم العقد بتبادل الإيجاب المصــرفوبناء على هذه الاتفاقية يشــتري     
ائعة بوالقبول بالفاكسـات . وتحقيقاً لشـرط القبض تصـدر الشـركة البائعة شـهادة تضـمن إقراراً من الشركة ال

بأن ملكية المعدن المشــترى هي البنك منذ يوم الشــراء وتتعيين الســلعة ببيان رقم الصــنف للمعدن الذي يتم 
   .بيعه وتحديد مكان وجوده

ة بالتجزئة وتســـــــجيل كمية الســـــــلعئه عن طريق بيعها لعملا ةبعد امتلاكه الســـــــلع المصـــــــرفيتصـــــــرف  -0
ك ويتم نقص أي كمية تباع من رصــــيد البن ،لاءلي عن طريق فروع البيع للعمالآ المبيعة في الحاســــب

   .الذي يمتلكه من هذه السلعة

من البنك وتحديد كميات ما اشــتراه كل واحد منهم ، ويتولى  ايتم رصــد أســماء الأشــخاص الذين اشــترو  -4
بموجــب وكــالــة من العملاء بيع تلــك الكميــات إلى طرف ثــالـث . ثم يتم تحويــل الثمن إلى  المصـــــــــــــرف

ي يتولى قيده في حســــــابات العملاء بحســــــب مقدار الكمية والســــــعر الذي تم به البيع حســــــاب البنك الذ
نيابة عنهم وبمقتضــــــــــــى الاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الطرفين ، وعن طريق تبادل الإيجاب والقبول 

 عبر الفاكسات . 

 لهيئةقرار ا . وهذا بحســــــبةلشــــــركة البائعويحيل البنك الشــــــركة المشــــــترية منه لقبض المعدن من ا   
 .(2)ويمكن القول بأن هذه الصيغة تورق تتضمن حيلة للتمويل، الشرعية للبنك الذي أجاز المنتج

: هو اللجوء إلى التورق لتســـــــــــــديـد العملاء لمـديونيـاتهم لــدى المصـــــــــــــارف التقليـديـة .  النموذج الثـالـث
 من قرض ربوي إلى ومضـــــــــمونه أن المصـــــــــرف الذي يقدم التمويل يقوم بقلب الدين الذي على العميل

ي التي يســـــــــــميها الفقهاء بقلب الدين وهي ممنوعة هوهذه العملية  ،خر ينشـــــــــــأ عن طريق التورق آدين 
 . (3)شرعاً 

 

                                                           
  .10 الفقهي المعروف والمصرفي المنظم " ص :، وهبة  "التورق حقيقته وأنواعهالزحيلي  (1)
بحث مقدم إلى مؤتمر " دور المؤسسات المصرفية   ،،  تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلاميآدم، موسى عيسى (2)

 . 10ص  0220الإسلامية في الاستثمار والتنمية " جامعه الشارقة 
 : انظر كلًا من   (3)

 التابع لمنظمة  ،حث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلاميين العينة والتورق " ب، والفرق بينه وبالشاذلي، حسن " التورق حقيقته وحكمه
 . 00، إمارة الشارقة ص المؤتمر الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة، الإمارات العربية المتحدة

 10الفقهي المعروف والمصرفي المنظم " مرجع سابق ص  :الزحيلي وهبة  "التورق حقيقته وأنواعه . 
 144فهد " عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف الإسلامية مرجع سابق ص ، أحمد الرشيدي . 



 بلال صلاح عبدالعليم                                                                                  ...       التمويل بالتورق المصرفيأثر  

 51        2022جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

   :المصارف السعودية  ثالثاً : الأثار السلبية للتورق على 

 الي: الت يمكن إجمالها على النحو على المصارف السعودية  ثار السلبيةللتورق المصرفي العديد من الآ
حيث يقتصــــــــــر دور البنك في تقديم الســـــــــــيولة النقدية وتحقيق عن تحقيق أهدافها المصـــــــارفابتعاد  -1

 ليات صورية . آأي أنه يتدخل ليتاجر بحاجة الناس للسيولة ويحقق عوائد عبر  ،المكاسب من خلال ذلك

ويلات النتيجة للتمكما أن عملاء البنك يحصـــــــلون بموجب هذه الصـــــــيغة على تمويلات ربوية مماثلة في 
 .(1)التي تقدمها البنوك التقليدية غير أنها مختلفة من حيث الإجراءات

ها إلى أســاس وجودها بل ويخرجالســعودية وســيؤدي التركيز على التورق المصــرفي إلى فقدان المصــارف 
 .(0)"إسلامي وما هو غير إسلامي عن أهدافها الحقيقية ، ولن تستطيع التمييز عندئذ بين ما هو

: فهي وجدت لمحاربة الربا ورفع  لأســــاس وجودها وســــند مشــــروعيتها المصــــارفيؤدي التورق إلى فقدان      
شـــــعار " وأحل الله البيع وحرم الربا " ودخول صـــــيغة التورق أداة من أدوات التمويل لدى البنوك الإســـــلامية يجعلها 

 .(3)تقترب من العينة التي هي حيلة على الربا

: وذلك لأن معظم السلع التي يتعامل  ؤس الأموال المحلية إلى الأسواق الخارجيةتشـجيع خروج رو  -0
لمونيوم ..... ( تتداول في البورصــات العالمية وهي ســلع أبها التورق المصــرفي هي ســلع دولية ) نحاس ، حديد ، 

 المصارفهذا فإن شراء وعلى  ،حيث يمكن تحويلها إلى نقود سائلة (4)كثيرة التداول عليها طلب كثير في الأسـواق
لهذه الســــلع الدولية ســــيســــمح بخروج رؤوس الأموال منها وانســــيابها تجاه أســــواق رأس المال العالمية ،  الســــعودية 

ينما تســــــعى البلدان والحكومات إلى جذب الاســــــتثمارات الأجنبية بوبالتالي هجرة أموال المســــــلمين خارج بلادهم ، ف
نرى أن هذا الأســـــــــلوب من التمويل يؤدي إلى خلاف هذا الغرض لأن أغلب من أجل تحقيق التنمية الاقتصـــــــــادية 

 (1).السلع التي يتم بواسطتها التورق هي سلع موجودة في الأسواق العالمية

عن التنمية ها للتورق ســــــــوف يبعد المصـــــــارف الســـــــعودية: إن ممارســـــــة  المتاجرة في ســـــلع وهمية -4
مجرد أســـماء تنقل في الســـجلات وهي في حقيقتها ليســـت ســـلع الاقتصـــادية ويجعلها تتاجر في ســـلع وهمية ، وهي 

ربما يؤدي و  (6)رأســــــمالية تســــــهم في الإنتاج ولا ســــــلع اســــــتهلاكية وإن كانت كذلك فهي لا تســــــتخدم من أجل ذلك
لامية عن كل العقود والأدوات الإســ –مســتقبلًا  –التوســع في عمليات التورق المصــرفي إلى أن تســتغني المصــارف

                                                           
 .wwwالموقع الإلكتروني :انظر  ،، التورق صار مخدوماً بدلًا من أن يكون خادماً ومتبوعاً بدلًا من أن يكون تابعاً خوجة، عز الدين  (1)

Knatakgi .com  
 .(20، ص )م(0223(، مارس )043العدد ) ،(03تصاد الإسلامي، المجلد )مجلة الاق، زعتري،  علاء الدين (2)

ته ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دور رفية المعاصرة في الفقه الإسلامي، التورق المصرفي وتطبيقاته المصمحمد عثمان شبير  (3)
  . 00ص  ةالتاسعة عشر 

ص  0220ولى ، الطبعة الأن الإسلامية  والعمل الخيري بدبيو رق الفقهي والمصرفي " دائرة الشؤ و براهيم العبيدي " حقيقية بيع التإ، العبيدي (4)
114 .  

 لإسلاميوعة الاقتصاد والتمويل اثاره الاقتصادية " بحث منشور في موقع موسآ، رجال " التمويل بالتورق المصرفي و عديلة، مريمت،  فيروز   (5)
 . 14ص   0210ص  ردنالأ –جامعة عجلون الوطنية ، ويةمؤتمر التورق المصرفي والحيل الرب

 .  00، محمد عثمان التورق المصرفي مرجع سابق ص شبير   (6)
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ة أســــاليب الصــــيغ الاســــتثمارية المشــــروعة ، وانصــــراف المتعاملين معها عن الاســــتثمار الحقيقي الذي ، وإلى إزاح
 . (1)يسهم في عملية التنمية في البلاد 

 
 رابعاً : معالجة الآثار القانونية المترتبة على تطبيقات التورق المصرفي في المصارف السعودية  

ارف أن تقوم بد لكافة المص التي لا ،ثار السلبية للتورق المصرفيالآ ق، اتضح للباحث وجود الكثير منمما سـب   
تهدف إلى  فهي لا تعدو أن تكون سـوى وسـيلة من وسائل التمويل التي لا ،على مسـتقبلها معالجاتها حتى لا تؤثرب

 لمشــروعةا إزاحة أســاليب الصــيغ الاســتثماريةعتماد عليها يعمل على وجود خلل يؤدي إلى أي اســتثمار حقيقي والا
 على أهم المعالم المميزة للمؤســـــــســـــــاتيقضـــــــي  يالتورق المصرفبالإضــــــافة إلى أن  ،التي قامت عليها البنوك

  .وهي المشاركة في الربح و الخسارة و تطبيق قاعدة الغنم بالغرم وتحمل المخاطر ،الإسلاميةالمصرفية 
رى أنها تحد بشــكل كبير من عمليات التورق يضــع الباحث مجموعة من المعالجات، التي ي ثارولمعالجة تلك الآ

 :  الآتيوالتي تتضح على النحو المصرفي، 
ب هذه لمصــــرفي بتجنالســــعودية وغيرها من المصــــارف التي تطبق التورق االمصــــارف كافة  التأكيد على  -1

 .تفضي إلى الوقوع في الربا صيغ محرمة ومشبوهةمن الصيغة؛ لما فيها 
تي تســــــتخدمها المصــــــارف الســــــعودية، التي تســــــهم بشــــــكل كبير في عمليات الابتعاد عن كافة النماذج ال -0

 ، والمتاجرة في الســـلع الوهمية، أو التي لاالتورق في مرابحات الســـلع الدولية مع مؤســـســـات ماليةالتورق ك
ر البنك في دو فيها  يقتصـــــر والتيتنطوي على انتقال حقيقي من المصـــــرف إلى العميل فقط على الورق، 

عوائد عبر لالكثير من ا يحققللســـيولة ب، مســـتغلًا حاجة الناس إلى انقدية وتحقيق المكاســـلة التقديم الســـيو 
 .  ليات صوريةآ

ابحة كالمشـــاركة والمر  ،كافة المصـــارف صـــيغ الاســـتثمار والتمويل المشـــروعة في التشـــجيع على اســـتخدام  -4
 ة بهاللأموال وليس المتاجر والســــلم والمضــــاربة وغيرها من الصــــيغ التي تعمل على وجود اســــتثمار حقيقي 

 فقط. 

المحرمة  وتجنب الصـــيغالتوعية من العلماء والمتخصـــصـــين  بتبصـــير الناس بخطورة التورق المصـــرفي،   -3
تجهون إلى ي الناس من فالكثير التزاماً بالضـــوابط الشـــرعية بما يحقق مقاصـــد الشـــريعة الغراء، ،والمشـــبوهة

م عن معاملة تت لأنها، ولكن فقط بحل المعاملة أو حرمتها أو معرفةدون علم لأخذ تمويلات هذه الصيغة 
 .مصرف إسلاميطريق 

ثار الســـــــــــلبية للتورق المصـــــــــــرفي. فدورهم هو التوعية ة الشـــــــــــرعية دور كبير في معالجة الآلهيئات الرقاب -8
عاملين في كافة لل فضـيلة الاقتصـاد الإسلامي تجلية ، تعمل على والتثقيف وعقد دورات شـرعية والتبصـير
   .والكوارث الاقتصاديةوأن مثل تلك المعاملات تعمل على حدوث العديد من التقلبات  المصارف،

                                                           
 : انظر كلًا من  (1)

 لسنوي ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي االآثار الاقتصادية للتورق المصرفي المنظم، بدالله بن سليمان بن عبد العزيزع، الباحوث
م، المؤسسات المالية الإسلامية، معالم الواقع 0228مايو  12 -0عربية المتحدة، المنعقد في جامعة الإمارات الالرابع عشر ، 

 .( 1041-1081، ص )وآفاق المستقبل، المجلد الرابع
 (24، ص )م(0223(، مارس )043(، العدد )03التورق " مجلة الاقتصاد الإسلامي، المجلد )"  يوسف،  إبراهيم. 
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 الخاتمة
  التالية: وتشتمل على النتائج والتوصيات       

 نتائج الأولًا : 
 ين المتورق الوساطة المصرفية بمهمتها  ،مؤسسة مالية بها ية تقوملية تمويلعم هرف التورق المصرفي بأنع

ة مقابل نقود لبتقديم نقود عاج ، تنتهي  ة أخرى همن ج النهائيثم بين المتورق والمشتري  جهةلبائع من وا
 منها. ة أكثرلآج

  اختلف الفقهاء في التورق المصرفي بين الإباحة والتحريم، وإن كان الراجح هو أنه بيع صوري لمعاملات
 تتم على الورق الغرض منها الحصول على النقد. 

   العميل لم يقبض من البنك إلا نقوداً وسيرد إليه تلك النقود وذلك لأن ،على الربا ةالمصرفي حيل التورق 
  بها حيلة نما جإفي العقد  ةمافحقيقته قرض من المصرف للعميل بفائدة والسلعة المس ،بعد أجل بزيادة

لم حقيقتها في ثمنها بل لا يعولهذا فإن العميل لا يسأل عن السلعة ولا يماكس  ،لإضفاء الشرعية على العقد
  .لأنها غير مقصودة أصلًا وإنما المقصود من المعاملة هو النقود

  على أهم المعالم المميزة للمؤسسات المصرفية  للتورق المصرفي العديد من الآثار السلبية، تقضي
 .مخاطروهي المشاركة في الربح و الخسارة و تطبيق قاعدة الغنم بالغرم وتحمل ال ،الإسلامية

 لتمويل عمليات ا مجموعة من البدائل التي تغني عنالتورق لا بد من اتباع المترتبة على الآثار  لمعالجة
 ق مقاصد الشريعة. وف ، وتحافظ على مسيرة  المصارف في تحقيق أهدافها والقيام برسالتهابالتورق المصرفي

 التوصيات : ثانياً 
 صيغ محرمة  منها تورق المصرفي بتجنب هذه الصيغة لما فيالتي تطبق الالمصارف  كافة التأكيد على

 .تفضي إلى الوقوع في الربا ومشبوهة
 بيعها  يقية يشرعيجب على المصارف حتى لا تقع في التورق أن تتأكد من أنها تقوم بشراء سلع حق

وأن تقبضها  ،وأن تعلم حقيقتها حتى لا يفضي ابتياعها قبل علمها بحقيقتها إلى بيع مجهولوابتياعها، 
  .بالفعل حتى لا يفضي بيعها قبل قبضها إلى بيع مالم يقبض

  الضوابط بوالالتزام ، كافة المصارف  صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في تشجيع على استخدام ال
ن التقلبات مالشرعية يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني 

 . وارث الاقتصاديةوالك

 العمل على إنشاء صناديق للقرض الحسن في المصارف الإسلامية لتجنب الوقوع في التورق المصرفي. 
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 المصادر والمراجع

 اولًا : الكتب 
 شـــمس الدين " إعلام الموقعين عن رب العالمين  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد ،بن القيم الجوزيةا

   م.0224، هـ1304باعة والنشر " دار بن الجوزي  للط
 0، هجر للطباعة والنشــــــــــــر والتوزيع طعبد الله بن أحمد، المغني شــــــــــــرح مختصــــــــــــر الخرقي، بن قدامةا 

1110. 

 أحمد فهد " عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصــــــادية في المصــــــارف الإســــــلامية " دار النفائس ، الرشــــــيدي
 .للنشر والتوزيع الطبعة الأولى

 سوريار للنشر والتوزيع الطبعة الرابعةدار الفك الإسلامي وأدلته  لفقها ، وهبة الزحيلي ،.   

 المجلد الثاني عشر العدد الأولسلاميةإدراسـات اقتصـادية  ، التمويل بالتورق مجلةأحمد علي، السـالوس ، 
 .هـ 1308سنة 

 0214لفكر الجامعي الطبعة الأولى سامة " التمويل بالتورق " دراسة فقهية دار اأ، الشيخ.     
 ،هـ1422، القاهرة ق، مطبعة بولامحمد بن مكرم، لسان العرب ابن منظور. 

  ،القاهرة –ميرية باح المنير في غريب الشرح الكبير، المطبعة الأأحمد بن محمد " المصالفيومي. 

 أحمد بن فارس بن زكرياء " مقاييس اللغة "  تحقيق عبد السلام هارون نشر عيسى الحلبي ، لقزوينيا
 م.1118= هـ1421طبعة الأولى ال

 كشــــــاف القناع على متن الإقناع " مكتبة النصــــــر الحديثة يونس بن منصــــــور  ،منصــــــور بن البهوتي "–  
   .الرياض

 
 الأبحاث : ثانياً 
 ، أثر التورق في ســيولة المصــارف الإســلامية دراســة قياســية تحليلية ، بحث مقدم وآخرون  شــمري ، غالية

 .0202دي ، المجلد الثامن العدد الثاني ديسمبر إلى مجلة الباحث الاقتصا
 خيري بدبيالإســلامية  والعمل ال براهيم " حقيقية بيع التورق الفقهي والمصــرفي " دائرة الشــئون إ، العبيدي ،

 .0220الطبعة الأولى 
 ثاره الاقتصــــــــادية " بحث منشــــــــور في موقع آ، رجال فيروز " التمويل بالتورق المصــــــــرفي و مريمت، عديلة

 – لربوية جامعة عجلون الوطنيةوعة الاقتصـاد والتمويل الإسلامي  مؤتمر التورق المصرفي والحيل اموسـ
 .0210ردن الأ

 دم تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي  بحث مقدم إلى مؤتمر " آموسى ، عيسـى
 .0220لشارقة دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية " جامعه ا

 بحث  ،تحليل فقهي واقتصـــــــادي بتصـــــــرف يســـــــير ، مفهوم التمويل في الاقتصــــــاد الإســـــــلاميمنذر، قحف
 .0223هـ  1308، البنك الإسلامي للتنمية ) المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ( جدة 14تحليلي رقم 
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 مؤســـــــــســـــــــات المصـــــــــرفية حكم التورق في الفقه الإســـــــــلامي مقدم إلى دور ال، علي محي الدين، رداغيالق
 .0220الإسلامية في الاستثمار والتنمية جامعه الشارقة مايو 

  ، لامي سـإلى موسـوعة الاقتصـاد والتمويل الإ، مقال مقدم  مبعثَرات في التورُّق المصـرفيالكيلاني ، أسـيد
41- 8-0202.     

 ور قدم إلى مؤتمر دالتأصــــــــــــيل الفقهي في ضــــــــــــوء الاحتياطيات التمويلية المعاصــــــــــــرة م، عبدالله، المنيع
 .0220الشارقة مايو  ةالمؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية جامع

  لال ترويجه من خثار الاقتصـــــــــادية المترتبة على التورق مفهومه وممارســـــــــاته والآ ،، عبد الرحمنيســـــــــري
 . 0212، برنامج كراسي البحث للدراسات المصرفية مايو البنوك الإسلامية

 م(0223، مارس )(043(، العدد )03التورق " مجلة الاقتصاد الإسلامي، المجلد )، " إبراهيم ، يوسف. 
 

 والندوات المؤتمراتثالثاً:     

 لمؤتمر ى ا، بحث مقدم إللاقتصـــادية للتورق المصـــرفي المنظم، الآثار ابدالله بن ســـليمان بن عبد العزيزع
م، 0228مايو  12 -0عربية المتحدة، مـارات ال، المنعقـد في جـامعـة الإالعلمي الســـــــــــــنوي الرابع عشـــــــــــــر

   .، المجلد الرابعالمؤسسات المالية الإسلامية، معالم الواقع وآفاق المستقبل
 با: و ارف الإســــــــــلامية ونوافذها في أور كما تجريه المصـــــــــ، التورق المنظم محمد عبد اللطيف محمود، البنا

بي للبحوث والإفتاء الدورة التاســـــعة عشــــــرة بتركيا و ، بحث مقدم لمؤتمر المجلس الأور دراســـــة فقهية مقارنة
 .م0221-4-3م حتى 0221-2-42في الفترة من 

 ع الفقه إلى مجم بحث مقدم تحليلية نقدية للآراء الفقهية " التورق المصــــــــرفي  دراســــــــة"  ، ســــــــعيدهراوة بو
، دولة الإمارات التابع لمنظمة المؤتمر الإســـــــلامي، الدورة التاســـــــعة عشـــــــرة، الشـــــــارقة ،الإســـــــلامي الدولي
 .العربية المتحدة

  ،تعليق على بحوث التورق ، مؤتمر دور المؤســــــســــــات المصــــــرفية الإســــــلامية في ين حامدحســــــحســــــان ،
، هــــــــــــــ1304صفر  00-02، في الفترة من المنعقد في الشارقة صفر  00 – 02الاسـتثمار والتنمية من 

 م . 0220أيار  1-4الموافق 
 بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإســــــــلامي التابع لمنظمة  يقاته المعاصــــــــرة "لتورق حكمه وتطب" ا ، نزيهحماد

هــــــــــــــــ الموافق لـ  1300الشـــارقة عُقدت عام  –المؤتمر الإســـلامي في دورته التاســـعة عشـــر في الإمارات 
0220 . 

 التورق حقيقته وأنواعه ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإســـــــــــلامي التابع لمنظمة المؤتمر  ، هناءالحنيطي "
  م.0220هـ الموافق لـ  1300قدت عام الشارقة عُ  –لإسلامي في دورته التاسعة عشر في الإمارات ا

   " قســـــــــــــم "  بحث مقدم إلى  المجيزين و المانعين آراءالتورق المصـــــــــــــرفي بين خصـــــــــــــاونة ، رؤى محمد
 . 0202/0201الإسلامية بكلية الشريعة الجامعة الأردنية المصارف 

  ،بحــث مقــدم إلى نــدوة البركــة الثــانيــة تورق المصـــــــــــــرفي بين التــأييــد والرفضل، اعز الــدين محمــدخوجــه ،
 .م 0220يونيو  02-11، شرين للاقتصاد الإسلامي، البحرينوالع
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 1العدد  10التمويل بالتورق بحث منشــــــور بمجلة دراســــــات اقتصــــــادية إســــــلامية المجلد ، علي الســــــالوس 
 . 1308رجب 

 ةعة عشــــر الســــاب، بحث مقدم للدورة ية، دراســــة تأصــــيلوالتورق المنظمبراهيم، التورق إســــامي بن  ، الســــويلم 
الموافق  1103/ 12/ 11: 13، والمنعقـــــد في الفترة من مجمع الفقـــــه الإســـــــــــــلامي، مكـــــة المكرمـــــة

10/10/0224.   
  ،جمع الفقه حث مقدم إلى محســــــن " التورق حقيقته وحكمه ، والفرق بينه وبين العينة والتورق " بالشــــــاذلي

، إمارة التابع لمنظمة المؤتمر الإســــــــلامي، الدورة التاســـــــعة عشــــــــر، الإمارات العربية المتحدة ،يالإســـــــلام
 .الشارقة

 بحث  ،رفية المعاصـــرة في الفقه الإســـلامي، التورق المصـــرفي وتطبيقاته المصـــمحمد عثمان شـــبير، شـــبير
 م. 0220افق لـ هـ المو  1300مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشرعُقدت عام 

 ةحث مقدم إلى مجمع الفقه الإســــــــلامي، الدورة الســــــــابع، التورق الفقهي وتطبيقاته بمحمد عثمان، شــــــــبير 
 م.0224هـ الموافق لـ  1303قدت عام عُ  مارة الشارقةإ، ، الإمارات العربية المتحدةةعشر 

 
 الموسوعات والفتاوى رابعاً: 

 ودية جمع وترتيب أحمد عبد الرزاق، دار العاصـــــــمة العربية الســـــــع فتاء في المملكةفتاوى اللجنة الدائمة للإ
 .1111، هـ 1311

 البحرين -، إعداد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  المعايير الشرعية. 

 1110الطبعة الثانية  –الكويت  –، وزارة الأوقاف الموسوعة الفقهية الكويتية. 
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 ة للأحداث في قانون الأحداث الأردنيالعدالة الإصلاحي
The Juvenile Restorative Justice System in the Jordanian Juvenile Law 

  *سارة عبدالله الحمدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/2/2022 وتاريخ قبوله 30/11/2021 البحث استلام تاريخ .كلية الحقوق، جامعة الزيتونة الاردنية * 

DOI:10.15849/ZUJJLS.220330.04 

 

 الملخص

باعتباره نظاماً سليماً قائماً  0213( لسنة 40نظام العدالة الإصلاحية للأحداث في قانون الأحداث رقم ) لقد ظهر
على تعاون كل من المجتمع، والضحية، والحدث، لحماية الحدث والاستجابة لحقوقه وإعادة إدماجه في المجتمع 

ل جنوحه؛ حيث إن قانون الأحداث تناول صوراً عدة لهذا النظام وبين عوضاً عن اللجوء إلى النظام العقابي في حا
أوجه تطبيقه من الناحية العملية. وقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية نظام العدالة الإصلاحية عبر توضيح 

دالة عماهيته وبيان صوره وآلية تطبيقه في القضاء الأردني، وعلى ضوء ذلك توصلت الدراسة إلى أن نظام ال
الإصلاحية ذو أهمية كبيرة نظراً لاستهدافه أهم فئة في المجتمع ألا وهي فئة الأحداث خاصة أنه أعطى الحدث دوراً 

 المجتمع. فعالًا لفهم خطورة سلوكه الجرمي وضرورة إعادة إدماجه في
 الحدث، العدالة الإصلاحية، قانون الأحداث. الدالة: الكلمات

Abstract 

The juvenile restorative justice bylaw appeared in Juvenile Law No. (32) of 2014, as a right one 

based on the cooperation of the community, the victim, and the juvenile, with a view to 

protecting the juvenile, responding to his/her rights and helping him/her reintegrate into society 

rather than opting for punishment. The juvenile law dealt with several images of restorative 

justice bylaw and its practical enforcement. This study highlights the importance of the 

restorative justice bylaw by clarifying what it is and showing its images and the mechanism for 

its application in the Jordanian judiciary, and in light of this, the study found that the bylaw of 

correctional justice is of great importance because it targets the most important group in society 

-the juveniles-, especially since it gave the juvenile an effective role to understand the 

seriousness of his/her criminal behavior and the need to reintegrate him/her into society. 
 

Keywords: Juvenile, Restorative Justice, Juvenile Law. 
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 المقدمة 
 لأسريةا الظروف أم الدولي بالمجتمع المحيطة تلك كانت سواء شتى ظروف من المجتمعات تعايشه لما نظراً      

. الصواب ريقط عن هميميل كاهلهم على ثقيلاً  حملاً  الصاعدة الأجيال مستقبل تجعل تكاد فإنها أشكالها، بمختلف
 يضع التي الفئة تلك الأحداث؛ ي فئةه والجرائم السلوكية الانحرافات سيول في للانجراف تعرضاً  الفئات أكثر ولعل

 . الهدم أو للبناء يستخدمونها إما أحجاراً  أيديهم في المجتمع
 مثل الآباء لقب من تنشئتهم في كالأخطاء وتتعدد أسبابها تتنوع التي الأحداث جنوح ظاهرة نشوء ضوء على     
 الظروف أو الأسرة، تفكك المعاملة، في التذبذبات المختلفة، الطفل لرغبات المتواصل الكبت الزائد، التدليل أو القسوة

 سوء لىإ بدورها والمؤدية للحدث الرئيسية بالحاجات الماسة المؤثرات من ذلك غيرو  الدولية، والحروب السياسية
 باعتبارها الأحداث فئةب بالاهتمام الدولية الاتفاقيات قبلها ومن الوطنية القوانين بدأت فقد والنفسي، الاجتماعي التكيف
 -البحث هذا في المعني– م0213 ةلسن( 40) رقم الأردني الأحداث قانون  صدر حيث الدولة، في أساسياً  جزءاً 

 .سواء حد على والدولية الوطنية التشريعات في الواردة الطفل لحقوق  مستجيباً 
 يف إدماجه إعادة إلى والسعي الحدث جنوح أسباب في اهتماماً  الأردني المشرع أولى فقد ذلك على وبناء       
 (1)له، تكراره عدم لضمان اللازمة الحلول إيجاد محاولةو  الجرمي سلوكه إخماد لمحاولة معاقبته عن عوضاً  المجتمع
 قانون  في رفع ما وهذا العقابي، بالأسلوب وليس جرائم من يقترفه لما والعلاجي الوقائي بالأسلوب معه والتعامل
 يف عليه يعتمد جوهري  كأساس الحدث شخصية إلى ينظر الذي الإصلاحية العدالة بنظام الأردني الأحداث
  .المحاكمة

 عدة يف الإيجابي وتأثيره الأردني القانون  في للأحداث الإصلاحية العدالة نظام أهمية من الرغم وعلى    
 أن اصةخ الإطلاق، على السهل بالأمر ليس الإصلاحية العدالة نظام تطبيق بأن فيه شك لا مما أنه إلا جوانب،
 على كبيراً  وقعاً  ذاك لفعله وإن الحال طبيعة في العقاب يستوجب جرماً  ارتكب قد يكون  المطاف نهاية في الحدث
 الأحداث لىع يطبق الإصلاحية العدالة نظام أن معو  الآخر، الجانب وفي. ثانياً  والمجتمع الضحية وعلى أولاً  نفسه
 فتختل الذي الجرمي للعالم الحدث عودة عدم يضمن لا اللازمة للرعاية إخضاعه أمر أن إلا جريمته حسب كل

 حدثال إلى بالنسبة الإصلاحية العدالة لنظام الإخضاع أمر في البحث من بد ولا آخر، إلى شخص من أسبابه
 .عمره من ةعشر  الثامنة أتم ثم ومن الرشد سن إتمامه قبل جرماً  ارتكب الذي

 
 : البحث مشكلة
 المترتبة اتوالعقوب لجرائمل المعالج التقليدي النظام عن اختلافات من الإصلاحية العدالة نظام يحمله لما نظراً      
 دمه،ع من الجرمي للسلوك الحدث عودة إمكانية مدى حول بالتساؤل أهمها يكمن إشكاليات عدة نشأت فقد ؛عنها
 لتطبيق ةالمخصص الأماكن في سواء بهم المحيطة والظروف بالعوامل تأثراً  الفئات أكثر هي الأحداث فئة أن خاصة
 وعلى هذات الحدث على سلباً  تؤثر الأحداث جنوح ظاهرة أن كما. يالخارج لمجتمعا فيو أ الإصلاحية العدالة نظام

 ذلك، لىإ وبالإضافة. ةعادل معالجة الأصعدة جميع على جريمته نتائج معالجة من بد ولا أيضاً  والمجتمع الضحية
 مولهش ومدى ،دنيالأر  الأحداث قانون  عن الناش  الإصلاحية العدالة نظام تطبيق نطاق في إشكالية تظهر قد

                                                           
 
طوباسي، سهير أمين محمد، العدالة الإصلاحية للأحداث في القوانين الجزائية الأردنية، رسالة دكتوراه منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 0218،ص4
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 وإحالته لجرمل ارتكابه بعد عمره من ةعشر  الثامنة أتم ثم ومن الأحداث قانون  عليه ينطبق حدثاً  كان الذي للشخص
 .المختصة للجهات
 :البحث أهمية
 لسنة( 40) رقم الأردني الأحداث لقانون  وفقاً  الإصلاحية العدالة نظام صور إبراز في البحث أهمية تكمن     
 تطبيقه ثارآ وتوضيح الأردني المجتمع على وتأثيراً  تأثراً  وأكثرها أهمية الفئات أكثر الأحداث باعتبار م0213
 ،أيضاً  العملية ةالناحي ومن القانونيين، للباحثين النظرية الناحية من أهمية اذ الدراسة هذه موضوع يجعل مما وآلياته،

 .الأردني المجتمع مستقبل نحو تسير التي الأحداث فئة يستهدف الإصلاحية العدالة نظام نإ إذ
 

 :الدراسة أهداف
 :إلى الدراسة هذه تهدف

 لسنة( 40) رقم الأردني الأحداث قانون  في ورد لما وفقاً  صوره وبيان الإصلاحية العدالة نظام مفهوم توضيح 
 .م0213

 في القضاء الأردني. الإصلاحية العدالة تطبيق آلية توضيح  
 به المشمولين بالأحداث المقصود توضيح عبر الإصلاحية العدالة امنظ تطبيق نطاق بيان. 
 

 :الدراسة أسئلة
 :يلي ما حول الدراسة أسئلة تتمحور

 م؟0213 لسنة( 40) رقم الأردني الأحداث لقانون  وفقاً  تطبيقها صور هي وما الإصلاحية العدالة مفهوم هو ما -1
 الجرمي؟ للسلوك الحدث عودة عدم للأحداث الإصلاحية العدالة نظام تطبيق يضمن أن الممكن من هل -0
 متأثرينال والمجتمع الضحية على العقابي النهج عن عوضاً  الإصلاحي للنهج وفقاً  الحدث معاملة تؤثر هل -4

 جرائم؟ من الأحداث يقترفه بما سلباً 
 ةشر ع الثامنة أتم من يشمل وهل الأردني الأحداث لقانون  وفقاً  الإصلاحية العدالة نظام تطبيق نطاق هو ما -3
 الجريمة؟ اقترافه عند القانون  نظر في حدثاً  كان أن بعد عمره من
 

 :منهجية البحث
 وفقاً  صوره انوبي الإصلاحية العدالة نظام مفهوم لتوضيح الأول للهدف تحقيقاً  الوصفي المنهج اتبعت الدراسة   
 لسنة( 40) رقم الأردني الأحداث قانون  نصوص تحليل لغاية التحليلي والمنهج الأردني، الأحداث قانون  في ورد لما

 الدراسة وعبموض المتعلقة القانونيين وأبحاث الفقهاء وكتب للأحداث الإصلاحية العدالة بنظام المتعلقة م0213
 .لفقهيةا لآراءوا القانونية القواعد بعض لمقارنة المقارن  المنهج استخدم كما ،البحث أهداف سائر لتحقيق استكمالاً 
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 المبحث الأول
 ماهية نظام العدالة الإصلاحية وفقاً لقانون الأحداث الأردني

على إثر تكون القناعة لدى المشرع الوطني بأن إصلاح فئة الأحداث من المجتمع يضمن أمان مستقبل      
ايتها وصون حقوقها اً لحمالشعب ويعتبر مؤشراً على تطوره، فقد وضع المشرع قانوناً خاصاً بهذه الفئة وأفرد نصوص

الذي توالت عليه التعديلات حتى صدور قانون  م1120لسنة  03وصدر بذلك أول قانون لإصلاح الأحداث رقم 
 ( 1). 0213لعام  40الأحداث الأردني رقم 

 فوبادئ ذي بدء وقبل الخوض في ماهية نظام العدالة الإصلاحية للأحداث لا بد من التطرق أولًا إلى تعري     
الحدث كونه المعني في نظام العدالة الإصلاحية موضوع هذه الدراسة، ومن ثم العبور إلى مفهوم جنوح الأحداث 

 والمسؤولية الجزائية للحدث وصولًا فيما بعد إلى مفهوم العدالة الإصلاحية للأحداث وبيان صورها.
 في تعريف الحدث: -أولاً 
وفي الوقوف  (0)( بأنه كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.0مادة )عرف قانون الأحداث الأردني الحدث في ال   

على هذا التعريف يلاحظ أن تعريف الحدث من وجهة نظر القانون جاء واسعاً نوعاً ما؛ فهو تعريفاً يشمل كل من 
وني الذي نالذكر والأنثى وكل من هو دون سن الرشد دون تقييد التعريف بأي قيود، إلا أنه وضع سقفاً للسن القا

خرين آيصبح به الفرد خارجاً عن هذا المفهوم ألا وهو سن الثامنة عشرة، مما يستدعي إسقاط الضوء على تعريفين 
 (4)أوردهما قانون الأحداث في نص المادة ذاتها؛ حيث يستنبط منها أن فئة الأحداث تقسم إلى قسمين: 

 من عمره. : من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرةالمراهق -
 : من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.الفتى -

/ب( من القانون ذاته أوضح المشرع صراحة أنه 3وانطلاقاً من التعريفات سالفة الذكر وبالاستناد إلى المادة )     
لما أنه نون الأحداث طان الفرد يبقى في نطاق نصوص قاإلا يلاحق جزائياً من لم يتم الثانية عشرة من عمره؛ إذ 

سؤولية الجزائية ينتقل إلى نطاق الم -الثامنة عشرة –في مرحلة المسؤولية الجزائية الناقصة ثم ببلوغ الفرد سن الرشد 
 (3)الكاملة.

 جنوح الحدث والمسؤولية الجزائية للحدث: -ثانياً 
ع يه قانوناً مصطلح جنوح الحدث، فيقيطلق على الانحراف السلوكي وارتكاب الحدث فعلًا مجرماً يعاقب عل     

الحدث على إثر جنوحه ضمن المسوؤلية الجزائية كونه قادراً على إدراك ما قام به من أفعال جرمية؛ أي أن 
فقد أشارت ( 8)مسؤوليته تدور وجوداً وعدماً مع توافر الوعي والإدراك، مع مراعاة تدرج المسؤولية في كل فئة عمرية.

نون العقوبات الأردني إلى أنه ينبغي أن يكون الشخص قد أقدم على ارتكاب الفعل المجرم عن ( من قا43المادة )

                                                           
  )1( طو باسي، سهير أمين محمد، مرجع سابق، ص12

  )2( قانون الأحداث، 0213/40.

  )3( قانون الأحداث، 0213/40

صباح، صباح، ضمانات التحقيق مع الأحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة في القانونين الأردني والعراقي. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الشرق الأوسط، عمان،
 )4( 

 الأردن، 0214، ص04

الزعبي، نهيل، الضمانات القانونية المقررة للأحداث، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 0218.، ص48.
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أي أن المسؤولية الجزائية تقوم أساساً على عنصري حرية الاختيار، والوعي ( 1)وعي وإرادة حتى يحكم عليه بعقوبة؛
  (0)والإدراك.
 هو السن المعتبر به لقيام مسؤوليته الجزائية وإجراء ،ومن الجدير بالذكر أن سن الحدث وقت ارتكاب الجريمة     

 (4)وليست العبرة في وقت رفع الشكوى. ،الملاحقة واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية بحقه
أن المشرع أحسن صنعاً في تحديده لمفهوم الحدث والسن المرتبط بقيام مسؤوليته الجزائية من ترى الباحثة      

نه إالاعتبار مدى قدرة الحدث على فهمه لما أتاه من أفعال ومدى خطورتها على المجتمع، حيث  عدمه آخذاً بعين
، بيل المثالعلى س ةكإدراكه في سن السابعة عشر  ةفي سن الثانية عشر من الطبيعي ألا يكون إدراك الحدث لفعله 

داث وص القانونية لضبط سلوك الأحقيام مسؤوليته الجزائية فلا بد من إعمال النص اإلا أنه طالما توافر عنصر 
 ومحاولة منع تفشي ظاهرة الجنوح قدر الإمكان. 

بناء على ما سبق وبعد التطرق إلى كل من تعريف الحدث والمسؤولية الجزائية ومفهوم جنوح الأحداث فقد      
ين ية للأحداث، ويبقسمت الدراسة هذا المبحث إلى مطلبين؛ المطلب الأول يتناول مفهوم نظام العدالة الإصلاح

 المطلب الثاني صور نظام العدالة الإصلاحية للأحداث. 
 

 مفهوم نظام العدالة الإصلاحية للأحداث :المطلب الأول
 

إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر مصطلح )نظام( هو الصورة المثالية التي يتكافل ويتشارك بها أكثر من      
د النظام لأجلها، فماذا لو كان الأمر يتعلق بتلك الفئة الصاعدة من المجتمع طرف بهدف الوصول إلى غاية ما وج

 التي تحتاج بالأساس إلى الرعاية والأمان والمراقبة في السلوكيات؟ 
لعل أمر اهتمام المشرع بفئة الأحداث قد انبثق عن عدة أسباب؛ فمن جهة كان لارتفاع معدلات الجريمة      

دى تأثيرها وخطورتها على المجتمع دور كبير، ومن جهة أخرى من المؤكد عليه أن الطفل المرتكبة من الأحداث وم
لذا ( 3)هو صورة بيئته وظروف معيشته وتربيته بحكم أنه إنسان غير مكتمل النضج يتأثر شخصه بكافة محيطاته،

ية أمراضه الجسدتكون تصرفاته ناتجة عن أسباب وعوامل قد تكون ذات صلة باضطراب نمو الحدث مثلًا أو 
والعقلية والنفسية، أو أسباب خارجية تتصل بالبيئة التي ينشأ فيها والوضع الاقتصادي الذي يحفزه على الانحراف 

ومن  (8)وتربيته. تهعن السلوك السوي، والعامل الأهم هو أسرته وبيئته العائلية ذات الدور الأكبر في صقل شخصي
الأحداث وحرص على معاملتهم معاملة تفضيلية عن البالغين وجعل الأحداث هنا سلط المجتمع الأردني الضوء على 

 ( 2)الجانحين في موضع اهتمام وراعى حاجتهم إلى الإصلاح وضبط السلوك أكثر من مجرد فرض عقوبات عليهم.
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 تكون منهذا النظام ي أنمع خلو قانون الأحداث من تعريف نظام العدالة الإصلاحية إلا أنه يمكن القول و       
كافة الإجراءات والآليات التي من شأنها توفير المساعدة للحدث الجانح والعمل على إصلاح الضرر الناجم عما 
اقترفه من جرم، وبذات الوقت تعويض الضحية؛ بحيث يتعاضد الحدث الجانح والضحية والمجتمع لتصويب الأمور 

ة إعادة إدماج نفسه بالمجتمع دون إقدامه على تكرار الجريموالتركيز على النواحي الإيجابية بشكل يمكّن الحدث من 
ؤكد بل ي ،ولكن ذلك لا يعني ألا يعي الحدث خطورة جريمته وتنصله من مسؤوليته ( 1)مرة أخرى في المستقبل.

وأن يتحمل المسؤولية ويسعى لإصلاح  ،يتكرر لاعلى أهمية إدراكه بأن ما قام به هو جريمة وأمر خاط  يجب أ
مع إعطائه الفرصة لإطلاق قدراته وسماته الإيجابية المتوارية خلف جريمته وذلك بمساعدة  ،الذي تسبب به الضرر

وبذلك تركز العدالة الإصلاحية على الأشخاص كل بحسب ما وقع عليه من ضرر، فهي معنية  (0)من حوله.
ن حيث محاولة إصلاح ما خلفته من بالحدث الجانح والضحية والمجتمع وإن تركيزها على الجريمة لا يكون إلا م

 ( 4)أضرار إلى جانب تحميل الحدث الجاني نصيبه من الذنب.

 (3)إن نظام العدالة الإصلاحية يدور في مجمله حول ثلاثة مبادئ:
يعني هذا المبدأ أن حماية الحدث لا يتطلب إهمال الضحية أو الالتفات ضرورة إصلاح الضرر:  -المبدأ الأول

بل يقر بوقوع الضرر عليهم وأنه لا بد من ، مته من أضرار على المجني عليه وعلى المجتمع عما خلفته جري
 إصلاح الضرر.

أي منح الحدث الجانح والضحية فرصة الإفصاح إعطاء الجانح فرصة لفهم ما أوقعه من ضرر:  -المبدأ الثاني
حلة فهم الضرر والإقرار به من جانب ول إلى مر صبهدف الو  ،عن المشاعر والبوح بما يحملونه بداخلهم من ألم

 .الحدث الجانح
تكافل كل من الحدث المعتدي، والمجتمع، والضحية في إعادة إدماج الحدث أي  إعادة الإدماج: -المبدأ الثالث

 الجاني في المجتمع وتجنب عودته لارتكاب الجريمة، وبذات الوقت إيجاد التعويض للضحية.
ن تم تسليط الضوء على مفهوم نظام العدالة الإصلاحية والمبادئ الأساسية التي تقوم استناداً لما سبق وبعد أ     

عليها فلا غنى عن ذكر الآثار الإيجابية المترتبة على اتباع ما سبق ذكره وتطبيق ذاك النظام على الأحداث 
 (8)الجانحين، وإن هذه الإيجابيات نجملها بما يلي:

ة يحفظ حقوق كافة الأطراف؛ حيث يعي كل طرف ما له من حقوق وما عليه من ن نظام العدالة الإصلاحيإ -أولاً 
 .التكافل المجتمعيواجبات مما يحقق 

عدم إقصاء الحدث الجاني من المجتمع بل يعمل نظام العدالة الإصلاحية على إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم  -ثانياً 
  .ضاً أيتمع من الحدث الجانح ولا غنى للمجتمع عنه ومراعاة مصالحهم، ففي نهاية المطاف إنه لا خلاص للمج

 نظاماً وقائياً أيضاً من الجريمة.يعد إن نظام العدالة الإصلاحية  -ثالثاً 
                                                           

طوباسي، سهير، مرجع سابق، ص40
 )1(  

طوباسي، سهير، مرجع سابق، ص 41
 )2(  

الطراونة، محمد، والمرازيق، عيسى )0214(. العدالة الجنائية للأحداث في الأردن. الأردن، عمان: المركز الوطني لحقوق  الإنسان. ص00
 )3(  

طوباسي، سهير، مرجع سابق، ص41
 )4(  

(5) 
لية للإصلاح دراسة للمنظمة الدو ة، العربي عدالة الأحداث بما يتماشى مع المعايير الدولية ويتناسب مع الاحتياجات الوطنية والإقليمية في الدول ستراتيجية للتطبيق الفعال للإصلاح في مجالالطراونة، محمد.الأطر الا

.10-12ص، 0222الجنائي، عمان، الأردن، 
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المساءلة يفتح المجال لبناء نوع من الحوار و ، بحيث في الوصول إلى العدالةمساعدة للحكومات  هإن في تطبيق -رابعاً 
أحد الأطراف محتكراً للسلطة، كما أنها تخفف من الأعباء الاقتصادية على الدولة بين الحكومة والمجتمع ولا يكون 

 من حيث الخدمات القضائية المتطلب تقديمها للموقوفين والمحكوم عليهم وإجراءات الإيداع والتوقيف وغيرها.
الهدف من  بمعنى أنإن في نظام العدالة الإصلاحية مقاربة بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي؛  -خامساً 

ئجه العملية نه يمكن رؤية نتاإبل  ،وجود هذا النظام من الناحية النظرية فقط ندوضع النصوص التشريعية لا يقف ع
 على أرض الواقع حتى إن تخلل ذلك بعض المعيقات والإشكاليات في التطبيق.

بد من التطرق إلى توضيح صور هذا  وبعد أن بينت الدراسة مفهوم نظام العدالة الإصلاحية للأحداث فلا     
 النظام.

 
 صور نظام العدالة الإصلاحية للأحداث :المطلب الثاني

     
بادئ ذي بدء يشار إلى أن نظام العدالة الإصلاحية وبكافة أساليب تطبيقه وصوره جاء مراعياً لمصلحة      

عنية بحقوق الطفل وكأنما جعله مبدأ من فقد ظهر هذا المصطلح في الاتفاقيات الدولية الم (1)الحدث الفضلى؛
مبادئ العدالة الإصلاحية للأحداث إلا أنه ترك المجال لكل دولة بأن تحدد صور هذا النظام في ظل قانونها 

وعلى الرغم من أن قانون الأحداث الأردني لم يعرف أيضاً مصلحة الحدث الفضلى إلا أن الباحثة ترى ( 0)الداخلي،
ها تعني إعطاء الحدث الفرصة للتعبير والإفصاح عن مشاكله وظروفه ومحاولة رعاية مصلحته من خلال الدراسة أن

 في جميع الأحوال حفاظاً على حقه في البقاء والاندماج في المجتمع ونموه السليم فيه.
 استخلصت الدراسة عدة صور نجملها بما يلي: أما عن صور وأساليب العدالة الإصلاحية للأحداث فقد     

 تسوية النزاع:  -أولاً 
لتسوية النزاعات  0212( لسنة 110ورد مصطلح تسوية النزاع في قانون الأحداث بداية ثم خصص النظام رقم )
( بأنه: "إجراءات قانونية رضائية تقوم 0في قضايا الأحداث، الذي ورد فيه تعريف تسوية النزاعات في المادة رقم )

 ( 4)في القضايا التي يكون الحدث طرفاً فيها." بها الجهة المختصة بتسوية النزاعات
 هي:ف بد من التطرق أيضاً إلى الجهات المتخصصة في تسوية النزاعات ولا

 :إدارة حماية الأسرة والأحداث -أ
الشكاوى من الحدث أو أحد والديه أو وليه أو الوصي أو الشخص  تلقيب تقوم إدارة حماية الأسرة والأحداث     

ته أو حتى من مراقب السلوك والضابطة العدلية، ثم توليها تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي الموكل برعيا
لا تزيد عقوبتها عن سنتين، على أن يكون ذلك بموافقة أطراف النزاع على التسوية، وبشرط أن تكون الجريمة 

ذلك بالتأكيد وفقاً لمجموعة من الإجراءات و ( 3)المرتكبة من الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر،
                                                           

نصت المادة )3/أ( من قانون الأحداث الأردني على ما يلي: "تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا القانون." ويلاحظ أن
 
فقد
 )1( 

 ما تلى هذه الفقرة من هذه المادة هي عبارة عن جملة من القواعد القانونية المعنية بالتعامل مع الحدث الجاني التي بينت ماهية نظام العدالة الإصلاحية للأحداث.

الزينبات، يسار، مرجع سابق، ص281
 )2(  

نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث )0212/110(.
 )3(  

المادة )14( من قانون الأحداث الأردني رقم )40( لسنة 0213
 )4(  
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القانونية والقيود التي تلتزم بها لتحقيق الغاية المرجوة، كأن تراعي سرية الإجراءات في تسوية النزاع، والسرعة في 
إنهاء النزاع والوصول إلى اتفاق، وألا يكون الموضوع مخلًا بالأخلاق والآداب العامة، وأن تتم الإجراءات بحضور 

د والدي الحدث أو وليه أو الوصي أو الحاضن ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، وبحضور أيضاً مراقب أح
 (1)السلوك ومحامي الحدث كلما أمكن ذلك خلال الإجراءات.

 قاضي تسوية النزاع: -ب
من  ليهمحال إيقوم القاضي بنفسه أو من خلال جهات معتمدة من وزير التنمية الاجتماعية بتسوية النزاع ال    

مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من قبل الشرطة وقاضي تسوية النزاع أو الجهات  الشرطة
               ( 0)المعنية.

 المحاكم المختصة للنظر في قضايا الأحداث: -ثانياً 
طوراً ملحوظاً في قضايا الأحداث خصص قانون الأحداث محاكم مختصة بالنظر في قضايا الأحداث مما يعد ت     

وفي نظام العدالة الإصلاحية في المملكة الأردنية الهاشمية؛ فلا شك أن تخصيص محكمة وقضاة وموظفين للنظر 
ومتابعة قضايا الأحداث بشكل منفصل عن قضايا البالغين يساهم في إثراء نظام العدالة الإصلاحية وينعكس إيجاباً 

 على الحدث. 
 (4)أكد القانون على أن الحدث لا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة المخصصة للنظر في قضايا الأحداث،وقد       

وتحقيقاً لهذه الغاية نص القانون على أن تشكل محاكم صلح للأحداث للنظر في المخالفات والجنح التي لا تزيد 
حكمة زيد عقوبتها عن سنتين، وتكون المعقوبتها عن سنتين، ومحاكم بداية للنظر في الجنايات والجنح التي ت

المختصة مكانياً حسب مكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة الحدث أو محل العثور عليه أو إلقاء القبض عليه أو 
 ( 3)مكان وجود الدار التي وضع فيها.

ي عاماً، وقاضمدعياً ولتسيير إجراءات المحاكم والنظر في قضايا الأحداث فإن كل محكمة أحداث تتضمن      
 نزاع، وقاضي تسوية نزاع، وقاضي تنفيذ حكم.

 دور الأحداث: -ثالثاً 
 (8)استحدث وجود الدور التالية لغاية تنظيم العدالة الإصلاحية للأحداث:

الدار المنشأ أو المعتمدة لتربية الأحداث الموقوفين وتأهيلهم، ويلاحظ من خلال التعريف دار تربية الأحداث:  -1
 ار التي يوقف الحدث فيها عند إسناد جنحة أو جناية إليه مع مراعاة مصلحته.أنها الد

                                                           
.
)8( من نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث ر قم )110( لسنة 0212

 
المادة

 )1(  
.
المادة )13( من قانون الأحداث والمواد )0-1( من نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث

 )2(  

استجابة لقانون الأحداث الأردني فقد استحدثت محكمة أحداث ) صلح وبداية( في محافظات المملكة ومن بينها محاكم أحداث عمان، و إربد،
 )3( 

والزرقاء، منها ما يقع في مبانٍ مستقلة ومنها ما يقع ضمن مجمع المحاكم )موقع وزارة العدل الأردنية(. ونص القانون ذاته على أنه في حال اشترك الحدث مع غيره من البالغين في جريمة واحدة أو جرائم متلازمة فيفرق بينهم 

 بقرار من النيابة العامة وينظم ملف خاص بالأحداث ليحاكموا أمام قضاء الأحداث ووفقاً لقانون الأحداث.

وبالإضافة إلى ذلك ورد نص خاص في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يشير إلى أن محكمة أمن الدولة تنعقد بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور التي يرتكبها الأحداث. )قانون 

 المخدرات والمؤثرات العقلية )0212/04(.

0213
 
 المادة )18/د( من قانون الأحداث الأردني رقم )40( لسنة

)4(  

0213
 
)0( من قانون الأحداث رقم )40( لسنة

 
المادة

 )5(  
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هي الدار المنشأة أو المعتمدة لإصلاح الأحداث المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم وفقاً لأحكام دار تْهيل الأحداث:  -2
أن تكون  محكوميته التي يمكنالقانون. ولعلها أكثر الدور أهمية نظراً لكونها الدار التي سيقضي الحدث فيها مدة 

 فترة كافية لإصلاحه إن تم فيها اتباع الإجراءات السليمة لتربيته ومتابعة حالته.
الدار المنشأة أو المعتمدة لغايات إيواء الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية وتعليمهم  دار رعاية الأحداث: -3

 (1)إلى الرعاية والحماية. وتدريبهم، وقد ذكر القانون من هو الحدث المحتاج
 مراقب السلوك: -رابعاً 
من أبرز المصطلحات الوارد ذكرها في قانون الأحداث وأكثرها تكراراً هو مراقب السلوك؛ وهو الموظف لدى      

وزارة التنمية الاجتماعية الذي يتولى مراقبة سلوك الحدث وتقديم التقارير اللازمة حول حالته ووضعه، وينشأ في 
( 0)محكمة أحداث مكتب لمراقب السلوك على أن يكون أحد موظفيه متخصصاً في علم النفس أو علم الاجتماع.كل 

ومن وجهة نظر الباحثة فإن مراقب السلوك من أهم صور نظام العدالة الإصلاحية وذلك لعدة أسباب؛ فهو أولًا من 
ومرحلة المحاكمة حتى ما بعدها، وبناء على  يقوم بمتابعة الحدث منذ لحظة ارتكابه الجرم وفي مرحلة التحقيق

تقاريره يتم تقدير وضع الحدث وتحليل حالته الاجتماعية وإبراز أهم دوافع ارتكابه للجرم لغاية إيجاد الحلول المثلى 
لتطبيق قاعدة )مصلحة الحدث الفضلى(، خاصة أن دوافع ارتكاب الجريمة ليست بالأمر المقبول في ظل تطبيق 

لمختصة في الجرائم ولا عبرة للدوافع فيها، إلا أن نظام العدالة الإصلاحية للأحداث يتطلب البحث فيها القوانين ا
 لغاية تحقيق الهدف من النظام ولغاية إيجاد الطريق الأصلح للحدث الجانح، وهذا ما يقوم به فعلياً مراقب السلوك. 

 الحاضن: -خامساً 
 (4)د إليها رعاية الحدث بناء على قرار صادر عن محكمة الأحداث.سرة قد عهأقد يكون الحاضن شخص أو      
يتبين من خلال دراسة قانون الأحداث وجود عدة مفاهيم جديدة نوعاً ما على عالم الجريمة وعلى التشريعات      

ة نوعاً ما جالجزائية، وهي تشكل نظاماً متكاملًا وفعالًا لرعاية الأحداث وحمايتهم، خاصة أنها تعتبر مفاهيم خار 
ر يبقى أمر النظر في قضايا الأحداث أكثو عن الإطار القانوني والنظري المأخوذ به في معالجة قضايا البالغين، 

 حساسية وبالتالي يتطلب جهوداً أكبر للنهوض بهذه الفئة من المجتمع وحمايتها بأحسن شكل. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

حددت المادة )44( من قانون الأحداث من هو الحدث المحتاج للرعاية والحماية وذلك بالفقرات )أ-ك(، كما ذكرت المادة )43( من القانون  ذاته أنه يمكن لقاضي تنفيذ الحكم أن
 )1(  

يقرر إحالة الحدث إلى دار الرعاية بعد أن ينفذ مدة محكوميته وذلك ضمن إحدى الحالات الواردة في المادة )44( أو في حالة عدم إتمامه مدة تعليمه أو تدريبه المهني، إلا أن القانون وسع من نطاق حالات اعتبار الحدث 

 محتاجاً للرعاية والحماية حينما أعطى قاضي تنفيذ الحكم صلاحية إصدار قرار يقضي باعتبار الحدث محتاجاً للحماية والرعاية بعد دراسة التقارير المتعلقة بحالته.

0213
 
)12( من قانون الأحداث رقم )40( لسنة

 
المادة

 )2(  
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 المبحث الثاني
 آليات تطبيق نظام العدالة الإصلاحية

      
ن الهدف من نظام العدالة الإصلاحية هو إصلاح الحدث وحمايته وبذات الوقت إفهامه خطورة ما يقدم عليه إ     

إن ذلك يحصل عبر وضع إطار قانوني خاص بهذه الفئة وبذات و من أفعال جرمية وجبر الضرر الذي تسبب به، 
ون كل ي مرحلة القضاء والمحاكمة، وبهذه الطريقة يكالوقت إيجاد السبل القانونية للتطبيق العملي السليم وخاصة ف

طرف حاملًا لدور معين في نظام العدالة الإصلاحية، ابتداء من التشريع والنصوص القانونية ومن ثم دور الحدث 
  (1)نفسه والضحية وأفراد المجتمع.

ل ما لمتبعة في تطبيقه يدور حو ينبغي الإشارة إلى أن نظام العدالة الإصلاحية وبكافة أساليبه والآليات ا     
 (0)يلي:
 تسوية النزاع ما بين الضحية والحدث المتنازع مع القانون. -أولاً 

 تعويض الضحية عن الأضرار اللاحقة بها ومحاولة إصلاح الضرر. -ثانياً 
بأن يعهد  ئيإعادة إدماج الحدث مع المجتمع، وفي سبيل ذلك قد ينسق مع الجهات المعنية أو بعد قرار قضا -ثالثاً 

 للحدث القيام بعمل نافع للمجتمع.
اتباع الآليات اللازمة لحماية الحدث أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ كجواز إخلاء سبيله لقاء سند كفالة  -رابعاً 

 أو تعهد شخصي أو تأمين نقدي يضمن حضوره.
لى المجتمع وتهدف إلى حماية الحدث السعي في إيجاد خطط استراتيجية طويلة الأمد تنعكس إيجاباً ع -خامساً 

 ، وتعتبر مراقبة السلوك إحدى الآليات الفعالة في تطبيق هذه الخطط.     اً باعتباره ضحية وليس جاني
واستكمالًا لتوضيح ما يتعلق بنظام العدالة الإصلاحية للأحداث وفقاً لقانون الأحداث الأردني وبعد أن بينت      

لإصلاحية وصورها، فمن الجدير بالذكر أنه لا بد من وجود آلية فعالة تضمن تطبيق نظام الدراسة مفهوم العدالة ا
العدالة الإصلاحية، وأن المقصود بآليات التطبيق هي تعاضد الجهات المعنية في تطبيق نظام العدالة الإصلاحية 

 أمام قضاء الأحداث. ضمن الإطار القانوني وبما يراعي مصلحة الحدث الفضلى، وخاصة في مرحلة المحاكمة
وعلى ضوء ما سبق فقد قسمت الدراسة هذا المبحث إلى مطلبين؛ المطلب الأول يتناول الإطار القانوني       

م دور القضاء الأردني في تطبيق نظاالمطلب الثاني يتناول للعدالة الإصلاحية للأحداث في القانون الأردني، و 
 العدالة الإصلاحية.

 ار القانوني للعدالة الإصلاحية للأحداث في قانون الأحداث الأردنيالإط :المطلب الأول
هي اللبنة الأساسية التي بنى المشرع الأردني عليها قانون الأحداث منذ بداية صدوره  كانت الاتفاقيات الدولية      

لى ما جاء ؛ وعطفاً ع -موضوع هذه الدراسة 0213لسنة  40قانون الأحداث رقم –وحتى صدور آخر تعديلاته 
في الاتفاقيات الدولية التي نادت بأن تعطي الدول اهتمامها بالأحداث والتعامل معهم على أنهم ضحايا وليسوا جناة 

                                                           

السلامات، ناصر )بلا(. فلسفة قانون الأحداث الجديد ضمن مفهوم العدالة الإصلاحية. متوفر. على موقع الإنترنت:
 )1( 

https://bit.ly/3Nrb1Y1 
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فقد كان من الصعب نوعاً ما أن توضع نصوص قانونية تتعامل مع الجريمة على أنها أمر يقتضي البحث في 
لى ارتكابه لمجرد أن ذلك الشخص هو من فئة الأحداث؛ أسبابه ويتوجب علاجه وبذات الوقت حماية من أقدم ع

فلا يجوز استبعاد حقيقة أن قانون الأحداث ما هو إلا قانون مكمل لمجموعة القوانين الجزائية وأهمها قانون العقوبات 
 ( 1)العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

نونية وشكلت في مجملها الإطار القانوني المستند ظهرت تحت ظل قانون الأحداث مجموعة من الإجراءات القا      
عليه في آلية تطبيق نظام العدالة الإصلاحية للأحداث في الأردن ورسمت أيضاً الطريق للقضاء الأردني في 
التعامل مع قضايا الأحداث، وعلى ضوء ذلك تبين الدراسة في هذا المطلب الأحكام والإجراءات القانونية الواردة 

 لأحداث الأردني، وذلك كما يلي:في قانون ا
 رفع سن المسؤولية الجزائية: -أولاً 

لة الشخص عن أفعاله، بحيث يحدد الحد الأدنى ءتكمن الحكمة من تحديد سن المسؤولية في مدى إمكانية مسا     
لسن لا ا لسن المسوؤلية في القانون الذي يقصد به الحد الأدنى للسن الذي يفترض فيه أن الطفل قبل وصوله هذا

نظراً لعدم امتلاكه القدرة على فهم وإدراك أن ما يقوم به هو مخالفة للقانون الجزائي يترتب  ،يعتبر مسؤولًا عن أفعاله
 ( 0)عليه المساءلة وفرض العقاب.

أي أنه تنتفي ( 4)وقد نص القانون صراحة على أنه لا يلاحق جزائياً من لم يتم سن الثانية عشرة من عمره،     
ية قبل سن الثانية عشرة، فماذا بالنسبة لمن أتم الثانية عشرة من عمره؟ وماذا لو لم يتم الثانية عشرة ئمسؤولية الجزاال

 من عمره؟
ن قانون الأحداث الأردني قد عني أساساً بأولئك الأحداث الجانحين إ :إن الإجابة على هذا التساؤل تتمثل بالقول   

مرهم ولم يبلغوا سن الرشد بعد وهو الثامنة عشرة؛ بحيث يكون الحدث في هذه الحالة الذين أتموا الثانية عشرة من ع
محمياً بموجب قواعد ونصوص قانون الأحداث فقط، ولا تنطبق عليه الأحكام الواردة في قانون العقوبات الذي يطبق 

 على من أتم الثامنة عشرة من عمره. 
ان من ارتكب الفعل لم يتم الثانية عشرة من عمره، فهنا وبالرغم من أما الجانب الآخر من الأمر وهو ماذا لو ك   

ة، بل يعد حدثاً محتاجاً رافيحأنه لا يعتبر مسؤولًا جزائياً ولا تتم ملاحقته إلا أنه لا يمكن تركه ليمضي بسلوكاته الان
ت خاصة لحمايته ورعايته بما ( من قانون الأحداث ويتطلب إجراءا44للرعاية والحماية وفقاً للفقرة )ي( من المادة )

 (3)وضع الحدث.و يتناسب 

 

 على مبدأ المصلحة الفضلى للحدث: النص -ثانياً 
ية القض من الجدير بالذكر أن قانون الأحداث قد خرج عن المبدأ العام الذي يقضي برفع المحكمة يدها عن    

حية فضلى وانسجاماً مع نظام العدالة الإصلان القانون وتطبيقاً لمبدأ المصلحة الإبمجرد صدور الحكم فيها، حيث 

                                                           

طوباسي، سهير، مرجع سابق، ص81
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أبو عليم، نصر، والمحاميد، موفق، الحد الأدنى لسن المسؤولية الجزائية في التشريعين: الأردني والبريطاني. المنارة، 02 )4(، 101-182. 0213، ص141
 )2(  
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قد منح الصلاحية لقاضي الأحداث أو قاضي تنفيذ الحكم باستمرارية النظر في وضع الحدث ومدى تطور وضعه 
 (1)مع إمكانية تعديل الحكم الصادر بحقه إن كانت مصلحته تتطلب ذلك.

 تطبيق مبدأ تخصص قضاء الأحداث: -ثالثاً 
الأحداث نظاماً متكاملًا خاصاً بالأحداث وابتدأ ذلك بتخصيص شرطة للأحداث وتخصيص فقد خصص قانون     

أعضاء من النيابة العامة للتحقيق في قضايا الأحداث ومن ثم محكمة خاصة للنظر في قضايا الأحداث، حيث تتم 
واردة في قانون أصول إجراءات التقصي وربط الأدلة والاستماع للشهود وأخذ الإفادات وغيرها من الإجراءات ال

المرحلة العمرية للحدث وبما يراعي مصلحته الفضلى وما هو أنسب لوضعه و المحاكمات الجزائية لكن بما يتناسب 
ن هذا يعد أيضاً خروجاً عن المبادئ العامة التي تقتضي أنه لا ينظر إلى الدوافع المؤدية إحيث  (0)الاجتماعي،

مة قائمة والأدلة كافية لإدانة الشخص فهو مسؤول قانوناً ويستوجب معاقبته، لجريمة وطالما أن أركان الجريإلى ا
لكن الحدث يراعى في نظر قضاياه أسباب إقدامه على السلوك الجرمي وضرورة إفهامه خطورته وبذات الوقت 

 السعي في كافة الإجراءات إلى تغطيته بسبل الحماية والرعاية.
 ضايا الأحداث:تفعيل مبدأ الاستعجال في ق -رابعاً 
فعلى سبيل المثال تباشر المحكمة النظر في  ا الأحداث من القضايا المستعجلة؛قضاي أكد قانون الأحداث أن   

مع الإشارة إلى أنه يمكن أن تنعقد المحكمة خارج  القضية مع عدم جواز تأجيل الجلسات لأكثر من سبعة أيام
كما يجب أن تفصل المحكمة في الجنح خلال ثلاثة أشهر من ( 4)أوقات الدوام الرسمي وفي العطل عند الضرورة.

تاريخ ورود القضية إلى قلم محكمة الأحداث، وخلال ستة أشهر في القضايا الجنائية إلا في حال تطلبت إجراءات 
 .رير طبي قطعي أو سماع شهادة شاهدالقضية ورود تق

ا لما يحتاجه من وقت كبير للفصل فيه وذلك وفقاً لمكما يشار إلى أن القانون لم يجيز الادعاء بالحق الشخصي  
 ( من القانون.00جاء بنص المادة )

 الاحتجاز والتوقيف: -خامساً 
ذلك نظراً  ،لا يجب أن يطبق إلا في حالة اقتضت الضرورة وضمن أضيق الحدود اً استثنائي يعتبر التوقيف إجراءً    

رض حجز حرية أي شخص إلا بحكم قضائي قطعي لأن الأصل لكونه ماساً بحرية الإنسان وكرامته وأنه لا يفت
 (3)البراءة إلى حين ثبوت العكس.

وفيما يتعلق بحرية الأحداث فإن قانون الأحداث عالج هذا الأمر وذكر الأحكام الخاصة باحتجاز الحدث       
ر من الجهة القضائية المختصة، ( شرطاً بألا يتم توقيف الحدث إلا بقرا0وتقييد حريته وتوقيفه، فقد وضعت المادة )

كما ذكرت المادة التاسعة أن الحدث الموقوف في جنحة يجب إخلاء سبيله مقابل سند كفالة مالية أو سند تعهد 
ويضاف إلى ما سبق أنه يمنع (  8)شخصي أو تأمين نقدي لضمان حضور الحدث مراحل التحقيق والمحاكمة.

                                                           

الشخانبة، سميح، الأحكام الإجرائية المستحدثة في قانون  الأحداث الأردني رقم 0213/40، ،جامعة الشرق  الأوسط، عمان، الأردن. 0218، ص02
 )1(  

:
المجلس الوطني لشؤون الأسرة )0210(. الدراسة التحليلة لعدالة الأحداث. متوفر، على موقع الإنترنت

 )2( 

file:///C:/Users/SPARK%20CENTER/Downloads/Situation%20Analysis%20of%20Juvenile%20Justice%20(Ar)%20(1).pdf   
حيث نصت المادة )02( من قانون الأحداث على ذلك واعتبرت أن الأصل هو تأجيل الجلسات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك فيبين في المحضر. 

 )3(  
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 كذلكو  ،خاص البالغين المتهمين وتتخذ الإجراءات اللازمة لفصله عنهماختلاط الحدث عند توقيفه مع أي من الأش
 حسب تصنيف قضاياهم ودرجة خطورتها. افصل الأحداث عن بعضهم بعضي
 سرية محاكمات الأحداث ومواعيد انعقادها: -سادساً  

سات ر جلإن الأصل في الجلسات في القضاء الأردني أن تكون علنية؛ بمعنى أنه من حق أي شخص حضو      
ن إتعلق بمحاكمات الأحداث فإن الأمر مختلف؛ حيث ي. لكن فيما (1)المحاكمة دون قيود أو شروط أو عوائق

ة من خشي ،الأصل هو إجراء محاكمة الحدث سراً تحت طائلة البطلان وباقتصار الحضور على أشخاص معينين
 ( 0)دالة الإصلاحية بشكل سليم.إفساد نفسية الحدث وحرصاً على مصلحة الحدث ولضمان سير نظام الع

( أن حضور جلسات المحاكمة يقتصر على مراقب 14عطفاً على ما سبق فقد ذكر قانون الأحداث في المادة )     
حكمة وارتأت الم ،والديه أو وليه أو وصيه أو الحاضن، ومن له علاقة مباشرة بالدعوى و محامي الحدث، و السلوك، 

مة صلاحية إخراج الحدث نفسه من قاعة المحاكمة في أي وقت مع بقاء من يمثله ن للمحكإإمكانية وجوده، حتى 
وبقاء مراقب السلوك إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، مع حفظ حقه بالاطلاع على ما تم من إجراءات 

 (4)بغيابه.
ها المحكمة جلسات إلا أنه من الممكن أن تعقد ،وتنعقد الجلسات بحسب أوقات الدوام الرسمي حسب الأصول     

 (3)أن في ذلك مصلحة للحدث. المحكمة إذا ارتأت ،في أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية والفترات المسائية
 

 دور القضاء الأردني في تطبيق نظام العدالة الإصلاحية :المطلب الثاني
 

وإن كان ( 8)جين للحماية والرعاية،ضحايا، أو محتاأو إن نظام العدالة يختص بالأحداث سواء كانوا جناة،      
التشريع في الأصل ينص على أحكام وقواعد معينة ثابتة لا تتغير في إجراءات المحاكمات وتنطبق على كافة 

ن الإجراءات وأساليب تطبيق نظام العدالة الإصلاحية إالجرائم فإن ذلك لا ينطبق على الأحداث؛ فيمكن القول 
الته الاجتماعية وحسب الرعاية التي يحتاجها ومقدار الضرر الذي أحدثه ووقع يأخذ مجراه حسب وضع الحدث وح

 عليه، بمعنى أن هذه الأساليب تسخر كافة لمراعاة مصلحة الحدث.
تبين من خلال الدراسة أن من صور نظام العدالة الإصلاحية هي تسوية النزاع، سواء أمام شرطة الأحداث أم      

ويعد هذا الأمر من التطبيقات التي تفعل ما يسمى بإجراءات التحويل قبل المحاكمة؛ أي أمام قاضي تسوية النزاع، 
محاولة التوصل إلى تسوية النزاع بموافقة الأطراف وقبل اللجوء إلى الإجراءات الرسمية الطويلة التي من الممكن 

 (2)أن يتفرع عنها فرض العقوبة.

                                                           

المادة )121/ 4( من الدستور الأردني سنة 1180
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الشخانبة، سميح، مرجع سابق، ص80
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قانون  نإوهنا يمكن القول ، مدى فعالية إجراءات تسوية النزاع لكن تثور الإشكالية في هذه المرحلة حول     
تتم بالرضائية، وهذا يعني أن النزاع الذي يقبل تسويته برضاء الأطراف جميعها  التسوية ركز على أن الأحداث قد

ء بتوجيه اأثر سلبي حاد على الأطراف، بل قد يجبر الضرر بمجرد الاعتذار أو الاكتف الا يكون في الأصل نزاعاً ذ
 ( 1)إنذار وتحذير للحدث.

أما في حالة عدم فعالية خطط تسوية النزاع أمام الشرطة أو أمام القاضي فيحال النزاع إلى القاضي المختص      
الذي يمتلك صلاحيات واسعة نوعاً ما في مجال تطبيق نظام العدالة الإصلاحية، ويقوم القاضي بداية بفحص 

( 0)مع إمكانية اطلاعه على القيود المتعلقة به ليتسنى له فرض التدابير المناسبة عليه،وضع الحدث ودراسة حالته 

وهنا تظهر ميزة في قضاء الأحداث عن القضاء الجنائي العادي بأن دراسة شخصية الحدث وظروفه جزء لا يتجزأ 
 ( 4)من إجراءات المحاكمة وله تأثيره في منطوق الحكم.

 :في مرحلة بدء المحاكمة 
بداية وضح القانون صراحة أنه لا يجوز محاكمة الحدث إلا بدعوة أحد والديه أو وصيه أو وليه أو حاضنه،      

وبعد ذلك تقوم المحكمة بسؤال الحدث عن التهمة الموجهة إليه وتفهمه (  3)وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث،
 ث إحدى الإجابات التالية:تهمته بلغة بسيطة يستطيع أن يفهمها، وهنا قد يصدر عن الحد

وفي ، يرلكلمات التي استخدمها في التعب: فيسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى ااعتراف الحدث بجريمته -1
 هذه الحالة قد لا تقتنع المحكمة باعتراف الحدث ولا يكون مجرد اعتراف الحدث بينة كافية للحكم عليه.

 في هذه الحالة في سماع البينات والسير في الإجراءات اللازمة. تشرع المحكمة إنكار الحدث للتهمة: -2
لا يعتبر سكوته اعترافاً إلا أنه يسجل على المحضر أن الحدث قد رفض الإجابة،  رفض الحدث الإجابة: -3

 وتشرع المحكمة في البينات.
اته ة إلى إفادة الحدث وبينتستمع المحكم وبعد سؤال الحدث عن التهمة المسندة إليه والشروع في البينات     

الدفاعية بمساعدة المحامي أو وليه أو وصيه أو مراقب السلوك للتوصل إلى قرارها، وقد ترى المحكمة أنه من 
 (8)الأفضل استخدام التقنيات الحديثة في هذه المرحلة سواء في سماع الشهود ومناقشتهم.

وكيل سه وذلك عبر تحلة كحق الحدث في الدفاع عن نفوقد نص القانون على ضمانات للأحداث في هذه المر      
ومراقب السلوك أيضاً، بالإضافة إلى سرية المحاكمات أ، وبحضور من يساعده في ذلك من ولي أو وصي محام

 (2)وحظر نشر اسم الحدث أو صورته أثناء هذه الإجراءات.
 :مرحلة صدور الحكم وما بعد المحاكمة 
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في إجراءات ما بعد المحاكمة نشير إلى أن قانون الأحداث وضع قيوداً وأحكاماً بادئ ذي بدء وقبل الخوض      
 (1) معينة لا يجوز تجاوزها عند إصدار الحكم وفي مرحلة التنفيذ، وتتمثل هذه القواعد بما يلي:

( من 20-08لا يحكم على الحدث بالإعدام أو بالأشغال )سواء المؤقتة أو المؤبدة( بل تطبق أحكام المواد ) -1
 قانون الأحداث.

لا يجوز أن تؤثر التدابير والإجراءات على دراسة الحدث بل لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه  -2
 .-إلا إذا كان من مصلحته غير ذلك –بدراسته 

 كما أنه يجب الاعتناء بصحة الحدث وعرضه على الجهات الطبية لتلقي العلاج مهما كان نوعه. -3
لا تعتبر إدانة الحدث من الأسبقيات ولا تطبق عليه أحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات أو في القوانين  -4

 الجزائية الأخرى.
 يجب شطب أي قيد مهما كان على الحدث عند بلوغه سن الثامنة عشرة. -1
ة الحدث أو عدم مسؤوليته غب السير في إجراءات المحاكمة وتوصل القاضي للحكم قد يصدر الحكم ببراء   

حسب البينات وحسب مقتضى الحال، أو قد يصدر الحكم بإدانة الحدث عن الجرم المسند إليه، وفي الحالة الأخيرة 
تختلف العقوبة التي تقررها المحكمة بحسب وضع الحدث ومدى خطورة جريمته وضرورة أن يكون الحكم مهما كان 

 (0)مع ومتناسباً مع عمره وظروفه واحتياجاته الفردية واحتياجات المجتمع.معززاً لإعادة إدماج الحدث في المجت

 :التدابير غير السالبة للحرية
 لا تتضمن حرمان الحدث من حريته، وتشمل:يحكم بها القاضي في الدعوى التي يقصد بها التدابير التي 

بة بذات الوقت لا تفرض عليه عقو يعني تفهم الحدث أن ما اقترفه هو سلوك غير مقبول و  اللوم والتْنيب: -
 بل يكتفي القاضي بلوم الحدث وتحذيره من أن يعود إلى ارتكاب الفعل مرة أخرى.  ،جسيمة

يعد هذا التدبير من التدابير المفضل اللجوء إليها باعتباره يؤمن جواً للتعاون بين المحكمة والجهة التي  التسليم: -
هة هي أسرته أو أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من هو يسلم الحدث إليها، سواء كانت هذه الج

 (4)أو إلى أسرة توافق على تربية الحدث ويتعهد عائلها بذلك. ،أهل بالقيام بتربيته

كالحدائق أو المدارس القيام بخدمة عامة في مرفق عام ): وتعني توكيل الحدث في العامة بالخدمة الإلزام -
 ( 3)رها(، وذلك لمدة لا تتجاوز السنة.الحكومية وغي

فيكون للحدث مهنة يستطيع أن يكسب منها قوت يومه وقد تلجأ المحكمة إلى ذلك الإلحاق بالتدريب المهني:  -
 (8)إن رأت أن أحد أهم أسباب جنوح الحدث يعود إلى جهله أو عدم القدرة على كسب المال أو غيرها.
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يعد هذا التدبير من التدابير عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد عن سنة:  القيام بواجب معين أو الامتناع -
لحدث كأن صلة كبيرة بجريمة ا االتقويمية الهادفة إلى تدعيم القيم الاجتماعية، ويفترض معه أن يكون هذا العمل ذ

 (1)مي.ف السلوك الجر بأن يتردد إلى مكان معين كان له دور في إقدامه على اقترا -وتحت الإشراف –يمنع الحدث 
حضور كإلزامه ب إلحاق الحدث ببرامج تْهيلية تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية أو مؤسسات المجتمع المدني: -

اجتماعات توجيهية أو دروس دينية أو دورات مختصة بأمور معينة من شأنها إثراء فكر الحدث وإبعاده عن الغضب 
 (0)والانحراف.

نى بذلك وضع الحدث في بيئته الطبيعية لكن تحت الإشراف ولمدة لا تتجاوز السنة، يعالإشراف القضائي:  -
ويكون الإشراف من قبل مراقب السلوك الذي تقرر المحكمة تعيينه، وإن كانت الحدث أنثى فيجب أن تكون مراقب 

  (4)السلوك أنثى.
دالة الإصلاحية وما مدى إمكانية عودة الحدث وهنا يمكن إيجاد الحل للإشكالية المتعلقة بمدى فعالية نظام الع     

إلى الجرم من عدمه؛ فيتبين أولًا مما سبق أن كافة تلك التدابير تتسم بطابع مزدوج، فهي عقوبة من ناحية وتدبيراً 
ة معينة قيدت بمدة زمني أنهامن ناحية أخرى؛ فهي عقوبة لكونها تفرض أمراً معيناً وقيداً وإجباراً عليها خاصة 

لتالي هي تقيد حرية الحدث من ناحية ما، وبذات الوقت تتميز هذه التدابير عن العقوبات بالغاية التي أعدت من وبا
ن ظروفه وشخصيته ووضعه الاجتماعي مما يضمو أجلها ولأنها تتضمن مجالاً أوسع للحكم على الحدث بما يتلاءم 

حكمها إلا بعد دراسة حول وضع الحدث  حمايته وصون حقوقه قدر الإمكان، فيتبين أن المحكمة لا تصدر
وشخصيته وظروفه، ودوافع ارتكابه لجريمته، وأنها بناء على ذلك تصدر حكمها بإحدى العقوبات السالبة للحرية 
أو التدابير المذكورة أعلاه، وهذا من ناحية يضمن تناسب الحكم مع خطورة الجرم ويراعي بذات الوقت حقوق 

لكن إن وضع الحدث بالمكان المناسب وفرض عليه تدبير معين يعمل على ترويض الضحية أيضاً والمجتمع، و 
 الجانب المظلم من شخصيته فتكون إمكانية عودة الحدث إلى سلوكه الجرمي قليلة نسبياً.

ولكن ماذا لو كان الشخص عند ارتكابه الجريمة حدثاً إلا أنه أتم الثامنة عشرة من عمره خلال مراحل المحاكمة      
 دور الحكم؟صأو بعد 

نشير إلى أن قانون الأحداث أكد على أن السن المعتبر لغايات تطبيق أحكامه هو سن الشخص عند ارتكاب 
الفعل، وبطبيعة الحال يعرف ذلك عبر قيود الأحوال المدنية، إلا إذا ثبت أنه غير مسجل في قيود الأحوال المدنية 

 ه قبل مباشرة إجراءات المحاكمة. فيجب إحالته إلى اللجان الطبية لتقدير سن
وعلى إثر ذلك يطبق على الحدث كافة أحكام قانون الأحداث والإجراءات الخاصة به وينطبق عليه أساليب    

ثم أكمل الثامنة عشرة فلا يؤثر ذلك على مدة  الحدثومبادئ العدالة الإصلاحية، لكن إن صدر الحكم على 
للحرية(، إنما التغيير الذي يطرأ عليه هو أن يتم نقله من دار تأهيل  محكوميته )إن فرض عليه عقوبة سالبة

الأحداث إلى مركز الإصلاح والتأهيل لإكمال مدة محكوميته وذلك بقرار من قاضي تنفيذ الحكم، فلا يعقل أن 
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وصل  نيكون الحدث محمياً بموجب قانون الأحداث من أن تنفذ فيه عقوبة الإعدام على سبيل المثال، وبمجرد أ
 إلى سن الثامنة عشرة تسلب منه تلك الحماية وتنفذ بحقه العقوبة الأصلية.

 :الطعن في الأحكام 
تخضع الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث إلى أحكام وإجراءات الطعن والاعتراض الواردة في كل من قانون 

الولي أو الوصي أو الحاضن أو ، ويجوز أن يقوم بهذه الإجراءات وقانون أصول المحاكمات الجزائية الصلح
 (1)المحامي.
  :مرحلة تنفيذ العقوبة 

دور القضاء في نظام العدالة الإصلاحية لا ينتهي بمجرد النطق بالحكم، بل يمتد إلى مرحلة تنفيذ الحكم،  إن
عبر عن تويؤخذ بهذا الأمر على أنه أبرز وجه من وجوه نظام العدالة الإصلاحية لاعتبار أن مرحلة تنفيذ الحكم 

وضع الحدث خلال فترة تنفيذه للحكم ومدى استجابته لسبل الإصلاح، بحيث يمكن أن تعدل أو تلغى تدابير معينة 
 ( 0)أو أن تستبدل بتدبير آخر إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ولكن يلاحظ أن قانون الأحداث الأردني لم يركز بشكل خاص على أمر متابعة حالة الحدث بعد مرحلة      
( 03( من الفقرة )ز( من المادة )2-8حاكمة، بل اقتصر الأمر على نصوص قانونية معينة، مثال ذلك الفقرات )الم

المتعلقة بالإشراف القضائي، حيث نصت على أنه يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر الإشراف أن تلغي الأمر أو 
لمتمثلة بزيارة دور الأحداث بصورة دورية ( أيضاً على مهمة من مهمات قاضي التنفيذ ا04تعدله، ونصت المادة )

( 01)كل ثلاثة أشهر( ويقدم بهذا الشأن تقريره إلى المجلس القضائي وإلى الوزير. بالإضافة إلى ذلك ذكرت المادة )
أن قاضي تنفيذ الحكم يتولى مراقبة تنفيذ التدابير والإجراءات المحكوم بها على الحدث والتثبت من تقيد الحدث 

 فيذ الحكم.بشروط تن
 

 الخاتمة
في ختام القول وبعد أن بينت الدراسة ماهية نظام العدالة الإصلاحية للأحداث وركزت على مفهومها وصورها      

ومحاولة تناول كافة الإجراءات التي تشكل آلية تطبيق نظام العدالة الإصلاحية  ،الواردة في قانون الأحداث الأردني
( 40) ة في قانون الأحداث رقمثتبين أن للإجراءات المستحد ،ار القانوني المعد لهافي القضاء الأردني وضمن الإط

ظراً ، نأن ذلك خطوة كبيرة نحو التقدمالفضل في النهوض بفئة الأحداث في المجتمع الأردني و  0213لسنة 
لعنف اطفال للانفتاح على عالم الألاختصاصه في إصلاح أهم فئة من فئات المجتمع خاصة في ظل تعرض 

 والجريمة بشكل أكبر من أي وقت مضى.
ونظراً لأهمية نظام العدالة الإصلاحية فقد تبين أن لكل طرف دوراً يذكر في إحياء هذا النظام؛ فيكون للحدث      

الة، هام في منظومة العد الجانح والضحية والمجتمع والقضاء وحتى المرافق العامة ومؤسسات المجتمع المدني دور
نها سمة إير بالذكر أن تعاضد كافة هؤلاء الأطراف ليس بالأمر المفترض في غير قضايا الأحداث بل ومن الجد

 مميزة تتعلق بفئة الأحداث وقضاياها.
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ة إلا أن المملك ،ومن الطبيعي أن تظهر بعض الإشكاليات في تطبيق نظام العدالة الإصلاحية للأحداث      
كبيرة بمجرد استحداث إجراءات نظام العدالة الإصلاحية في قانون الأحداث الأردنية الهاشمية قد اجتازت مرحلة 

المعني في هذه الدراسة وكافة الأنظمة المتعلقة به، وبالنتيجة إن ما يضمن نجاح هذا النظام هو استمرارية التطبيق 
 ن.حكام القانو لأواتباع الإجراءات القانونية المعنية به، ومراعاة بشكل خاص مصلحة الحدث الفضلى وفقاً 

 
 النتائج

 خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو الآتي :
 نسبياً في قضايا الأحداث، ويحظى بأهمية كبيرة يستمدها من الفئة اً إن نظام العدالة الإصلاحية يعد وليداً حديث -1

 ردني.التي يعنى بها ألا وهي فئة الأحداث التي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع الأ
وجود صور وإجراءات وسبل كافية  0213( لسنة 40يظهر من خلال تحليل نصوص قانون الأحداث رقم ) -2

لإحياء نظام العدالة الإصلاحية للأحداث سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو خلالها، وخاصة أنها تعطي للحدث 
عكس ت العمل على إعادة إدماجه في المجتمع فيننفسه دوراً فعالًا يتمثل بفهمه خطورة السلوك الجرمي وبذات الوق

 إيجاباً عليه في المستقبل.
إن أهم المبادئ المتعلقة بنظام العدالة الإصلاحية هي مراعاة مصلحة الحدث الفضلى، حيث يؤخذ بمصلحة  -3

 الحدث الفضلى في كافة المراحل باعتباره الركيزة الأساسية في نظام العدالة الإصلاحية. 
يفتقر إلى بعض الأحكام المتعلقة  0213( لسنة 40من خلال الدراسة أن قانون الأحداث الأردني رقم ) تبين -4

بمرحلة تنفيذ الحكم؛ فلم يتناول أحكاماً خاصة بهذا الأمر على الرغم من أهميته البالغة التي تكاد أن تفوق أهمية 
يق نظام ية أساليب تطبالعملية التي تظهر مدى فعالمرحلة المحاكمة ذاتها، نظراً لأن مرحلة التنفيذ هي المرحلة 

 صلاحية على الأحداث.العدالة الإ
 

 التوصيات
 وعلى ضوء النتائج السابقة فقد توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:

نشر التوعية حول خطورة إقدام فئة الأحداث على ارتكاب الأفعال الجرمية كأسلوب من أساليب الوقاية من  -1
 .ف نظام العدالة الإصلاحيةوبذات الوقت كهدف من أهدا ،مةالجري

اقتصار تعيين من هم على دراية كافية بقضايا الأحداث وبكيفية التعامل مع هذه الفئة من المجتمع بعد عقد  -2
 ،ن وغيرهم ممن يقومون بالتعامل بشكل مباشر مع الحدثو لهم، بمن فيهم القضاة والموظف مستمرة دورات تدريبية

 أصحاب السلطة في الحكم والإشراف والتنفيذ.و 
م فحص مدى فعالية أحكام نظا إلى تهدفإجراءات قانونية واضحة وضع خطط تنظيمية تتضمن السعي نحو  -3

، ولمواكبة أي تطورات تساهم في الإصلاح على الأحداث بشكل من جهة العدالة الإصلاحية للأحداث في الأردن
 هة أخرى.خاص والمجتمع بشكل عام من ج

إنشاء مؤسسات مجهزة من كافة النواحي لاستقبال الأحداث المحكوم عليهم بإحدى التدابير غير السالبة للحرية،  -4
 لضمان صحة تطبيقها ومتابعة الحدث خلالها.
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 الملخص

إن عقوبة الإعدام ذات طبيعة جدلية، حيث يثور حولها بعض الإشكاليات التي تتعلق بتطبيقها على المستويين الدولي 
غاء عقوبة الإعدام، الأمر الذي تم تجسيده في والوطني، في ظل التوجه العالمي في مجال حقوق الإنسان نحو إل

بروتوكول اختياري إضافي ملحق بالعهد الدولي للحقوق الدينية والسياسية. العديد من الدول استجابت لذلك، بالمقابل 
هناك من لا يزال يتمسك بهذه العقوبة. بكل الأحوال إن لكل اتجاه مبرراته، ففي الدول التي لا زالت تطبق عقوبة 

ة فإن طريقة الإعدام تنم عن قسوة ووحشية لا تقل عن العقوب –بالرغم من تجميد تنفيذ العقوبة غالباً  -عدام كالأردن الإ
ذاتها، حيث يتم اتباع طرق لا تتفق وحقوق الإنسان أو كرامته أو ضمانات المحاكمة العادلة كالخنق مثلًا. لذا فإن هذا 

الوصول الى مرحلة إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي في الأردن، فإنه يجب البحث يقوم على فكرة مفادها أنه لحين 
 أن يكون تطبيقها كافلًا لكافة المعايير اللازمة لاحترام حقوق وكرامة الإنسان. 

 .القانون الجزائي، علم الإجرام، العقوبة، عقوبة الإعدام، حقوق الإنسان الكلمات الدالة:
 

Abstract 

Death penalty is considered as a controversial nature, as some problems arise around its 

application at international and national levels. In light of the global trend in the field of human 

rights towards the abolition of death penalty, which was embodied in an additional optional 

protocol attached to the International Covenant on Civil and Political Rights. Many countries have 

responded to this, but there are those who still adhere to this penalty. However, each trend has its 

own justifications. In countries that still apply the death penalty, such as Jordan - although the 

execution of the penalty is often suspended - the method of execution reflects cruelty and brutality 

not less than the penalty itself, where methods are followed that are inconsistent with human 

rights, dignity, or fair trail guarantees, such as suffocation. Therefore, this research is based on the 

idea that until the stage of the final abolition of the death penalty in Jordan is reached, its 

application must be sufficient for all standards necessary for the respect of human rights and 

dignity. 

Keywords: Criminal Law, Criminology, Penalty, Death Penalty, Human Rights. 
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 مقدمةال
زهاق روح المحكوم عليه الذي صدر ضده حكم من قبل محكمة مختصة إبأنها:"  الإعدامتعرف عقوبة         

رية. يخ البشأقسى العقوبات الصادرة في تار  الإعداملذا تعتبر عقوبة  .(1)لارتكابه جريمة خطيرة نص عليها القانون"
مفهوم التقليدي الذي يهدف الى ايقاع الألم لإصلاح الجاني، إلا أنها برغم قسوتها، ترضي الو تتفق هذه العقوبة 

بأنه: "شنق المحكوم حتى  الإعدامي فعرف الأردن. أما المشرع (2)الشعور بالعدالة لدى المجتمع وذوي المجني عليه
 . (3)الموت"

قييم في القانون. حاولت الدراسات ت وريعة أ، سواء في الشالإعداملقد تعددت الدراسات التي تناولت عقوبة 
ن ذهب إلى الباحثي بعض. بالمقابل فإن الإنسانكأشد العقوبات البدنية التي يتعرض لها  الإعدامووصف عقوبة 

 . بعضهم الآخر عندجراء مقارنة بين الشريعة والقانون إأو  ،وصف العقوبة وتحليلها

. (4)سفية، سواء لأسباب دينية أو فلالإعدامهين: اتجاه يؤيد عقوبة لى اتجاإ الإعدامانقسم الفقه حول عقوبة و 
حقيق ، لما لها من أثر كبير في تالأمنعلى جرائم معينة تهدد  الإعدامكما أن فلسفة العقاب تقتضي إيقاع عقوبة 

لأسباب  الإعدام . بينما هناك اتجاه معارض لعقوبة(6)، وتحقيق النفع العام للمجتمع واستقراره الاجتماعي(5)الردع
برزت فكرة عدم تحقيق الردع في أدبيات و . (7)إنسانية أو دينية أو لكونها عقوبة قاسية ومؤلمة قد لا تحقق الردع

 ، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.(8)منظمة العفو الدولية

                                                           
ول، مصرية للإصلاح الجنائي، تشرين الألى المنظمة الإفي الوطن العربي )التشريع العراقي(، دراسة مقدمة  الإعداممزهر، عقوبة  العزاوي، رضا (1)

0224. 
د كما ق ،ي نوع من أنواع الصلحأن يقبلوا بألا يمكن  جني عليه في جرائم القتلن ذوي المأحيان في كثير من الأنجد  أننا مثال ذلك في الأردن( 0)

 .على الجانيغيرها دون  الإعدامعقوبة يقاع إب للمطالبةاعتصامات  يقومون بتشكيل
يها من لإرة بل اكتفت بالإشا ،الإعدامفإنها لم تضع تعريفا محددا لعقوبة  الأخرى ما القوانين العربية أ. الأردنيمن قانون العقوبات  14/1المادة   (4)

القانون  ،(8(، قانون العقوبات التونسي )المادة رقم 41قانون العقوبات العماني )المادة ، (12بي )المادة مثل: قانون العقوبات المغر  بين العقوبات
 (.43القطري )المادة رقم 

ة بموجب لى جماعة معينإن الفرد قد قبل على نفسه الانضمام إفي كتابه )العقد الاجتماعي(،  (جان جاك روسوـ )حسب نظرية العقد الاجتماعي ل (4)
لحياة هدر حق غيره في الحياة فإنه يكون قد تنازل عن حقة في اأ الحفاظ على حياته وحياة الآخرين، فإذا معينة ملزمة ب تكون فيه سلطة يقد اجتماعع

 .38، ص1101لغاء، ليبيا، طرابلس، بقاء والإالإعدام بين الإعليه: زياد علي، عقوبة  الإعداممقدماً ورضي بتطبيق عقوبة 
 . 212، ص1103نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، دار النهضة العربية، بيروت، محمود   (8)
 .312، ص1112عبود السراج، علم الإجرام والعقاب، منشورات جامعة حلب، حلب، سوريا،   (2)
 .212محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق، ص  (4)
ن أمن الشاذ أيضا تبرير منظمة العفو الدولية بقولها: "من الخطأ افتراض . 0228بريل/إ، 882\222\0228فو الدولية، الوثيقة رقم منظمة الع (8)

يان، تكون في لحظات حلنتائج، فجرائم القتل في معظم الأو معظمهم يقومون بذلك بعد تفكير عقلاني في اأجميع الذبن يرتكبون جرائم خطرة كالقتل 
عض بن أكما و في لحظات ذعر، أو المخدرات أقد ترتكب بعض الجرائم تحت تأثير الكحول كما تتغلب بها العواطف على الصواب،  انفعال
الحالات لا  في كل هذةفو مصابين بمرض عقلي، أفاقدي التوازن، عاجزين عن ضبط عواطفهم،  ون يكون قد شخاص الذين يقترفون جرائم عنفالأ

 و التفكير بنتائجها".أمن ارتكاب الجريمة  الإعداممن عقوبة ن يردع الخوف أينتظر 



2202(،1الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــللدراسمجلة جامعة الزيتونة الاردنية   
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (1), 2022 

 

 79        2022جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

عتماد على ، من خلال الاالإعداملم تتجه أي دراسة الى توفيق وجهات النظر المتطرفة حول عقوبة 
عتبار وجهة خذ بالا، مع الأي لكل الأطراف دون التطرف حول فكرة معينةالإنسانمعايير تقييم مختلفة تحقق البعد 

 نظر الطرف الآخر.

عقوبة ال إلغاءن غالبية الدراسات لم تهتم بمعالجة موقف ما بقدر ما اهتمت بمجرد الحديث عن أيلاحظ و 
دون المساس بها. كثيراً ما ابتعدت الدراسات السابقة عن التركيز على أنسنة و الإبقاء عليها أجملة وتفصيلًا، 
ة في علم ن أنسنة العقوبة تعد من المفاهيم الحديثإذ إية عند الإبقاء عليها، الإنسانالمعايير و ها تتفق العقوبة أو جعل

علقت فضل مدى ممكن، حتى لو تألى إللذهاب بها  الإنسانمن التطورات التي تطرأ على حقوق  دالعقوبات، كما تع
 وعها.  ية حتى في تطبيق العقوبة مهما كان نالإنسانبعاد العدالة الجنائية تقتضي توافر الأف ،بمرتكبي الجرائم

جزافة، بل سأقوم بأخذ وجهات النظر المتفاوتة بعين  امعين افرض رأيأن أفي دراستي هذه لا أحاول 
النظر  ية المختلفة، حسب وجهتيالإنسانبعادها أمدى إنسانية العقوبة و  الاعتبار، ذلك كله تحت مظلة البحث في

ية الإنسانب مع الجوان الإعدامالمتفاوتتين، حيث تتمثل مشكلة البحث في بيان مدى توافق حالات تطبيق عقوبة 
 الإعداميقة تنفيذ ر والبحث في أنسنة ط ،الواجب مراعاتها في مراحل المحاكمة المختلفة بما فيها مرحلة تنفيذ العقوبة

 ذلك. لم يمكنلغائها إن إأو 

 :مشكلة الدراسة

ووفقاً  ،تتطلب بالمقابل تنفيذها وفقا لأحكام القانون  الإعدامتكمن مشكلة الدراسة في كونها تبين أن قساوة عقوبة    
إن الباحث ا فبشكل يكفل حسن تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة. من هن ،ية في تنفيذ العقابالإنسانللمبادئ 

يقاف إعي نحو ية، وعليه فإنه يجب السالإنسانيعرض النموذج الإسلامي في تنفيذها باعتباره يحقق تلك المتطلبات 
 تطبيق وتنفيذ تلك العقوبة حتى يتم ضمان حسن تطبيقها.
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 ن كما يلي:يتناول الباحثان ذلك في مطلبي 

 الإعدامي من الأردن: موقف المشرع الأولالمطلب 

 كالتالي: الإعدامي بالأردنيعاقب المشرع 

على القتل المشدد المرتبط بظروف مشددة هي: القتل مع سبق الإصرار،  الإعدام: يعاقب ب. قانون العقوبات1
روع )المادة و القتل الواقع على الأصول والفأا، و تسهيلا لفرار مرتكبيهأو تسهيلا لها ألجناية  االقتل الواقع تمهيد

، 114، 110، 111(، أو الجرائم الماسة بالقانون الدولي )المواد 112(، أو جريمة الخيانة العظمى )المادة 401
لى إ(، أو الارهاب المفضي 130(، الفتنة )المادة 142، 148(، أو الجنايات الواقعة على الدستور)المواد 102



 صالحعلي جبار الشبلي و محمد شبلي                                   ...                          عقوبة الاعدام بين الشريعةانسنة 

 80        2022ق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية جميع الحقو©

 

، 400،  010/0،  180/4،   131/0الواردة في المواد  الأخرى (، وبعض الجرائم 130)المادة نسان إموت 
 .401، و 440و

(، 12على جريمة التمرد والعصيان)المادة  الإعدامذ يعاقب بإ، 2006لسنة  12. قانون العقوبات العسكري رقم 2
ى تجريد عسكري جريح مما لديه من أشياء (، جريمة من يقدم عل14جريمة مخالفة الأوامر أثناء الحرب)المادة 

(، 40(، جريمة معاونة العدو أثناء الحرب)المادة 44(، جريمة التجنيد لصالح العدو)المادة 42أثناء الحرب)المادة 
 .(31(،  وجرائم الحرب)المادة 41جريمة من سلم إلى العدو الجنود الذين يعملون بأمرته )المادة 

نتاج وتصنيع إعلى جريمة  الإعدامإذ يعاقب ب: 1822لسنة  11ات العقلية رقم . قانون المخدرات والمؤثر 3
نفاذ القوانين بأي صورة من إو الموظفين القائمين على أفراد قوة المخدرات أجريمة مقاومة (، و 12المخدرات)المادة 

 .(01المادة لى موت أي من الموظفين العاملين)إفضت أصور العنف، متى 

 

 يالأردنفي القانون  الإعدامضمانات تنفيذ عقوبة المطلب الثاني: 

كعقوبة قاسية، في الخصائص والضمانات المقررة له عن غيره من العقوبات، لذا فإنه  الإعداملا يغير 
 . (1)التي تتضمنها النظرية العامة للعقوبات الأحكاميخضع لجميع 

بد من  ، بالنسبة لضمانات التنفيذ، فإنه لانالإنساحقوق و و التوافق ألمعرفة الجوانب التي تحتاج الأنسنة 
 ي )على سبيل المثال( من هذه الضمانات، هنا نجد نوعين من الضمانات كما يلي:الأردنمعرفة موقف المشرع 

 أو إرجاء تنفيذها الإعدامعقوبة  إلغاءلى إأولًا: ضمانات تؤدي 

 لإعداماحاملًا، يبدل حكم  الإعداموم عليها بضمانة المحكوم عليها الحامل: ففي حالة ثبوت كون المرأة المحك (1
 .(2)بالأشغال الشاقة المؤبدة

لا من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي جاء فيه أنه: " 480يثير هذا النص تناقضاً مع نص المادة    
ن أاقض على نبالمرأة الحامل إلا بعد وضعها بثلاثة أشهر". فهل يمكن تفسير هذا الت الإعداميجوز تنفيذ حكم 

ذا إى الواردة في قانون العقوبات تتعلق بحالة النطق بالحكم أو عند صدور قرار المحكمة، بحيث الأولالحالة 
تعلق شغال الشاقة المؤبدة، أما الحالة الثانية تالإعدام بالأن المرأة حامل، فإنه يتم استبدال عقوبة أثبت للمحكمة 
لتنفيذ لمدة ثلاثة رجاء اإكون المرأة حاملًا، فيتم  الإعدامرار بتنفيذ عقوبة ذا ثبت عند صدور القإبالتنفيذ، بحيث 

 شهر بعد الوضع؟أ
 بداء الملاحظات التالية:إأرى هنا أن هذا هو الاحتمال الوحيد للتفسير، إلا أنه يمكن 

  رار في رعاية مللاست ة حاملاأ الأولى يتم استبدال الحكم لكون المر تناقض الغاية في الحالتين، ففي الحالة
 شهر فقط، فأين العلة المنطقية في كلتا الحالتين؟أرجاء لثلاثة يتم الإوليدها، أما في الحالة الثانية ف

                                                           
 .8، ص1، ط1112والقانون المصري، دار الهدى للمطبوعات،  الإسلاميةفي الشريعة  الإعدامعبد الله عبد القادر الكيلاني، عقوبة  (1)
 .الأردنيمن قانون العقوبات  14المادة   (0)
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 عة ن فترة الحمل تسإذ إعند النطق بالحكم أو عند تنفيذ العقوبة،  كيف يمكن تصور كون المرأة حاملا
 االمحاكمة بالنسبة لجريمة القتل تحتاج وقت ن إجراءاتأنه من المعروف أو عشرة كحد أقصى، كما أشهر أ
لس لى مجإمر لة الأحاإمام محكمة التمييز ثم أكثر من ذلك، حيث تطول بين صدور الحكم ثم تمييزه أ

ة في السجن فقط في حالة )الخلوة أ ن تحمل المر أنه يمكن تصور ألا إ. (1)لى الملك ثم تنفيذهإالوزراء ثم 
خلوة( لم يكن موجوداً وقت وضع هذه النصوص، كما أنه للمحكومين فقط الشرعية(، علماً أن )نظام ال

، الأمر الذي يثير التساؤل حول الغاية من هذه النصوص أو إن كانت فيها صياغة (2)وليس للموقوفين
 مربكة كونها جاءت بلا غاية.

  )فلات من ستخدم للإد يفإنه ق  -إذا ما تم تطبيقه وتفعيله  –يمكن القول هنا أن نظام )الخلوة الشرعية
 .الإعدامنثى المعرضة لاحتمال حكم ر هناك حمل للأذا صاإ الإعدامعقوبة 

قوبة واستبدال ع الإعدامالعفو الخاص: قد يصدر عفو خاص وفقاً للأوضاع الدستورية عن المحكوم عليه ب (0
شاقة الها بعقوبة الأشغال اللإبد الإعدامبعقوبة أخرى، إلا أنه إذا منح عفو خاص لمحكوم عليه بعقوبة  الإعدام

 . (3)المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، فإن هذه العقوبة تستغرق حياة المحكـوم عليـه
يلاحظ على هذه الضمانة أنه بالرغم من احتمال مساس العفو الخاص بحقوق المجني عليه، إلا أن عقوبة    

 محكوم عليه المستفيد من العفو الخاص.السجن مدى الحياة قد تبقى ضمانة لذوي المجني عليه بمواجهة ال
 لإعدامارجاء تنفيذ عقوبة إذا ثبت أن المحكوم عليه مجنوناً، فيتم إنه إضمانة المحكوم عليه المجنون: حيث  (4

فيذ ذا ثبت شفاؤه منه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة فيتم تنإجنون قبل تنفيذها، فالصادرة بحق الم
 .(4)على طبيب المستشفى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر في هذه الحالة .العقوبة

ة إلى المؤبد أو الأشغال الشاق الإعدامضمانة من توافر لديه أسباب مخففة: حيث يقضى باستبدال عقوبة  (3
  .(5)المؤقتة إذا وجدت أسباب مخففة

ي لأردناو حسب التشريع أ الأردنيعاقب في  نه لاإذ إبالنسبة للجرائم السياسية:  الإعدامعدم وجود عقوبة  (8
لى الجرائم إعلى ارتكاب الجرائم السياسية، علماً أن مفهوم الجريمة السياسية هو مفهوم فقهي ينصرف  الإعدامب

وهذا ما يميزها عن جرائم أمن الدولة التي قد يعاقب على بعضها  ا،التي يكون الباعث على ارتكابها سياسي
 .الإعدامب
 

                                                           
ي أ رولقطع داب ،ي العامأع في المحاكمة لأسباب تتعلق بالر سرا حيث تم الإ ،قضية الكاتب ناهض حتر، مثل مرات نادرة جدا قد يحدث ذلك (1)

 جرائم كراهية في المجتمع.احتمال لظهور 
ر و أكثللمحكوم بقولها: " لكل نزيل محكوم عليه بمدة سنة أ الأردنيمن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل  02المادة في  (الخلوةكُرِّسَ نظام )  (2)

 ر".وفق تعليمات يصدرها المدي (،الخلوة الشرعية)تتوافر فيه شروط  ،يخصص لتلك الغاية ،الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان في المركز
 الأردني.عقوبات من قانون ال/ب 02المادة  (4)
 الأردني.عقوبات من قانون ال  3و 01/4المادة   (3)
 دني.الأر عقوبات من قانون ال 11المادة   (8)
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لا يحكم نه: "أ 0213ي لسنة الأردنحداث حداث: فقد جاء في قانون الأالإعدام على الأق عقوبة لا تطب (2
 .(1)أو بالأشغال الشاقة على الحدث" الإعدامب

 ثانياً: ضمانات إجرائية

لمادة امام محكمة التمييز تلقائياً، حيث تنص أيطعن بها  الإعدامن الجرائم التي يصدر بها حكم أضمانة  (1
و بعقوبة جنائية لمدة أ الإعدامي على أن: "الحكم بالأردنصول المحاكمات الجزائية أن قانون م 022/4

لا تقل عن خمس سنوات، يتم نظر الطعن به من قبل محكمة التمييز، حتى لو لم يطلب المحكوم عليه 
لتمييز حكمة ان هذا يشكل ضمانة إضافية للمحكوم عليه عندما يتم إعادة نظر القضية من قبل مإ   ذلك". 

 لى محكمة.أعباعتبارها 
لى ذا كان غير قادر عإالمساعدة القضائية: حيث تقوم المحكمة بتعيين محام للمتهم على نفقة الدولة،  (0

ن يودع المدعي أ. بعد 1نه: "أصول المحكمات الجزائية على أمن قانون  020ذلك، حيث تنص المادة 
ر ، أن تحضالإعدامحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بلى المحكمة، على المإضبارة الدعوى إالعام 

ذا اختار محامياً للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل لكون حالته المادية لا تساعده على تعيين إالمتهم وتسأله 
 محام، عينت المحكمة له محامياً".

. علماً أن (2)يذ الحكمأو للعفو الخاص قبل تنف و الصفحأالتراخي في تنفيذ الحكم لإعطاء مجال للصلح  (4
هناك مآخذ على هذا التأخير تتمثل بالعذاب النفسي الذي يعيشه الشخص، حيث لوحظ في السجون أثر 
نفسي كبير للمحكوم عليهم بالإعدام، حيث يبقى المحكوم عليه غير قرير العين طوال الليل، يتوقع كل 

قت احتمال حتى يتأكد من بزوغ الفجر ليتأكد أن و  ليلة تنفيذ الحكم بحقه، فلا تقر له عين ولا يهدأ له بال،
 التنفيذ قد زال، ناهيك عن حالة اليأس والإحباط التي يعيشها.

: فلا يكفي صدور حكم قطعي عن الإعدامضمانة لزوم موافقة مجلس الوزراء والملك على تنفيذ عقوبة  (3
دور والملك تعديل العقوبة، فبعد ص محكمة التمييز، بل لا بد من هذه الموافقات، حيث يملك مجلس الوزراء

وب لى مجلس الوزراء، الذي يبدي رأيه في وجإوراق الدعوى أواكتسابه الدرجة القطعية ترفع  الإعدامالحكم ب
 .(3)أو إبدالها بغيرها، ثم يرفع المجلس قراره بهذا الشأن إلى الملك الإعدامإنفاذ عقوبة 

اء الداخلية، بناء على طلب خطي من النائب العام، مبينا فيه استيفبمعرفة وزارة  الإعدامن يتم تنفيذ عقوبة أ (8
حضور: ذلك ب ميتو ، الإعدامالإجراءات اللازمة بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء والملك على تنفيذ عقوبة 

أحد  -3طبيب السجن.  -4كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.  -0النائب العام أو أحد مساعديه.  -1
قائد الشرطة في  -2مدير السجن أو نائبه.  -8ن من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه. رجال الدي

                                                           
 .0213لسنة  40رقم  الأردنيحداث /ج من قانون الأ3المادة   (1)
سباب التي يعتبر العفو الخاص من الأ ،1122لسنة  12استناداً للفصل الرابع ) المتعلق بسقوط الأحكام الجزائية ( من قانون العقوبات رقم   (0)

 تؤدي 
حكام الجزائية على الأ، يطبق على تنسيب مجلس الوزراء يمنح من جلالة الملك بناءً نه نظام إ ،و استبدالهاأو جزئياً أحكام الجزائية كلياً لى سقوط الأإ

 شخصي لا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته.نه نظام إ، المكتسبة الدرجة القطعية
 .الأردنيقانون أصول المحاكمات الجزائية من  484المادة   (4)
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. كما يجب أن يتم تنفيذ العقوبة وفقاً للإجراءات الواردة في قانون أصول (1)المنطقة التي ينفذ فيها الحكم
له، ليه إذا كان لديه ما يريد قو المحاكمات الجزائية التي منها: أن يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم ع

لكاتب ا افة إلىضإفإذا كان لديه أقوال يريد قولها تدون في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده 
يوقعه النائب العام أو مساعده  الإعدام. كما يجب أن ينظم كاتب المحكمة محضرا بتنفيذ (2)نيوالحاضر 

 .(3)ضبارته الخاصة عند المدعي العامإن، ثم يحفظ بعدها في يلحاضر إضافة الى ا
في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، أو في أيام الأعياد  الإعداملا يجوز تنفيذ عقوبة  (2

 .(4)الأهلية أو الرسمية 

 المبحث الثاني

 مجالات أنسنة عقوبة الإعدام

ظل عدم وجود آليات ا أنه في كعقوبة، أو تخصيصها لحالات ضيقة، كم الإعدام إلغاءفي ظل عدم 
ة نسانية. فإنه يغدو البحث في أنسنإيلاما وأكثر إيقاع هذه العقوبة، كعدم وجود طريقة تكون أخف منضبطة لإ

 العقوبة أمراً بديلًا أو مؤقتاً لحين إلغائها أو تنظيمها. 

ثم بيان موقف  ،ه تنفيذهالها لبيان ما يجب أن يكون علي هبة والنقد الموجهنا نتناول آليات تنفيذ العقو 
 نسانية تنفيذ العقوبة.إومدى اتفاقه مع  الشريعة الإسلامية

 المتبعة عالميا الإعدام: آليات تنفيذ عقوبة الأولالمطلب 

هي: الشـــــنق، الكرســـــي الكهربائي، الحقن بمادة ســـــامة، كما كان يتبع في  الإعدامن الطرق المتداولة في إ
بداء الملاحظات على هذه إ. يمكن (7)لقاء عن مرتفعو الإأخازوق أو الحرق الســـــــــــابق بعض الطرق الوحشـــــــــــية كال

 الطرق كالتالي:
أولًا: الشنق من خلال وضع عقدة الحبل على مؤخرة العنق، فيضغط الحبل على طرفي العنق مما يؤدي للوفاة 

ق يمر بحالة اللاوعي بين ن الشخص المشنو إ( دقائق. 8 – 3بسرعة. تتم الوفاة بتوقف القلب والدماغ خلال مدة )
الشنق والوفاة، خلالها يشخر ويتألم في حالة لا واعية. كما إن كسر العظم اللامي وحده في عنق المشنوق لا يؤدي 

 نضغاط الوعائي العصبي.وية الدماغية والاللوفاة، إنما تحدث الوفاة نتيجة لنقص التر 

 خرى. أ لى عقوباتإضافة بالإ ملكة العربية السعوديةثانياً: قطع الرأس بالسيف. تتبع هذه الطريقة في الم

                                                           
 .الأردنيالجزائية  من قانون أصول المحاكمات 481المادة  (1)
 .الأردنيمن قانون أصول المحاكمات الجزائية  422المادة  (2)
 .الأردنيمن قانون أصول المحاكمات الجزائية  421المادة  (3)
 .الأردنيمن قانون أصول المحاكمات الجزائية  480المادة   (3)
 .3، ص0224الجمعية العربية للإصلاح الجنائي، القاهرة،  لىإفي الوطن العربي، بحث مقدم  الإعدامخرون، عقوبة آمحمد زراع و  (8)
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بالرجم. من خلال الرمي بالحجارة حتى الموت. كانت هذه العقوبة شائعة في اليونان القديمة وفي  الإعدامثالثاً: 
خذت بها أم ثثر في التقاليد المسيحية، إذ تعاقب بها المرأة )الثيب( )المتزوجة( إذا زنت. الديانة اليهودية. كما لها أ

يرجم الثيب ، حيث (1)و الزانية المحصنةأنها فقط بالنسبة لجريمة الزنا للزاني المحصن ألا إ، الإسلاميةالشريعة 
تم الرجم يالزاني ذكرا كان أو أنثى، بعد إجراءات دقيقة معقدة للتحقق من وقوع الجريمة أو اعتراف مرتكبها. حيث 

 بالرجم عاقبيُ  حتى الموت.  ثم ينهال عليه جمع من الناس رميا بالحجارةبتثبيت المدان متكئا أو وضعه في حفرة، 
ير على ، إلا أنَّ تطبيقه بات مقتصرا بشكل كبنيجيريا شمال ولايات بعض ،اليمن ،أفغانستان السودان، إيران، في

إيران منذ بدايات القرن الحادي والعشرين. حيث ينص القانون الجنائي الإيراني على أن تكون الحجارة المستعملة 
مسألة دد أن عقوبة الرجم تعد . تجدر الاشارة في هذا الص(2)في الرجم متوسطة، لا تَتسبب في موت المعدَم سريعا

 .ينةنها طبقت لفترة معينة ثم انتهت لأحكام ومبررات معأ إلى ، حيث ذهب اتجاه فقهيفي الشريعة الإسلامية جدلية

عن طريق التسميم )شرب السم(، لقد كانت تطبق هذه الطريقة في اليونان القديمة، إذ عندما يثبت  الإعدامرابعاً: 
لأي فعل جرمي خطير كالخيانة، يوضع له السم في كأس ثم يطلب منه أن يشربه أمام في حق الشخص ارتكابه 

 الجميع.

كريين، على الجنود والعس الإعدامرمياً بالرصاص، فقد كانت تتبع هذه الطريقة عندما يتم الحكم ب الإعدامخامساً: 
لاند، صين، كوريا الشمالية، تايكما تعتبر الطريقة الأكثر استخداما في فترات الحروب. تطبق في المغرب، ال

 فيتنام. إندونيسيا، أرمينيا،

بالكرسي الكهربائي الذي اخترعه )توماس ألفا أديسون(، الذي اخترع مصباح الإضاءة الكهربائية  الإعدامسادساً: 
، ثم تم تات من القرن التاسع عشر الميلادي، لقد طبقت تجارب عليه على الحيوانايوالفونغراف، في أواخر الثمانين

، حيث تم 1012ربط القتلة المحترفين فيه، لقد كانت أول حالة حكم إعدام على الكرسي الكهربائي في أميركا سنة 
 .(3)بويليام كيملير، الذي عرف بقاتل الفأس، في سجن اوبيرن بمدينة نيويورك الإعدامتنفيذ حكم 

، كما لا تزال 1103قبل المخترع دي ايه تورنر سنة في غرف الغاز، لقد ابتكرت هذه الطريقة من  الإعدامسابعاً: 
 هذه العقوبة تطبق في العديد من ولايات أميركا.

بالحقنة السامة المميتة، من خلال الحقن بمادة سامة في الوريد، تؤدي إلى الموت السريع، تستخدم  الإعدامثامناً: 
 ية.هذه التقنية في الصين، الفيليبين، والولايات المتحدة الأميرك

نها عبارة عن منصة بها لوح أفقي يوضع المحكوم فوقه وتربط إلى أطرافه، بحيث تقع إبالمقصلة،  الإعدام تاسعاً:
ريقة من خدمت هذه الطلى فصل الرأس عند انطباقهما. لقد استإالرأس في خانة بين قطعتي حديد حادتين تؤديان 

 .بها بعد انتخاب الرئيس الراحل فرانسوا ميترانلغي العمل أن إبان الثورة الفرنسية، ثم يقبل الفرنسي

                                                           
 .432، ص0224سلامي مقارناً بالقانون الوضعي، المجلد الثاني، مكتبة دار التراث، القاهرة، القادر عودة، التشريع الجنائي الإعبد (1)
 .منشور في موقع الجزيرة ، مقالمن الرمي بالرصاص للصعق بالكهرباء الإعدامطرق   (0)
يار الكهربائي أن التو قالوا إن الغرفة امتلأت برائحة شبيهة برائحة اللحم المحروق، لقد الحدث بالمروع،  الإعداموصف الشهود الذين حضروا حكم   (4)

 به. الإعدامأثناء تنفيذ حكم  (كيملير)كان يخرج من فم 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f9ca4ef4-7d3c-4101-a016-68646ee22a67
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f9ca4ef4-7d3c-4101-a016-68646ee22a67
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1d7f5346-4f72-4841-8523-1ba7c87bdab1
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1d7f5346-4f72-4841-8523-1ba7c87bdab1
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/d429131c-29fa-4856-a8de-1f036c4f5a66
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/d429131c-29fa-4856-a8de-1f036c4f5a66
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 :الأردنالطريقة المتبعة في 

ه العقدة ن هذأس، يزعم أل لف حبل له عقدة من خلف الر طريقة الشنق التي تتم من خلا الأردنيطبق في 
لك دراسات نان هألا إو تعمل على كسر فقرات العنق فتسبب الوفاة المباشرة. أتضرب المنطقة الخلفية من العنق، 

ية التي يمر . فإضافة للآلام النفسالإعدامنها تسبب آلاما كبيرة للشخص المحكوم بأجريت على هذه الطريقة، تبين أ
ة الشنق ذاتها . فإن عمليالإعداممن لحظة صيرورة الحكم قطعيا قابلًا للتنفيذ بانتظار تنفيذ  الإعدامبها المحكوم ب

في حدوث كسر سريع بالرقبة، ما لم يكن لدى الشخص المدان عضلات  تعتمد على وزن المحكوم الذي سيتسبب
فيصبح  .رقبة قوية، أو لُفَّ الحبل بطريقة خاطئة حولها. كما لا يجد المحكوم لحظة الشنق أي فرصة تُذكر للصراخ

ا تُنسب إلى م الوجه محتقناً ثم يميل إلى اللون الأزرق. ثم يبرز اللسان وتحدث حركات عنيفة للأطراف، التي عادةً 
د يستمر إرادياً لحظة انكسار الرقبة. كما ق ردود الفعل المرتبطة بالحبل الشوكي. كما قد يتبول أو يتبرز المحكوم لا

من المفترض دائماً أن يتسبب كسر العنق في فقدان  .دقيقة بعد السقوط 02القلب في الخفقان مدة تصل إلى 
الحسي لمناطق أسفل الرقبة بسرعة، إلا أن الإشارات الحسية للجلد  الإحساس الفوري، يتعطل من خلاله الشعور

 .الملامس لحبل المشنقة على العنق ربما تستمر في الوصول إلى الدماغ، حتى يمنعها نقص الأكسجين في النهاية
بيراً وشعوراً ك؛ الذي يسبب ألماً الإعداممن أبرز الآلام التي يشعر بها المحكوم لحظة الشنق: تمدد الجلد أسفل حبل 

ألم  يضا هناكألم قوياً كألم الكسر. يكون الأنه في لحظة خلع الفقرات العنقية أكما  .بالاحتراق في هذه المنطقة
ج الموت إذا لم يكن كسر الرقبة سريعاً، سينتنه أ. بالتالي نلاحظ ناتج عن حالة الاختناق والشعور بضيق التنفس

ر من كسر العنق، لأنه في حالة الاختناق يحصر انسداد الأوردة الوداجية من الاختناق، الذي يعتبر أبطأ بكثي
والشرايين السباتية فقط، لكن تحمي الفقرات الشرايين الفقرية والشوكية التي تزود الدماغ أيضاً بالدم، مما يزيد من 

 .(1)يلاماً لا مبرر لهإالأمر الذي يجعل هذه الطريقة تشكل  .عذاب السجين كثيراً 

فسنا أمام ، سنجد أنالإعدامكنموذج لآلية تنفيذ حكم  الأردنخذ طريقة الشنق المتبعة في أعام لو تم  بشكل
 الملاحظات التالية عليها، من لحظة النطق بالحكم إلى أن يصبح قطعياً واجب التنفيذ، كما يلي: 

لسنوات  قد يمتد،  بسبب تأخير تنفيذ الحكم الذي ان يصبح الحكم قطعيأالتعذيب النفسي من لحظة  .أ
 لمختلف الأسباب.

ون هناك بعدة ساعات، قد لا يك الإعدامجراء الترتيبات قبل تنفيذ لإ يتم إخراج المحكوم الإعدامعند تنفيذ  .ب
جن ذا كان في سإالإعدام، فذا كان مسجونا في نفس السجن الذي توجد به غرفة تنفيذ إمبرر لها، هذا 

 أو أكثر، لحين وصول مكان تنفيذ الحكم.  يومكان حبسه قبل آخر، فإنه يتعذب من لحظة إخراجه من م
 عدم السماح له بطلب أي طلب، باستثناء الوصية. .ت
 .دقائق لموت القلب والدماغ بعد الخنق ستغرق الوفاة فترة لا تقل عن عشرالتعذيب بالخنق، حيث ت .ث

                                                           

منشور مقال ، 0211لحظة الشنق،  الإعداملتي يشعر بها المحكوم عليه بأنواع من الأوجاع، لكن لا فرصة للصراخ.. هذه هي الآلام ا ثلاثة   (1)
 .عربي بوستموقع  في
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 .هلهأ التعذيب الذي يطال  .ج

 ؟الإعدامنسنة عقوبة نموذج لأ  : هل الشريعة الإسلاميةالمطلب الثاني

صورين: ضمن ت الإعدام، إلا أن الشريعة تعرف عقوبة الإسلاميةمع القصاص في الشريعة  الإعداميتشابه 
فساد في الأرض التي تشبه جريمة الإرهاب في القانون الوضعي. الثاني هو جريمة الحرابة والإما يعرف ب الأول

 وابط الشرعية.القصاص بالنسبة لحالات القتل العمد وفقاً للض

تتعدد بحسب طريقة القتل، فإن كانت قصاصاً فتكون  الإسلاميةفي الشريعة  الإعدامطرق   فإن عليه،بناء 
 :(1)بنفس طريقة الجريمة، وإلا فيتم بقطع الرأس بالسيف. ذلك مع بعض الاختلاف في المذاهب كما يلي

ي القتل يتم بالسيف مهما كانت حسب مذهب )أبو حنيفة( ورواية عن مذهب )أحمد(، أن القصاص ف -أ
طريقة القتل، حيث جاء في حديث الرسول محمد )صلى الله عليه سلم(: "لا قِّوَدَ )أو قصاص( إلا 

 بالسيف".
ن يتم القصاص بالمماثلة، أي بنفس طريقة القتل، إلا أن أعند مذهب )مالك( ومذهب )الشافعي( يجب  -ب

ء من حقه. عن جز  خرى، فيكون تنازلاأل من أي طريقة ن يطلب القصاص بالسيف، لأنه يعتبر أقأللولي 
لى قوله سبحانه وتعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم")سورة إيستند هذا الاتجاه 

 ،يضاً قوله سبحانه وتعالى: "فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به")سورة النحلوأ(. 113ية ، الآالبقرة
 يضاً قول الرسول )صلى الله عليه وسلم(: "من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه".وأ(. 102ية الآ

 :الإسلاميةفي الشريعة  الإعدامبداء الملاحظات المغايرة التالية على إويمكن 

لة بين ذا تم غالباً بنفس أداة القتل، يكون فيه عدالة بسبب المماثإأولًا: بالنسبة للقصاص كعقوبة للقتل بحد ذاته، 
وضع الذي وضع به القاتل المجني عليه وبين وضع المحكوم عليه، الأمر الذي يحقق وظائف العقوبة من حيث ال

الردع وتهدئة نفوس ذوي المجني عليه. إلا أنه يجب لتنفيذ الحكم الدقة وعدم التعدي كحالة الحامل، حينها يؤجل 
ن يكون أ، كما يجب (2)(44ية ، الآسراءالإرة لى ما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: "فلا يسرف في القتل" )سو إ

مكان تنفيذ الحكم من حيث أهلية وطبيعة الشخص المحكوم. حيث يطبق القصاص في معاقبة الجاني الذي بالإ
يتعدى على غيره بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه أو بجرحه، بمثل ما فعل، فإن قَتَلَ قُتِّلَ، وإن جَرَحَ جُرِّح، وإن 

ع منه العضو الذي يماثله". بمعنى أن القصاص نوعان: قطع عضوا من   أعضاء غيره، قُطِّ

 .قصاص في النفس: يقصد به إعدام القاتل الذى قتل غيره متعمدا دون وجه حق (1
قصاص في ما دون النفس: يقصد به معاقبة من تعدى على غيره بأن قطع عضوا من أعضائه أو جرحه  (0

قطع منه عضو مثل الذى قطعه من غيره، أو يُجرح مثل الجرح الذي فيقتص منه بأن يُ  .جرحا، لكنه لم يقتله
 جرحه غيره.

                                                           
 .143-140عبدالقادر عودة، مرجع سابق، ص (1)
 .141عبدالقادر عودة، مرجع سابق، ص (0)
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نه من أ لاإبالسيف.  الإعداملى إي من خلال اللجوء أمكان القصاص فتتم العقوبة تعزيراً، إثانيا: في حال عدم 
 خلال البحث في هذه الطريقة نجد ما يلي:

لتعذيب، على تجنب ا الإسلاميةل على حرص الشريعة نها لا تتضمن فترة تعذيب كما في الشنق. مما يدأ (1
حيث راعت العديد من الضوابط، فمن حيث توجه غالبية الفقه نحو السيف، فإن ذلك لما للسيف من سرعة 

ن سلام على تفقد آلة القصاص ممن جهة أخرى حرص الإفي التنفيذ، بحيث يتجنب أي تعذيب محتمل، 
المحكوم عليه، كما اشترط أيضاً أن يكون من يستوفي القصاص حيث الخراب أو التسميم كي لا يعذب 

بالسيف خبيراً بالاستيفاء، كي لا يعذب المحكوم عليه وان تزهق روحه بأيسر الطرق، حيث قال صلى الله 
 . (1)عليه وسلم: "إن الله كتب الاحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"

 لم في طريقة السيف.لا أ (0
 .لى الوفاة خلال ثوانإنها تؤدي أ (4
بما و يتعاطفون، ور أفيها من الضمانات ما يجعل ذوي المجني عليه، الذين يتعين حضورهم، يرِّقُّون  (3

 يصفحون عن الفاعل.

يه مدى لإيعد نظاماً منضبطا يصلح لأن يكون معيارا تقاس  الإسلاميةفي الشريعة  الإعدامن نظام عقوبة إثالثاً: 
فعالية وصلاحية العقوبة في التشريعات الوضعية، ليس من باب ديني، بل لأن النظام الإسلامي بالنسبة لهذه 

 العقوبة يتسم بما يلي:

حالتي  فقط في الإعدامتأخذ بعقوبة  الإسلامية: الشريعة الإعداممن حيث الجريمة التي تستوجب عقوبة  .أ
 الإعدامطبق ، حيث تالإعدامفي التشريعات التي تأخذ بعقوبة  الحرابة والقصاص. بخلاف التوسع الحاصل

 على عدد كبير من الجرائم.
نما في الشريعة ، بيالإعداممن حيث آلية التنفيذ: فقد تبين لنا موقف التشريعات الوضعية من طرق تنفيذ  .ب

ذات ن التنفيذ بنها: إما بالقصاص الذي يعتمد على أداة ارتكاب الجريمة ذاتها، فيكو أنجد  الإسلامية
 الطريقة. أو أن تكون بقطع الرأس بالسيف.

من حيث الضمانات، إضافة للضمانات التي تناولها الفقه في التشريعات الوضعية، نجد مثلها في الشريعة  .ت
تميزت بإضافة ضمانات أخرى غير موجودة في القوانين الوضعية،  الإسلامية. إلا أن الشريعة الإسلامية

يها لما فيضاً أدي، وضمانة حضور ولي أمر المجني عليه لاحتمال الصفح عن المحكوم. كضمانة أمن التع
 يلام النفسي والتعذيب الجسدي.من ابتعاد عن الإ

 
 
 
 

                                                           
ى وسيلة أسرع من السيف في القصاص زهر حول جواز اللجوء إلن هناك فتوى من الأألى إشارة تجدر الإ. 148عبدالقادر عودة، مرجع سابق، ص (1)

 .142-148طالما لا ينتج عنها تمثيل أو تعذيب للمحكوم عليه إن كانت أسرع من السيف: المرجع ذاته، ص
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 الخاتمة
 النتائج: 

  واتجاه آخر يرى (1)لغائهاإ: اتجاه يرى وجوب الإعدامتوصلت الدراسة الى أن هناك اتجاهين يتعلقان بعقوبة ،
ضرورية لبعض الجرائم. بينما استهدفت الدراسة فكرة البحث عن بديل لأنسنة العقوبة، كبديل نها لازمة و أ

لنظم و للتقليل من معاناة المحكومين بها في اأمؤقت لحين إلغائها في النظم القانونية التي تتوجه لإلغائها، 
 التي لا تتوجه لإلغائها.

  النظم القانونية المختلفة، أو داخل النظم القانونية ذاتها، بين  الإعدامتفاوت في طريقة أوضحت الدراسة وجود
يم أو ، كالخنق أو الشنق أو التسمالإعدامن التشريعات المختلفة تطبق عدة طرق من أفعلى سبيل المثال نجد 

طريقة  و استخدامأهما: السيف  الإعدامن من انوع سلام هناكظم الدينية كالإالصعق بالكهرباء. بينما في الن
 قتل ذاتها بالنسبة لجريمة القتل، مراعاةً للعدالة بين فرقاء الجريمة.ال

  ة التي يجب يالإنسانو ضعف الجوانب أنسانية لإغالباً تتسم بال الإعدامأوضحت الدراسة أيضاً أن طرق تنفيذ
ريقة السيف ط يلاماً وتعذيباً هيإنها لا تخلو من التعذيب. كما تبين أن أقلها أن تشمل مرتكبي الجرائم، كما أ

، بسبب عدم استغراقها لوقت طويل في التنفيذ، ولكونها محفوفة بضمانات متعددة تخفف الإسلاميةفي الشريعة 
 من حدتها.

  ًماً تبقى فكرة الأنسنة أمراً لاز  -ي احتمال للتعذيب أ إلغاءو أ الإعدامعقوبة  إلغاءمكان إفي ظل عدم  -أخيرا
لمبادئ، او يتفق بما  الإنسانية ومراعاة حقوق الإنسانضفاء الجوانب إب في كل النظام القانونية، حيث يج

 international human) الإنسانالمعاهدات الدولية، التي كرست الشرعة الدولية لحقوق  سس الدينية،الأ
rights bill ينما كان. أ الإنسان(. لحماية حقوق 

 
 :التوصيات

، سواء من امالإعدطرق التي تحتاج أقصر مدة زمنية في تنفيذ بناء على ما تقدم يوصي الباحثان اتباع ال
حاطة إب و الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى وجو أحيث الفترة الفاصلة بين الحكم بها وبين تنفيذها، 

يعة ر سقاط، مع استبدالها )بالدية(، كتلك المقررة في الشإلغاء العقوبة بالصفح والإبضمانات أكثر، ك الإعدام
 لى جانب عقوبات أخرى قد تساهم في تحقيق الردع.إ، الإسلامية

 

 

                                                           
 انسانيإنساني في العقوبة، فمن جهة كيف يكون الاتجاه تناقض مع ذاتها من حيث الجانب الإت الإعداملغاء عقوبة إبعض الاتجاهات التي تؤيد  (1)

لنسبة حتى با الإعدامن هذا الاتجاه يحمل لنا رأياً يتمثل في أن أ يضاً أ ذويه. من صور التناقض مع وأمع المجني عليه  انسانيإمع الجاني ولا يكون 
إنما قد تكون  ،دامالإعيمان مرتكبيها بأيدولوجيات معينة مخالفة لمجتمعهم، لا تردعهم عقوبة إرهاب والجرائم القائمة على للجرائم الخطيرة كجرائم الإ

 والحق في الحياة في العالم الإعدام؟ دراسات حول عقوبة الإعدامحمد سيف حاشد، لماذا عقوبة أهداف معينة: أ وسيلة منشودة من قبلهم لتحقيق 
 .021ص، 0224نسان، نائي ومركز عمان لدراسات حقوق الإصلاح الجؤلفين، نشرته المنظمة الدولية للإالعربي، مجموعة من الم
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 :المراجعالمصادر و 

 اولًا: الكتب

 والحق في الحياة في العالم العربي،  الإعدام؟ دراسات حول عقوبة الإعدامحمد سيف حاشد، لماذا عقوبة أ
، انالإنسان لدراسات حقوق صلاح الجنائي ومركز عمؤلفين، نشرته المنظمة الدولية للإمجموعة من الم

0224. 
  ة لى المنظمإفي الوطن العربي )التشريع العراقي(، دراسة مقدمة  الإعدامالعزاوي، رضا مزهر، عقوبة

 .0224، الأولالمصرية للإصلاح الجنائي، تشرين 
  1101 لغاء، ليبيا، طرابلس،بقاء والإالإعدام بين الإزياد علي، عقوبة. 
 والقانون المصري، دار الهدى  الإسلاميةفي الشريعة  الإعدامكيلاني، عقوبة عبد الله عبد القادر ال

 .1، ط1112للمطبوعات، 
 سلامي مقارناً بالقانون الوضعي، المجلد الثاني، مكتبة دار التراث، القادر عودة، التشريع الجنائي الإعبد

 .0224القاهرة، 
  1112، حلب، سوريا، والعقاب، منشورات جامعة حلب الإجرامعبود السراج، علم. 
  لى الجمعية العربية للإصلاح الجنائي، إفي الوطن العربي، بحث مقدم  الإعدامخرون، عقوبة آمحمد زراع و

 .0224القاهرة، 
  ،1103محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، دار النهضة العربية، بيروت. 

 ثانياً: القوانين 
 1121ي رقم الأردنكمات الجزائية قانون أصول المحا. 
 0213لسنة  40ي رقم الأردنحداث قانون الأ. 
  1122لسنة  12ي رقم الأردنقانون العقوبات. 
  0223لسنة  1ي رقم الأردنقانون مراكز الإصلاح والتأهيل. 

 ثالثاً: وثائق دولية
  0228بريل/إ، 882\222\0228منظمة العفو الدولية، الوثيقة رقم. 

 مواقع الالكترونيةرابعاً: ال

  من الرمي بالرصاص للصعق بالكهرباء، منشور في موقع  الإعداممقال بعنوان: طرق
 3https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/9/1الجزيرة:

  أنواع من الأوجاع، لكن لا فرصة للصراخ.. هذه هي الآلام التي يشعر بها المحكوم عليه  مقال بعنوان: ثلاثة
 /https://arabicpost.net، منشور في: عربي بوست:0211بالإعدام لحظة الشنق، 

 
 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/9/13
https://arabicpost.net/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/2019/02/20/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85/
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 و استغلاالها في ارتكاب الجريمة Blockchainعبث في تقنية سلسلة الكتل الآمنة ال 

Messing with the Blockchain Technology to Commit a Crime 

 * عميش رحاب علي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 28/8/2922 وتاريخ قبوله  25/2/2922 البحث استلام تاريخ كلية القانون، جامعة طرابلس، ليبيا.* 

DOI:10.15849/ZUJJLS.220330.06 

 

 الملخص

المعلوماتية مطلع تسعينيات القرن الماضي وأحدثت نقلةً كبيرةً في القوانين، فظهرت الحاجة إلى القوانين  حدثت الثورة
الجديدة التي تواكب نوع المعاملات التي تحدث في الفضاء المعلوماتي أو السبراني كما يسمى أحياناً، وأدى ذلك إلى 

ب لتقنية المسرح الإلكتروني للجرائم إلا أن الآنسان ظل هو اللاعظهور قوانين الجرائم المعلوماتية بعد أن أفرزت هذه ا
الرئيسي وظلت الدولة محتفظة بسيطرتها على العملة طريقة تداولها، ولم تطل التقنية المعلوماتية غير طريقة حمل 

ة أو البلوكتشين زعالعملة وتداولها بعد أن ظهرت بطاقات الدفع والائتمان، لكننا نشهد اليوم تقنية سلسلة الكتل المو 
Blockchain  وهي قاعدة الكتل الموزعة التي تعد حجر الأساس في العملة الرقمية المشفرةCrypto currency 

لأن شبكة البلوكتشين هي بمنزلة دفتر أستاذ عالمي موزع على جميع المستخدمين تسجل فيه كل العمليات والتصرفات 
الث، لأن هذه الشبكة ستكون هي الضامن ووسيلة الإثبات للتصرف والتحويلات مما يغنيهم عن تدخل أي طرف ث

وهو ما جعل المجتمع الدولي يقف موقف حائرا، انعكس على تباين موقف الدول المختلفة من المسألة، خاصة عندما 
ة على الإثبات يأراد أن ينظم مكافحة الجرائم الناتجة عن استخدام تقنية البلوكتشين، فهذه التقنية تتميز بالقدرة العال

والتوثيق، ولكن في الوقت ذاته تتميز بالقدرة العالية على الحفاظ على سرية المعاملات، وتحقيق السرية التامة 
 للمعاملات.  

، المنصة، دفتر الأستاذ العالمي الموزع، الخوارزميات، العملة  Blockchainشبكة الكتل الموزعةالكلمات الدالة: 
 المشفرة. 

Abstract  

Information technology developed the “Block chain”: a computerized storage system distributed 

in a dis-centralized way to register facts, transactions and addresses. Each transaction is sent to 

a user. This system allowed the appearance of a “crypto currency”, an electronic currency far 

from the official monetary institutions ‘control. The spread and circulation of this currency 

between individuals through the network far from any governmental control services presented 

a real challenge to the monetary law systems and to the criminal protection of the public funds.  

Here we will face a big challenge when trying to regulate all crimes resulting from the use of 

Blockchain technology, this technology has a high ability to prove and authenticate, but at the 

same time, it has a high ability to maintain privacy, and achieve complete confidentiality of 

transactions. 

Keywords: Blockchain, Platform, Decentralized Global Ledger Chart, Algorithms, Crypto 

Currency 
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 المقدمة

عبر حدود تسلوك و مادية الالتقنية المعلوماتية  جاوزبدأت الثورة المعلوماتية الأولى في القرن الماضي لتت      
في هذه ، ةالإلكترونيو قوانين المعاملات المدنية والتجارية إلى قوانين العقوبات كانت الحاجة ف، لمكانواالزمان 

حيث ، Block chainلأ سلسلة الكتل أوتقنية تمثل في  خطير معلوماتية تتطور في اتجاهالالتقنية  خذتأثناء الأ
مختلفة التصرفات والمعاملات التسجيل و لتخزين البيانات  تقني جديد عبارة عن نظام ،منةنظام سلسلة الكتل الآ

، واحد كما يتحقق معه الإعلان لجميع المستخدمين في آن تزويراليستحيل معه وكل بيناتها التفصيلية تسجيلًا  
خارج  لأول مرة في تاريخ البشرية عملة ماليةو شهد العالم لي ،اليوم بالعملة الرقمية اللامركزية ىيسم مانتج عنها و 

بصفة لقانونية م االأمر الذي يشكل تحديا كبيراً للعديد من النظمية للدول والحكومات، سيطرة المؤسسات المالية الرس
 ابةالإجهذا ماسنحاول أمام ثورة معلوماتية ثانية؟  فهل نحنبصفة خاصة،  الأموال قوانين مكافحة غسلو ، عامة
 إلىن ننتقل أتطبيقاتها القانونية قبل ة التقنية الحديثة و ماهي فيالأول المبحث في هذه الورقة حيث يخصص  عنه

 .اتجة عن استخدامهانالجرائم ال

 الدراسة:مشكلة 

قاعدة بصفتها   Blockchainلأ في هذا البحث في أن شبكة عنها الإجابةحاول أشكاليات التي تتمثل أهم الإ     
وهي قاعدة البيانات ، Peer to peerي طرفين أقنية تسمح بالتعامل المباشر بين بيانات لامركزية ذات طبيعة ت

هو المجال و بين أي طرفين فيأ معاملة أو تعاقد، عن أي وساطة يغني  دفتر أستاذ عالميالموزعة التي تعد بمنزلة 
انونية حيث تسجل كل العمليات والتصرفات الق ،القبول المجتمعي العالمي ازت علىالتقني الذي سمح بتداول عملة ح

 التي تخص هذه العملة.

 ؟ةلكيف يمكن الوقوف على اتجاه هذه الدول والحكومات من تداول هذه العم .1
 استقرارو  الحفاظ على متطلباتو  ،ة هذه المواكبة من جهةر يجاد التوازن بين ضرو إ إلىلسبيل كيف هو ا .0

 أخرى.الاقتصاد القومي للدول من جهة 
 التصدي لها؟افحة هذه المخاطر و ية للتعاون الدولي في مكنالقانو ماهي السبل  .4

 الهدف من الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة إلى:        

 نية البلوكتشين الحديثة بوصفها ثورة في عالم التوثيق الذي يؤدي حالياً إلى تغييرتسليط الضوء على تق .1
 العالم وتطوير فكرة وسائل الإثبات وما يمكن أن يترتب عليه من اختفاء فكرة التزوير.

توضيح الهوة التي تفصل بين القوانين التي صدرت في عصر الثورة المعلوماتية الأولى حيث قواعد البيانات  .0
لمركزية، التي تسيطر عليها الدول والحكومات، وعصر البلوكتشين حيث قواعد البيانات اللامركزية التي ا

تتجاوز سيطرة الدول وأجهزتها المركزية، وهي لا تقل حجما عن تلك الهوة التي كانت تفصل بين قوانين 
 عصر الصناعة ومتطلبات عصر المعلومات.
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 أهمية الدراسة:

عد الثورة تمهيداً لتنقيحها لتلائم عصر ما ب ،راسة في ضرورة بيان مواطن ضعف القوانين الحاليةتتمثل أهمية الد   
المعلوماتية الأولى، لأننا نشهد اليوم الآنتقال إلى ما بعدها، في وقت لا يزال معظم الباحثين يواجهون هذه المستجدات 

ي مطلع الثورة المعلوماتية الأولى، مما قد يؤدي إلى عن طريق محاولة استعارة الحلول والنظم القانونية الصادرة ف
علينا تجنبها، والاستعداد لتجديد التفكير في كل القوانين المعلوماتية التي صدرت مطلع تسعينيات  حلول قاصرة

 القرن الماضي.

  :منهج البحث

فية حلها ية القائمة وكيالعمل ساسيين هما المنهج الوصفي الذي يشخص المشكلةأتبنت هذه الدراسة منهجين     
ي ارتكاب وبيان سبل استخدامها ف الوقوف على محاولة استنباط طبيعتها القانونية،وذلك بتحديد العملة الرقمية و 

ة موقف الدول العربي ، كما تبنت الدراسة المنهج المقارن في استظهارض الجرائم مثل جريمة غسل الأموالبع
نهج ، كما حاولت الدراسة استخدام المجرائمالدولية للتصدي إلى هذه ال الجهود إلى بالإضافة المسألةجنبية من والأ

ة طبيعلاتمهيداً لاستنباط  بوصفها أهم مخرجات تقنية البلوكتشين التحليلي في محاولة لتحديد مضمون العملة الرقمية
  لها في ظل استخدام تقنية البلوكتشين.القانونية 

 

 المبحث الأول
 Bloockchainوالقانونية لتقنية سلسلة الكتل أو البلوك تشين الماهية التقنية

 

   Blockchainلأتعريف تقنية  إلىيتطلب الوقوف على ماهية هذه التقنية الحديثة ضرورة التطرق 
 البلوكتشين قبل التعرف على أهم خصائصها التي تهمنا في الدراسة القانونية.

 
 وأهم خصائصها Blockchainل أ: مفهوم تقنية المطلب الأول

من القرن  طلع التسعينياتحد اليوم أن تقنية نظام قواعد البيانات التي عرفها العالم في مألا يخفى على 
ن ة لتخزيعصر المعلومات هي عبارة عن تقني إلىالتي ساهمت في نقل العالم من عصر الصناعة الماضي 

على خوادم خاصة، ومن ثم فقد كان الاعتداء على هذه  تخزيناً مركزياً  ،المعاملات المختلفةالبيانات والمعلومات و 
ى الخوادم المركزية التي تحتوي عل الأجهزةلا القدرة على اختراق تلك إالبيانات أو تدميرها أو تحريفها لا يتطلب 

ءت ي جاأهم انجاز لتقنية البلوكتشن الت إلىهنا نصل ، و والمخصصة لمعالجتهالمشغلة لتلك القواعد من البيانات ا
زي يتم عن طريق لامركفالتخزين عبر تقنية البلوكتشين  تدمير البياناتينذر بانتهاء عصر جرائم الاختراق و بما 

ا أي معاملة مراد تخزينهكل البيانات الخاصة بعلى منها  تحتوي كل كتلة blocks))المسماة كُتلاً قائمة من السجلات 
 ة دون تعديلها،والحيلوليها حافظة علعدة بيانات صممت خصيصاً للم، في قالعناوين ونوع المعاملة وقيمتهااكالزمن و 

 لوماتبتتبع المع الأطرافلمعالجة المعاملات وتسجيلها، مما يسمح لجميع  إلكترونيكنظام سجل بحيث تعمل 
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د عرفه المكتب الحكومي وق ،لا تتطلب التحقق من طرف ثالث من خلال شبكة آمنةالاطلاع عليها ونسخها و 
 .(1)نهأجليزية بالآنة المتحدة في تقريره العلمي المقدم للحكومة للمملك

“Blockchain is a database that stores records in a block (rather than collecting them on a single 

table or paper). Each block is “linked” to the next block with a cryptographic signature shared 

and collaborated between anyone with sufficient authority.” 

 

ة" طقاعدة بيانات تخزن السجلات في كتلة )بدلًا من جمعها على جدول أو ورقة واحدة(. كل كتلة "مرتبأي أنها      
 .ومتعاون بين أي شخص لديه صلاحيات كافية مشترك بالكتلة التالية بتوقيع مشفر

 تقنية دفترلية بأنه المؤسسة الدولية للحاسبات الآ International Business Machines Corporation هتعرفو 
ة كثر بساطوهو التعريف الأ، عرض سجلات نظام المعاملاتالشبكة بيسمح لأي مشارك في  مشترك أستاذ

و تدميرها اناتها أف بياستخدام هذه القاعدة من البيانات هو استحالة تحري ن أهم ما يميزأ إلىهنا يشير   (0)ووضوح
م فالسبب التقني يتمثل في أن كل عملية من هذه العمليات تالأول تقني والثاني عملي بحت،  :لسببين بسيطين

، فتغييرها يتطلب تلك المخزنة فيما بعدهاو  تشفيرها بطريقة تقنية ضمن سلسلة مرتبطة بالعمليات التي خزنت قبلها
هو أن التخزين أما السبب العملي ف المخزنة بها، الشيفرةفك  إلىقبلها للوصول ضرورة تغيير كل البيانات المخزنة 

ملة التي الحصول على نسخة من المعابالمتعاملين مع هذه القاعدة للبيانات  الأطرافعبر هذه التقنية يسمح لجميع 
غيير أو ستخدمين بهذا التنحاء العالم في لحظة واحدة وإن تم ذلك نظرياً سوف يعلم كل المأتم توثيقها في جميع 

التي تعد  blockchain لأعلى مفهوم التوثيق والشفافية، فتقنية تداعيات عميقة وهنا أصبح لهذا النظام  التحريف
، ية، موزعةعبر وطنوالتخزين تتم بطريقة  الحفظعمليتي  تجعل كل من الإنترنتشبكة  زع عبرمو سجل  بمنزلة
لملكية أو أي ا نقلوثيقة  شهادة يمكن أن تكون ل تكل كتلة من هذه الكو  عيتقاسمه الجميضخم  أستاذدفتر تمثل 
 حماية الخصوصية، إلى بالإضافة (3)واحد آنقة حديثة للتخزين والتشفير في يفهي طر  ( 3)مبرم أو معاملة ضريبيةعقد 

  )8واحد.في آن  الأطرافوتوفير القدرة على التحقق لجميع 
 

  Blockchainخصائص تقنية أل 
ة للاستفادة الثق إلىتحتاج الخدمات اللامركزية في بيئة  فرصًا كبيرة لتوفيرblockchain وفر ظهور تقنيةي

 ،كالخدمات الحكومية القائمة على توثيق المعلومات الشخصية في مجال الهوية والسجلات الطبية و الضرائب ،منها
 خرى أة اللامركزية وانعدام الوساطة من جهة خاصيالثقة من جهة و تقنية تضمن خاصية الأمن و  أنظمةحيث توفر 

البيانات  في تخزين وتشفير ماناً أالأكثر  Blockchainتقنية البلوك تشين   تعد الأمن و الثقة فبالنسبة لخاصية 
العمليات التي يتم  وأتجعل من البيانات التي  hashingخاصية التشفير باستخدام  ةمدعوم هالأنَّ  نظراً  الآنحتى 

                                                           
(1)https://www.gov.uk/government/groups/chief-scientific-advisers visited on 23.1.2021 
)2( Lian Yuming Sovereignty Blockchain - Orderly Internet and Community with a Shared Future for Humanity- 

Zhejiang University Press 2021-p25. 
)3( Benedetta Cappiello Gherardo Carullo -Blockchain, Law and Governance Springer Nature Switzerland AG 

2021- (2021)- Springer Nature Switzerland AG 2021 p18 
لى شبكات رابطة بحيث تمكنه من تحقيق مصادقة الاتصال وتشفير إيسمح باتصال مباشر بين قاعدتي بيانات دون الحاجة هو بروتوكول  (4 )

  وضغط البيانات .وهو ما كانت توفره الشبكات قبل ذلكvisited on 1.1.2019  الإرسال
(5) Wu Xiaobo. Tencent Biography (1998-2016): Evolution of Chinese Internet Companies. Zhejiang University 

Press, 2017, p. 19. 

https://www.gov.uk/government/groups/chief-scientific-advisers%20visited%20on%2023.1
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تغيير جميع السجلات في يتطلب تحريفها حيث  )1(،االمرتبطة به الأجهزةلشبكة منسوخة في كل ا عبر تسيجلها
، جلاتمركزية على السالسيطرة وانعدام ال الإداريةتحقيق اللامركزية  إلىيؤدي حتمياً  هوو   )0(هالسلسلة في الوقت نفس

ة فتصبح كل المشتركين في الشبك إلىام أو الهيئة شخاص القائمين على النظالأأو حيث يتم نقل الثقة من الموظف 
 )4(المراجعةو ثبات المعاملات بالتتبع السهل والجدير بالثقة إبتسمح فهي تقنية هي الضامن لهذه الثقة،  الأخيرةهذه 
الثقة  الضامنين لهذه الأعضاءصبحوا هم أالناس الذين علاقة بين الجديد لتنظيم تكافلي و تعاوني هو نموذج و 

مكاتب التوثيق والعديد من خدمات و ؛ اطةهي التخلص من الوسارتبط ذلك بخاصية هامة و  وقد  ،مركزيةاللا
بوصفه الثالث هي الطرف نفسها   Blockchainحيث تصبح شبكة البلوكتشين  الأموالالمصارف بالنسبة لتحويل 

تخدم عضاء هذه الشبكة، ليصبح كل مسأ  الأفراد إلىمباشرة الثقة  وتحويل لهذه المعلومة الموثقة  )الموزع( الطرف
 .(4)والمصادقة الإثباتمساهما في هذا التوثيق و 

 
 آثارها القانونيةو التطبيقات العملية للتقنية  المطلب الثاني:

 

رق إلى المجالات رة التطعلى آثارها القانونية، ضرو  التعرفو يقتضي الحديث عن التطبيقات العملية للتقنية         
 .أخرى أهم مخرجاتها العملية من جهة  إلىطرق تالمستقبلية لاستخداماتها من جهة قبل الالعملية و 

 لعملة الرقمية.اتقديري يتمثل في العقود الذكية و  أن أهمها في إلايها هذه التقنية تتعدد المجالات التي تستخدم ف
  العقود الذكية .1

ول أو يذ، تستخدم في سلاسل الكتل لتحويل أصبرجميات حاسوبية بأوامر مشفرة ذاتية التنف العقود الذكية
يذ تتم فهي عقود ذاتية التنف ،حدوث أمر معين يتفق عليه الطرفانثر إفي وقت محدد عملات مالية بين طرفين 

ي أتي تغني عن والمصادقة ال التوثيق بمنزلةذلك على شبكة البلوكتشين بحيث يكون  إلكترونيطار إبرمجتها في 
قد خير فاستخدامه للعأن يضمن سفره في موعد دون تأ أراد ومثالها نفترض أن مسافراً  (8)أخرى جهة  تصديق من
الرحلة عن الموعد المتفق عليه، يتم دفع تعويضات في غضون ساعات دون  تخر أتفي حالة  أنه إلىالذكي يؤدي 

ال الاحتيالحماية من  إلى بالإضافة أخرى ثباتات إتقديم  أو اتخاذ أي إجراءات قضائية إلىأن يضطر المدعي 
بدأت تنتشر في العديد من  (2)فيتم تعويض المشترك فقط في حالة حدوث ماهو متفق عليه، المطالبات الوهميةو 

بلغ معين داع ميإيميل مع المجالات لكن أشهرها اليوم هي عقود النقل وكل ما يمكن عمله هو تعبئة البيانات بالإ

                                                           
(1)BUILDING THE HYPERCONNECTED FUTURE ON BLOCKCHAINS- p6 

http://internetofagreements.com/files/WorldGovernmentSummit-Dubai2017.pdf 
(2) https://www.natlawreview.com/article/10-ways-blockchain-technology-will-change-legal-industry visited on 

2february 2020. 
(3) Dr Allan Third, Dr Kevin Quick, Mrs Michelle Bachler and Prof John Domingue Knowledge Media- 

Government services and digital identity Institute of the Open University-An academic )1)paper prepared by 
the Knowledge Media Institute of the Open University for the European Union Blockchain Observatory and 
Forum-2018-p9 Yumig cit p32. 

(4) Marcelo Corrales, Mark Fenwick and Helena Haapio - Perspectives in Law, Business and Innovation. 

Springer Nature Singapore. 2019-Digital Technologies, Legal Design and the Future of the Legal Profession –

p4 
 .0211دبي  42-08ص،سلاميمؤتمر مجمع الفقه الإ–نيطي هناء محمد هلال الح(5)

(6)Maria Grazia Vigliott- The Executive Guide to Blockchain- Springer Nature Switzerland-pp 133-149   

http://internetofagreements.com/files/WorldGovernmentSummit-Dubai2017.pdf
https://www.natlawreview.com/article/10-ways-blockchain-technology-will-change-legal-industry
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لطة للمصادقة وجود س  إلىدون الحاجة  ث النتيجة المتفق عليها أو تخلفها،بشكل آلي بمجرد حدو يتم دفعه مباشرة و 
  )1(.عليها أو توثيقها

 
 

 Blockchainكْهم مخرجات تقنية ألــ   Crypto Currencyالعملة الرقمية المشفرة .2
 

 بدأا هنومن العقارية الثقة في المعاملات البنكية و ، فاهتزت 0220لأزمة المالية العالمية عام حدثت ا
فبدأ البحث عن  )0(الرسمية للدول التي تحكمها سياسات استراتيجية مختلفة الأجهزةالتداول خارج سيطرة التفكير في 
كتب بحثا ف 0220هو "ساتوشى ناكاماتو" في عام  قام شخص مجهول الهوية تحت اسم مستعارو عملة بديلة، 
قاعدة بيانات صمم لها  و   Bitcoinسماها بتكوينأو  اقاعدة بيانات خاصة بهعلى جديدة رقمية عملة استحدث فيه 

ات قاعدة البيان أتمتقد و التي يظهر فيها هذا المصطلح  الأولىكانت هي المرة و   Blochchainلأخاصة بها هي 
ي شخص يستطيع أن يقوم بعملية التعدين أن أأن أهم ما ميز هذه العملة هو  إلاالعملة تداول  وأدارترض هذه الغ
عد النجاح ب اكتساب هذه العملة إلىحسابية معقدة تؤدي عن طريق استيفاء عمليات رياضية و وذلك  بهاالخاصة 
مع غيره من  هاتداولو  يمكنه بيعهاو حصل عليها تصبح ملكا للشخص الذي كتسابها فإذا ما تم اكمكافأة، في حلها 

هم الرقمية إيداع حسابات بخصم أودمون المستخ يقومعبر قاعدة البيانات الخاصة بالبلوكتشين حيث مستخدمين ال
"بتكوين"  صبحتأمن هنا و  ،من خلال حساباتهم على الشبكة بهذه الوحدات الافتراضية دون الإفصاح عن هويتهم

  Duble spending ،ون الحاجة إلى وسيطدة لها و تعمل كوسيلة للدفع ومن دون وجود إدارة مركزيقيمة مالية رقمية 
 إلكترونيةسخة ن يحتفظ بنأب ي تمكن المشتر ها نأتتميز ب كمابعملات عديدة، والمؤسسات فراد قبل على شرائها الأوا

تسجل فيها كل المعاملات المالية التي رقمية البيانات القاعدة ك، Blockchain لأ طريق بعد تحويلها للبائع، عن
سلامة و  يمكن التحقق من صحة التحويلعند القيام بأي معاملة و  ،لكل المستخدمين المعلنة و التي تتم بالبتكوين 

 لة.المعام
هي  اناتا في المطلب السابق كقاعدة بيوالبلوكتشن التي تعرضنا لهأة الكتل لهنا نجد أن كل خصائص سلس       
، الوسيط ، بالإضافة إلى التخلص منالشفافية والخصوصية هوعليها  الإقبالسر م عوامل انتشار العملة الرقمية و أه
ر جتشار رغم أن سلسلة الكتل هي حالرقمي الحديث الذي نال الشهرة والانجاز الإنالعملة الرقمية هي لا أن إ

ركزية ة لاممليسمح بتداول عبداية لعصر معلوماتي جديد  تكان ومن هناانتشارها، الأساس في تداول هذه العملة و 
دولاراً أمريكياً واحداً، لكنها ارتفعت بشدة  كانت قيمة وحدة "البتكوين" تساوي  0211وفي عام  0220لأول مرة سنة 

تشهد حيث  0213دولاراً في فبراير  882إلى ، ثم انخفضت 0214ألف دولار أمريكي في عام  إلىأن وصلت  إلى
 نيةورلإلكترة التجاا رعب لعالميةت المبيعااحيث بلغت  هائلاً  اً و نم يةرلتجات المكافآوانية ورلإلكترة التجاخطط ا

في السنوات  نقيولمتسا ان يتضاعف عدد  اً يضأقع ولمتا نمو رلان دوويليرت 4.1 ،0210/0213م عا في
 .يشكل حيزا كبيرا من هذه التجارة الإلكترونيةوقد أصبح الاعتماد على العملة  )4(القادمة

 

                                                           
(1)https://ar.cryptonews.com/guides/what-is-a-smart-contract.htm. 
(2)https://sesricdiag.blob.core.windows.net/sesric-site-blob/files/article/377.pdf  
(3)https://arawtoken.io/assets/araw_whitepaper_arabic.pdf 

https://ar.cryptonews.com/guides/what-is-a-smart-contract.htm
https://sesricdiag.blob.core.windows.net/sesric-site-blob/files/article/377.pdf
https://arawtoken.io/assets/araw_whitepaper_arabic.pdf
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ت قابلة للطبع سليو  ،التي يشهد فيها العالم تداول عملة ليس لها وجود فيزيائي الأولىهي المرة  تلك وقد كانت     
تمان في ئع والاالمثبتة على بطاقات الدف الإلكترونية، فهي تختلف عن النقود الحال بالنسبة للنقود التقليدية كما هو

ة خاصة يتخضع لسياسة نقدو مصارف مركزية تحمل نقودا حقيقية، وعملات نقدية تصدرها أن هذه الأخيرة تمثل و 
املا لها اء حولا يشكل الجانب المعلوماتي فيها إلا وع ة المصدرة لها،السياسي للدولتعكس النظام الاقتصادي و 

العملات  أما ،عملة من العملات المستخدمة كل يوم ، لكنها تظل عملة نقدية تقليدية كأيلتسهيل تحويلها فقط
البتكوين، التي بدأها ساتوشي ناكاماتو ب  Crypto Currencyأو العملات المشفرة Virtual Currencyالافتراضية 

 لكترونيإتقنية المعلومات في قالب لكن هذه المرة جاءت بها فيمكن تشبيهها بالعملة الموجودة بلعبة "بنك الحظ" 
 فبدأقليدية، لكنها تقوم بالمال وبالعملات الت يس لها سياسة نقدية مركزية،ول افتراضي غير قابل للوجود الفيزيائي

عض السلع كعملة نقدية مقابل ب االمؤسسات الخاصة تقبل التعامل بهو جهات بعض الت أعليها ثم بد ون يقبل الأفراد
سوقية حتى بلغت القيمة ال، ت في الولايات المتحدة الأمريكيةو الخدمات منها مؤسسة ميكروسوفت وبعض الجامعا

  لهذه العملة مئات الملايين من الدولارات.
 ذه العملة هي:هجمال أهم خصائص إويمكن      

تختلف عملية إصدار العملة : نموذجاً  Bitcoin" تجاوزاً أل Mining("صدارها)التعدينإخصوصية نظام  أولًا:
سلفنا ذلك في الحديث عن بداية العملة أن أكما سبق  أخرى صدار أي عملة وطنية إالرقمية المشفرة عن 

ية المشفرة ر العملة الرقمصداإول سابقة عملة غير وطنية في التاريخ، حيث يختلف أهو ما يعد و الافتراضية 
هي  الأساسصدارها( في إ)بيت  يظلالتي  العملات التقليدية كالدولار واليورومن أي  صدارإعملية عن 

 لوو وهو ما يجعلها تستمد سلطة إصدارها من سيادة الدولة التي تخضع لها،  البنوك المركزية لأي دولة
ني بطاقات الائتمان الممغنطة التي لا يشكل الجانب التقو  نية مثل كروت الدفع الإلكترونيوعية تقأكانت لها 
ثير هو ما يو لها دون أن يؤثر ذلك على جوهرها الذي يظل هو العملة الرسمية  وعاء حاملا إلا والمعلوماتي

البتكوين ما أ إلكترونيفهي عملة تقليدية لكننا نحملها في وعاء  الإلكترونية،الشك حول تسميتها بالنقود 
من خلال  اهم إصدار العملة نفسها، حيث يت المعلوماتي يشكل جوهرالمشفرة فإن الجانب التقني و  ملةالعو 

ة بالنسبة أالحصول على العملة المطلوبة كمكاف إلىبرامج خاصة بحل العمليات الرياضية المعقدة التي تؤدي 
ز بخاصية هامة تتميقيمة  برهاكأو  شهر العملات الافتراضيةأأن البتكوين  إلىهنا  الإشارةوتجدر  ،للبتكوين

فهو يتم عن طريق حل عمليات رياضية  ،قصىأن لتعدينها حداً ألا وهي أجداً لا توجد في كل العملات 
في  ،نتاج بتكوين جديدإمليون بيتكوين، وبعد ذلك لن يتم  01معينة ستتوقف حتى يتم إصدار ما مجموعه 

من عرض  من الحد الأقصى ٪ 04.0وين، أي ما يعادل مليون بيتك 10.2الوقت الحالي، تم إنتاج حوالي 
 قبل أن يتم سك العملةا بتقري أخرى عاما  102ولكن سيستغرق الأمر  ،زمنالالبيتكوين في أكثر من عقد من 

(ةالعمليات الرياضيتعقد لنخفاض التدريجي الأخيرة من البيتكوين، بسبب الا
1
ستكون الطريقة  عندها ، )

                                                           
وك ، حيث يتم إضافة ونشر البلوك الجديد على شبكة البلالعمليات الرياضية المطلوبة على حل ن المعديتم إنتاج بتكوين جديدة كلما عثر  ( 1)   

حيث يساعد "البلوك شين" على تأكيد المعاملات السابقة التي تمت بالفعل لبقية أجهزة  الشبكة كلما  يكتشف أحد المشاركين في التعدين  نشي
بيتكوين، لكنها تنخفض  82عندما تم إطلاق البيتكوين لأول مرة، تم تعيين المكافأة بقيمة  .كوين ثابتة"بلوك" جديد ويتلقى المعدن مكافأة كتلة بيت

 2.08وصل الى خفض مكافأة الكتلة إلى حتى  تدريجي بشكل 
 .btc.net.visited on 11.12.2019-https://arab 
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لبتكوين هي التداول لأن عملية التعدين المتمثلة في حل العمليات الرياضية ستتوقف الوحيدة للحصول على ا

(لعملةا مصممها سبق أن حددو عند نقطة معينة 
1

ن لاقتناء العملات الرقمية أ إلىوهو ما نصل معه  )
 مكنه بيعها.ي ذا ما تم استخراج العملة أو تعدينها يصبح الشخص مالكاً لهاإف لما التعدين أو التداو إطريقتين 

عدم الخضوع لأي نظام مصرفي وطني أو حكومي: وهو ما يشكل جوهر العملة الرقمية وأهم أسباب  ثانياً:    
حركة ر لغيخضع ولا يي سيطرة لأي مؤسسة حكومية أو مصرفية أعليها، حيث يتحرر المالك من  الإقبال

 .(0)ها أم مشترٍ لهاينصلي الذي قام بتعدكان هو مالكها الأأ سواءالعرض و الطلب 

 

ي مكان أ، حيث يمكن تداولها في طر خصائص العملة الرقميةخالمية أ: تعد العواللامركزيةالعالمية  ثالثاً:    
 Block chainلأالاعتماد على شبكة ي اعتبار لأي حدود جغرافية أو سياسية وذلك بفضل أفي العالم دون 
 الإقبالزيادة  لىإدى كل ذلك أ، الجنائيةووسائل الإثبات المدنية و لتوثيق تحولًا كبيراً في مجال االتي شكلت 

دى أما  ،تعاني من درجات عالية من التضخم التي، ما جعلها تمثل بديلًا عن العملة الوطنية عليهاكبير ال
لات لعملتداول هذه اشركات ظهور العديد من ال إلى بالإضافة الإلكترونيةزيادة حجم المعاملات والتجارة  إلى

حتى   BCH،بتكوين كاش ETH يثريوالإ ، XRP،الريبلشهرها أ أخرى كما ظهرت عملات  (4)بين الأفراد
صبح الطلب عليها أكثرها قيمة و أشهرها وأ   BTCرقمية لكن ظل البتكوينملة ع 22من أكثرتجاوز عددها 

داد تعقيداً خذت تز أي ترياضية الها بطريقة حل المعادلات الني ازداد عدد التنقيب عأ، يزداد تداولًا وتعديناً 
قفلت أالتجول و ففرضت العديد من الدول حظر  0201ظهرت جائحة كورونا في مقتبل عام ، و كل سنة

التكاليف  منخفض الإلكترونينحاء العالم ليزداد الطلب على هذه الوسيلة من التداول أتلف خالمطارات في م
وسط ذهول كل  0201شهر مارس لف دولارأ 82 إلىدون الحاجة لأي وسيط ليصل سعر البتكوين 

 خبراء الاقتصاد. اقبين و المر 
 

 

 

 

 

 

                                                           
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/519339 )1( 

 أجهزة لهذا الغرض ويمكن شراؤها جميعًا من موقع أمازون  4هناك " يحتاج تعدين البيتكوين إلى أجهزة خاصة تختلف قوة الهاش بها وفقًا لسعرها
بتكوين  2.1238دولار، ويساعد على ربح  341.18هاش في الثانية، ويبلغ ثمنه  3.44قوة تعدينه الذي تبلغ  "AntMiner S7"  تلك الأجهزة هي

بتكوين  2.4224دولار، ويساعد على ربح  1104.18هاش في الثانية، ويبلغ ثمنه  14.8الذي تبلغ قوة تعدينه   AntMiner S9از شهريًا، وجه
بتكوين  2.1040دولار، ويساعد على ربح  311.18هاش في الثانية، ويبلغ ثمنه  4.8تعدينه ، وتبلغ قوة  Avalon6"شهريًا، والجهاز الثالث هو

 ".شهريًا
تاريخ: -مدرس الاقتصاد والتمويل، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة -ضلكترونية في مرحلة المخاإتدفقات  ، د. علا السيد (0) 

 .0-0)اتجاهات الأحداث( الصادرة عن مركز المستقبل، العدد الثاني، سبتمبر.ص  نشر هذا المقال في دورية  0213-12-21
 .0-0-المرجع السابق–علا السيد  (4 ) 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/519339
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 المبحث الثاني

 أهم جرائم العبث بتقنية البلوكتشين الأموالغسل 
 

 Cryptoقمية العملة الر  وهي ماهية هذه التقنية و أهم مخرجاتها الافتراضية إلىتعرضنا في المبحث السابق          
currency   هي  لأموالالما كان ذلك فإن جريمة غسل الكتل المشفرة ( و  ها عبر شبكة البلوكتشين)سلسلةوتداول

مستوى مثل يو     .من أهم الجرائم التي استفاد مرتكبوها من تقنية البلوكتشين حيث وجدوا في العملة الرقمية ضالتهم
 التي (1)لمشفرةاحيث الحسابات  الأموال مكافحة جرائم غسللدياً كبيراً تحة الذي توفره تقنية بلوكتشين يالخصوص

بجرائم تمويل  الأموالارتباط جرائم غسل  إلىيضاً أدى أوهو ذات السبب الذي   )0(طرافتكفل السرية التامة للأ
هنا نعرض  (4)،خذت العملات الجديدة تتسابق حول تحقيقهاألما توفره من سرية حول هوية العملاء التي  الإرهاب

عية للدول التجارب التشريبعض  إلىن نصل أقبل  الأوروبييعية لمواجهة الظاهرة في دول الاتحاد المحاولات التشر 
 .العربية

 

 لتشريعية لدول الاتحاد الأوروبيالمحاولات ا :ولالمطلب الأ 
الارتباك، و ذلك على المستويين الاتحاد  الوطنية على حد سواء بنوع مناتسمت المحاولات الدولية و 

 وبة فهم التقنية وطبيعة عملها ونوعنظرا لصعجهة و بعض الدول الأوروبية من جهة أخرى، و ذلك  الأوروبي من
مجموعة العمل أصدرت إذ هم هذه المحاولات على المستوين الوطني والدولي، أ  إلى، لذا سنعرض تداعياتها

 0210ي شهر فبراير سنة جموعة من التوصيات فم FATFالمالية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين فاتف 
رورة ض إلى شارتأحيث  الأموالتطوير قوانين غسل لتوجيهات للدول الأعضاء لتحديث و من ا تضمنت العديد

 ينبغي على الدول" هنأب ،من التوصيات 18فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة في المادة الوقائية  التدابيراتخاذ 
 : يفيما يتصل بما يل أالتي قد تنش الإرهابو تمويل أ الأموالل المؤسسات المالية أن تحدد وتقيم مخاطر غسو 

 .الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات ممارسات مهنية جدديدة بما في ذلكتطوير منتجات و  -

بالنسبة و  ،الموجودة سابقاً تعلق بكل من المنتجات الجديدة و و قيد التطوير فيما يأاستخدام تقنيات جديدة  -
طلاق المنتجات أو الممارسات المهنية إ هذا قبل جراء تقييم المخاطرإن يتم أغي للمؤسسات المالية ينب

ر مناسبة لإدارة بيقيد التطوير وينبغي عليها أن تتخذ تدا هي استخدام التقنيات الجديدة أو التي أو الجديدة
  .خفضها"تلك المخاطر و 

 

 

                                                           

، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية الحاضر والمستقبل، الحاضر والمستقبل الحاجة لمظلة تشريعية لمارد الدفع الرقمي،  سى،هايدي عي( 1) 
 .214ص م0202 سمبري/ د 0 ،العدد 14المجلد 

Money Laundering Through Cryp 13th International Scientific and  -Christin Falker-Marie-Fabian Teichmann)2(

Practical Conference- Artificial Intelligence Anthropogenic nature Vs. Social Origin-ISC Conference - 

Volgograd 2020: Artificial Intelligence: Anthropogenictocurrencies- (Schweiz) AG,Dufourstr. 124, 9000 St. 

Gallen, Switzerland-- 2021-p501-512. 
 .80ص ، دار الفكر الجامعي، 0201، التنظيم القانوني للعملة الافتراضية باسم محمد فاضل، (4 (
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ل من جهة قبل أن نصل إلى موقف بعض الدو وهنا نستعرض المحاولات التشريعية لكل من الهيئات الإقليمية 
   الأوروبية الرائدة في هذا الخصوص من جهة أخرى: 

 موقف المنظمات الدولية : 
 نشير في هذه المطلب إلى كل من البرلمان الأوروبي و البنك المركزي الأوروبي: 
 

سل لمكافحة غ لأوروبيا)إصلاحات الاتحاد  سموه بأفقد صوّت أعضاءه لصالح ما  : الأوروبيالبرلمان 
لمكافحة غسل  الأوروبيهي التحديث الخامس لتوجيه الاتحاد "8AMLD(، وتُعد الاتفاقية، المعروفة باسم "الأموال
تعزز الإصلاحات ل في باريس وبروكسل 0212و 0218امي ية لعالإرهابوقد جاءت في أعقاب الهجمات  ،الأموال
على نطاق واسع، مع شروط محددة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالعملات  والالأمقواعد الشفافية لمنع إخفاء لالجديدة 

بتطبيق ضوابط العناية الواجبة الخاصة بالعملاء خدمات الالعملات الرقمية ومقدمي  ورصاتب  AMLDمالرقمية وتُلز 
وهو ، لرقميةلات االعم وأن يتم تسجيلها، كما أنها تفرض ضغطًا على شركات التداول والائتمان للكشف عن مالكي

)مجال تداول العملات الرقميةفي  anonymity بالمجهولية عنه التقريرما عبر 
1
مثيرة  الضوابط والمعاييرهذه      (

(المستهلكينإظهار بيانات لأنها تقيد ر للجدل إلى حد كبي
0

إلى محاولة اشتراط  وهو ما حدا بالدول والحكومات )
رخيص للشركات التي تقوم بتشغيل المنصات المعلوماتية الخاصة بهذه لمنح التالحصول على بيانات الهوية 

تم بعد محفظة إلكترونية والتداول عبرها ليأن ينش  فالمنصة عبارة عن وكالة توفر موقع يسمح للعميل ب ،العملات
يدة حموال حقيقية من حسابه لدى مصرف من المصارف المعترف بها حكوميا، وهي تعد الطريقة الو أذلك تحويل 

يست رقابة نها لألا إالتي تسمح للأجهزة الرقابية بفرض جزء من السيطرة و نوع من الرقابة على هذه العمليات، 
كاملة لأن العميل يظل قادراً على تجاوز هذه الرقابة، فالاستعانة بالمنصات الإلكترونية ليست هي التقنية الوحيدة 

محفظة  ة وينش مباشر   Blockchainأليتصل بتقنية ن ألعميل ان امكإبذ لا يزال إلتداول العملة الإلكترونية، 
عملة لتداول ال ي نه في هذه الحالة سوف يتعرض إلى خطر التعامل في السوق المواز أ، كل ما هنالك خاصة به

نظمة لأمقابل التهرب من الرقابة التي تفرضها القوانين وا إليهاللجوء في  للأموالي غاسل أالرقمية وهو ما لن يتردد 
 ،لإنترنتاي وسيط حيث يمكن شراء العملة عن طريق أ يتم دون  ،سلفناأكما  ن التعامل بهذه العملةلأالمالية للدولة، 

ي مؤسسة مالية، ودون الحاجة لأي وساطة مالية أثم استخدامها كمقابل سلع أو خدمات دون الحاجة لتدخل 

(.خرى أ
4

(  
 نهع ت الافتراضية في التقرير الصادرن قلقه من العملاعرب عفقد أ ، الأوروبيالبنك المركزي أما 

ة الدفع نظمأحيث  "عملة افتراضية" تشبه الأموال مننها أا بإليهبعد وقت قصير من إصدارها وأشار   0210سنة
                                                           

(1)https://www.google.com.eg/url?  
   http://www.google.com.eg/  
(2)Fabian Teichmann-Marie-Christin Falker- Money Laundering Through Cryp 13th International Scientific and 

Practical Conference- Artificial Intelligence Anthropogenic nature Vs. Social Origin-ISC Conference - 

Volgograd 2020. Artificial Intelligence: Anthropogenictocurrencies- (Schweiz) AG,Dufourstr. 124, 9000 St. 

Gallen, Switzerland-2021-p501-512. 
(3)Bitcoin: the new paradise for money laundering-http://www.google.ae، 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu_dXVmffbAhXDZFAKHdu9CfsQFjAAegQIARAp&url=http%3A%2F%2Fen.finance.sia-=partners.com%2F20180403%2Feu-aml-5th-directive-amld5-compliant-yet&usg=AOvVaw2eNk87V4yThV5RYJIUq6Xj
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu_dXVmffbAhXDZFAKHdu9CfsQFjAAegQIARAp&url=http%3A%2F%2Fen.finance.sia-=partners.com%2F20180403%2Feu-aml-5th-directive-amld5-compliant-yet&usg=AOvVaw2eNk87V4yThV5RYJIUq6Xj
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غير لأنها منظمة  0218لا أنه بدا يستشعر مخاطرها على البنوك المركزية في التقرير الصادر عنه سنة إ "والتبادل
سبب تعذر بالوسائل الاحتيالية في غسل الأموال و  لكونها تستخدمالعامة  شكل تحدياً للسلطاتمما قد ي ةريعيتش

لسلطات للتخفيف من هذه لن عدم تنسيق الجهود الحكومية مكما أعرب عن قلقه  الكشف عن هوية العملاء،
لتنظيمية وضع الأطر التشريعية واو  يةلقانوني للعملات الافتراضالمخاطر وحث الدول على ضرورة توضيح الوضع ا

شكل مع بأي  لالتعام ة البنوك بعدمالأوروبيت السلطة المصرفية ا نصحدمعب خاصة (1)والرقابية اللازمة لها
ان م إرسال اقتراح من البرلمت 0212وفي عام  ،لها يام تنظيمظين حتى يتم وضع نو ، مثل بتكالافتراضيةت لاالعم

تمويل لأموال و اة غسل فتراضية لمكافحلات الاممراقبة العل لفحواه إنشاء لجنة عم ةالأوروبيالمفوضية  إلى الأوروبي
نصات م هو ما يتطلب السماح بعمل"الافتراضية و ت لال لمراقبة العمة عماء لجنقتراح إنشاد تضمن قو الإرهاب 

 ي صفقات مشبوهةأبلاغ عن الإو ن امليالمتعحتى تتسنى عملية مراقبة  "ةيفتراضت الرقمية الالاادل العمإلكترونية لتب
 .(0)لهاوالتدابير الرقابية والتشريعية اللازمة  القانونيالإطار ضع لو 
 

رخيص الهيئة لممارسة الحصول على ت DFFSAلمانية يئة الرقابة المالية الأاشترطت هالموقف التشريعي الألماني: 
لتداول هذه المنصات ل عبر الأموالومراقبة حركة فرض الضرائب  الحكوميةجهزة حتى يتسنى للأ، هذه الأنشطة

انون بالمعنى المقصود في ق« أداة مالية»نه وحدة حساب، أيأتعريف البتكوين ب إلىهيئة الفقد ذهبت  ،الرقمي
 البنوك:

“In the context of criminal law, Bitcoins are often used as a method of payment to disguise the 

origin of money illegally obtained(3).” 

 

التشريعي لهذه العملة حين فرضت الضرائب على الشركات التي تتعامل بها  التنظيمسباقة في  ألمانياتعد و         
كان الهدف و  ،ذه الشركات بينما بقيت المعاملات الفردية معفاة من الضرائبففرضت التراخيص اللازمة لعمل ه

وا من خارج كان ي من ذلك هو حصول الجهات الرقابية على البيانات اللازمة للمتعاملين في هذا النشاط ولوالأساس
 .)3)من قانون البنوك الألماني 04طبقاً للمادة   ألمانيا

 

 الرائدة:موقف بعض الدول 
  من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن نصل إلى ألمانيا: في هذه الفقرة إلى كلنشير 

راضية لامركزية عملة افتبأنه ة الأمريكي الخزانةوزارة : وصفته ةالأمريكيالموقف التشريعي للولايات المتحدة 
وفقًا لمصلحة  0218تمبرفي سب ،سلعةبأنه  CFTCنة تداول السلع الآجلةوصنفته لج. 0214قابلة للتحويل في عام 

في نسبياً ليلة ق عحكام القضائية التي تعرضت للموضو تعد الأف ،الأمريكيأما بالنسبة للقضاء  )8(ةالأمريكيالضرائب 
                                                           

(1) Rosario Girasa -Rosario Girasa Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies National and 

International PPalgrave Studies in Financial Services Technology ISBN 978-3-319-78508-0 ISBN 978-3-319-
78509-7(eBook)https://doi.org/10.1007/978-3-319-78509-7 Library of Congress Control Number: 
2018942528 © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2018--p.201 

(2) Rosario Girasa-cit.p201. 
(3)Bitcoin:A First Legal Analysis-with reference to German and US-American law - 

Franziska Boehm, Paulina PeschInstitute for Information-, Telecommunication-, and Media Law, Leonardo-

Campus 9-48149 P5. 
 .66ص2221 –دار الفكر الجامعي –التنظيم القانوني للعملة الافتراضية  –باسم محمد فاضل ( 4) 

(5)https://web.archive.org/web/20190709175503/https://www.fincen.gov/news/testimony /statement-jennifer-
shasky-calvery-director-financial-crimes-enforcement-network. 

http://fc14.ifca.ai/bitcoin/papers/bitcoin14_submission_7.pdf
http://fc14.ifca.ai/bitcoin/papers/bitcoin14_submission_7.pdf
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تشريعياً ويبدو أن التعريف السابق هو ذات التعريف الذي تبنته  محكمة تكساس  تنظيمهافي ظل تردد الدول 
 والنتائج الرقمية قائلة: الإحصاءاتض لية مع اختلاف طفيف في بعاالفدر 

 “Bitcoin is a decentralized digital currency that may be used to purchase goods and services 

online, or traded on online exchanges for conventional currencies, including the U.S. dollar. 

….”)1(. 
نه يشكل عملة أوردت تعريفاً تقنياً أوضحت فيه اعترافها بأفي أن المحكمة هنا تتمثل أهمية هذا التعريف 

ة بداية بعد أن أوضحت المحكمالعملات عبر الإنترنت بشكل سري و تبادل لشراء السلع والخدمات و  رقمية لامركزية
كما   تحكم فرديم أو دون مديرنها صممت لتدار بشكل لامركزي و إ سسها المخترع ساتوشي وقالتأالعملة التي 

دولار للبتكوين الواحد ليصل عند  0ب  أارتفاع سعرها الذي بدمة تطور القيمة المادية للعملة و أوضحت المحك
مليون عملة بتكوين يتم تداولها في السوق  10أن هناك  إلىشار الحكم أ دولار وقد 1022ق بهذا الحكم إلى النط

وهو تطبيق يتمثل في برنامج   walletةهذه العملة عن طريق المحفظنه يتم تداول أأوضحت المحكمة و  ،الإلكتروني
ذا البرنامج بحساب التي يملكها ويدار ه الإلكترونيةالذي يحتفظ فيه العميل بالعملة  الإلكترونيمعلوماتي يوفر الحيز 

أو  ركحساب مشف هنا فإن صاحب الحساب يظهرمن و  ،طريق كلمة السر الخاصة به خاص بالعميل يستخدم عن
ين عملة البيتكو الفدرالي بأن  الأمريكي للقضاءخر آكما جاء  في حكم  .(0)لا مالكهإلا يعرفه  إلكترونيعبارة عن كود 

ذلك في معرض رفض الدفع المقدم من المتهم  بجريمة تداول و Bitcoin qualifies as money تعتبر عملة مالية
عملات "نأ إلىاستند القاضي في رفض الدفع البتكوين، و  فع بنفي صفة الأموال عن، الذي دةموال غير مرخصأ

ع يمكن قبول عملات البيتكوين كوسيلة للدفع مقابل السلو  البيتكوين هي أموال بالمعنى الواضح لهذا المصطلح
وبالتالي فهي تعمل كمصادر مالية وتستخدم كوسيلة  ،ا مباشرة من بورصة مع حساب مصرفيوالخدمات أو شراؤه

 البريخت مؤسسيضاً بذات الرد على الدفع المقدم في قضية أتكساس وقد ردت محكمة  (4)،سيلة للدفعللتبادل وو 
تخدام نه موقع لبيع المخدرات واسأي عرف بوهي قضية شهيرة تتعلق بموقع طريق الحرير الذ )silk Road)))4موقع 

محكمة ن الألا إعن التعامل بالبتكوين في محاولة لنفي صفة المعاملة المالية  الأموال غسيلالوثائق المزورة و 
بدالها من حيث الغرض والوظيفة، وسيلة للمعاملات يمكن إر البيتكوين يعتب الحجة بالقول إن الفدرالية رفضت هذه
 (.5)بالعملات التقليدية

 

 

 

 

 
                                                           

(1)United States District Court,  EASTERN DISTRICT OF TEXASSHERMAN DIVISION  Case No. 4:13-CV-
416§ Judge Mazzant  

http://www.law.du.edu/documents/corporate-governance/securities-matters/shavers/SEC-v-Shavers-No-4-13-
CV-416-E-D-Tex-Sept-18-2014.pdf.  

(2)Eskandari, S., Barrera, D., Stobert, E., & Clark, J. (2015). A First Look at the Usability of Bitcoin Key 
Management https://arxiv.org/abs/1802.04351Eskandari, Barrera, Stobert, & Clark, 2015). 

(3) https://www.justice.gov/usao-sdny/file/830616/download-visited on11.1.2020. 
(4)UNITED STATES OF AMERICA v. ROSS WILLIAM ULBRICHT DREAD -PIRATE ROBERTSSILK 

ROAD SEALED DEFENDANT DPR | Find Law 
https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1862572.html  

 .84المرجع السابق–فادي توكل (5)

http://www.law.du.edu/documents/corporate-governance/securities-matters/shavers/SEC-v-Shavers-No-4-13-CV-416-E-D-Tex-Sept-18-2014.pdf
http://www.law.du.edu/documents/corporate-governance/securities-matters/shavers/SEC-v-Shavers-No-4-13-CV-416-E-D-Tex-Sept-18-2014.pdf
https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1862572.html
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  :تجارب بعض الدول العربية :المطلب الثاني
 ية: جمهورية مصر العربالإمارات العربية المتحدة، و  هماتجربة دولتين عربيتين  إلىنعرض في هذا المبحث  
 

الشديد  العربية المتحدة بالحماس الإماراتاتسم موقف دولة  : العربية الرائدة عربياً في المواجهة التشريعية الإمارات
 علنأ  0214، ففيأخرى الغموض حيالها من جهة التضارب و تقنينها من جهة، و  إلىالسعي واكبة الظاهرة و في م

طار تتعلق أخمن  ا لهالمالبتكوين ب العملة الرقمية المعروفةمن استخدام  تحذيراً ي الإمارات محافظ البنك المركزي 
دم عة مراقبة هذه العمليات المالية وانعدام مرجعيتها و لصعوب الإرهاب،وتمويل  الأموالبتسهيلها عمليتي غسل 

ي لإماراتاوهي الخطة التي اعتمدها المشرع  ة،يلسوق المحلالعملة في ا أي تراخيص للعمل بهذه تصدارالسماح باس
 02رقم الإرهابتمويل في الخصوص، حتى صدور قانون غسل الأموال و  الصادرةبالتشريعات  0220منذ سنة 
السابق الإشارة إليه  FATFالذي حاول تطبيق معظم التدابير الواردة في توصيات مجموعة العمل  0210لسنة 

 الإماراتجية في نطاق استراتيالرقمية  الإدارةالتوسع في مجال الدفع نحو  إلىية الإماراتوجه القيادة تزامن ذلك مع تو 
 ،الحكومية على مواجهة التحديات المستقبلية اعدة الجهات والدوائرلمسالتوجه نحو الرقمنة و  0201للبلوك تشين
وية الرقمية، ت الهداراإطنين ويمكن تطبيقها في سيلة مثالية لإدارة القطاع الحكومي لجميع شؤون المواو فهي تعد 

غيرها، و  بحاث والدراساتشهادات الولادة والزواج، وجميع المصنفات والأقامة الإلكترونية، و الإو ، روجوازات السف

(،على مستوى العالممكانة دبي كأول مدينة محفزة لهذه التقنية هو ما سوف يعزز و 
1

معرض  كبرأ في يضاً أ وذكر( 
نه سوف يصبح لكل شخص ملف واحد لدى الحكومة يجمع أعلن أ ، الذي 0214ات الحديثة بدبي 'جايتكس' للتقني

تأسيس  أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عنكما  ،تعاملاته المختلفةة و به جميع معاملاته وأملاكه وكل بياناته الخاص
هذه التقنية تطبيقات الحالية والمستقبلية لالمجلس العالمي للتعاملات الرقمية الذي سيتولى مهمة" استكشاف وبحث ال

دوره على مستقبل المال والأعمال و  سيبحث المجلس تداعيات هذا الابتكارل على تنظيم التعاملات الرقمية و والعم

("غير المالية وزيادة كفاءتهافي تسهيل التعاملات ضمن القطاعات المختلفة المالية و 
0

دراكاً من المشرع إذلك و   )

)ل في ذلك راجع إلى تقنية البلوكتشن الفضأي الإمارات
4
ر بصدو  الإماراتالوطنية في دولة  يتم تتويج هذه المساعو  (

بشأن النظام الخاص بأنشطة  0202لسنة  04رقم ي الإمارات السلعالأوراق المالية و  هيئةقرار رئيس مجلس إدارة 
هي عبارة و  Crypto Assetالمشفرة بأنها  الأصولمنه على تعريف 1الذي نص في المادة المشفرةالأصول 

و وحدة حساب أ قيمة أو قاعدة بيانات للتوزيع تعمل كوسيط للتبادل أو تخزين ذي إلكترونيةسجل داخل شبكة عن"
 إلىشخص  من اإلكترونيمن أي نوع، يمكن نقلها  نتفاعاأو تمثيل للملكية أو حقوق اقتصادية أو حق للوصول أو 

 وقد ورد ذات المفهوم في النسخة المترجمة" أو خوارزمية تنظم استخدامها برنامج الكمبيوترتشغيل لال آخر من خ
 جليزية:الإنباللغة 

A record within an electronic network or distribution database functioning as a medium 

for exchange, storage of value, unit of account, representation of ownership, economic rights, 

                                                           
(1)https://www.arabianbusiness.comon visited /2019/1/24 . 
(2) https://www.dubaifuture.gov.ae/ar/our-initiatives/global-blockchain-council 
Gupta, V. (2017). BUILDING THE HYPERCONNECTED FUTURE ON BLOCKCHAINS. 
(3)http://www.snyar.net/ 

https://www.dubaifuture.gov.ae/ar/our-initiatives/global-blockchain-council
http://www.snyar.net/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%20%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/-
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or right of access or utility of any kind, when capable of being transferred electronically from 

one holder to another through the operation of computer software or an algorithm governing 

its use.  
المشفرة" من قبيل السلع رغم أنه لم يذكر العملة المشفرة  الأصولار"نص على اعتبقرار نجد هنا أن ال

قد و ، من الناحية التقنية نطبق على العملة الرقمية المشفرةي إليهالمشار  1 بالنصلا أن التعريف الوارد إصراحة، 
عتقد في أ ، و ة النشاطص اللازمة لمزاولو التراخي الأخيرةالمشفرة القواعد اللازمة لتداول هذه  الأصولأوضح قانون 

ها عملة ة كسلعة دون اعتبار ي وجد في ذلك حلا للسماح بتداول العملة المشفر الإماراتتقديري الشخصي أن المشرع 
ية من خلال فرض الرقابة الحكومية التي تمكن السلطات الحكومية من الإمارات، فقط لكي تتمكن السلطات مالية

 هذه المنصات.قابة على حركة هذه الأموال وتدفقها عبر الر  أكبر قدر ممكن من فرض إلىالوصول 
في   Blockhcainلأعلان عن تطبيق تقنية عدم الخلط بين الإ إلىتباه الانضرورة  إلىهنا  الإشارةتجدر 

فقد  )1(رى أخالمشفرة كعملة مقبولة في التداول من جهة  الإلكترونيةاعتماد العملة و  من جهة، الإلكترونيةالحكومة 
وتسهيل  (0)لتسريع التعاملات والصفقات CASH)-(EMنشات نظامها الخاص لبدء بطاقاتها أأنب الإمارات علنتأ 

دام من استخ يالإماراتالصادر من البنك المركزي  التحذيرفيه  تجددفي الوقت الذي  (4)الحياة اليومية على الناس
مما يؤكد أن ما تهدف  0211ديسمبر  0 بتاريخعنه  ي اعتماد لها في البيان الصادرأ ىنف )3(إلكترونيةأي عملة 

ر ممكن دون اعتماد كبر قدأب ورفع كفاءة آليات التحويل الاستفادة من تقنية البلوكتشين إلىهو السعي  الإمارات إليه
 )8(.أي عملة رقمية مشفرة

 

فى كل أنواع العملات  أصدر تحذيرًا رسميا من التعامل (2)ي يذكر أن البنك المركزى المصر : جمهورية مصر العربية
مادة بنك مركزى، وقد نصت ال ينظرا لعدم إصدارها من جانب أ« البيتكوين»الافتراضية المشفرة وفى مقدمتها 

تعريف للنقود منه على الأولى  المادة الذي جاء فيد الجدي 0202لسنة 113المركزي رقم من قانون البنك  022
قد رة من سلطات إصدار النأو بإحدى العُملات المُصدَ  ي بالجنيه المصر قيمة نقدية، مُقومة " بأنها  الإلكترونية
ملات المُشفرة أما الع"ا ومقبولة كوسيلة دفع إلكترونيعلى المُرخص له بإصدارها، وتكون مُخزنة  مُستحقةالرسمية، 
دار عن سلطات إص من العملات الصادرة يمُقومة بأ ا، غيرإلكترونيعملات مُخزنة "بأنها ذات المادة  هاتفقد عرف

كما نص على حظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول  "الإنترنتالنقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة 
وفقا للقواعد  ،ي المصر  العملات المُشفرة أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى 

ن اقتناء هذه العملات الرقمية في حد ذاته غير محظور بالنسبة للأفراد ت التى يُحددها، وهو ما يعني أوالإجراءا
إلى  جسيس مواقع خاصة للإصدار أو للمضاربة تجارياً بهذه العملات هو ما يحتاأنشاء أو تإ، لكن أمن حيث المبد

                                                           
(1)https://al-ain.com/article/aber-a-unified-digital-currency-between-the-uae.visitedon 11.1.2020. 
(2)https://enabbaladi.net/archives/177339?gclid=Cj0KCQiA-bjyBRCcARIsAFboWg16o-VsS7Jg- 

في العديد من الأجهزة المحمولة، تسمح بتكوين  توجدهي خاصية أصبحت  )(Near Field Communication أو ما تُعرف ب NFC تقنية )4( 
، NFC تعد فكرة. بالقرب من بعضهم  وضعهم ر من خلال تلامسهم أوخوتمرير البيانات من خلال جهاز لآ،Peer-to-Peer الاتصالات

ثم  نمشابهة للتقنية المستخدمة في محلات البيع وهو ما يحدث ببساطة بأن يقوم البائع بتمرير الشريط الذي يحمل البيانات على جهاز مُعين وم
 . ف الذكيةلهذه التقنية، ولكنها خاصة بالهوات ةتقنية مُشابه NFC تنتقل المعلومات إلى الحاسب الخاص به. تُعد

https://www.arageek.com/tech/all-what-you-need-to-know-about-nfc 
(4)https://www.albayan.ae/economy/local-market/2019-12-08-1.3721007     

(5)http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news29012019.aspx  
(6)https://middle-east-online.com. 

https://al-ain.com/article/aber-a-unified-digital-currency-between-the-uae.visitedon
https://www.arageek.com/tech/all-what-you-need-to-know-about-nfc
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2019-12-08-1.3721007
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news29012019.aspx
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 ما يعد ي،نقدراسة دخول هذا المعترك التأن المشرع المصري بصدد أيضاً يعني ما ترخيص من البنك المركزي، و 
مكانية إمن ثم بقائهم بعيدا عن عليها و  يمنع الأفراد من الإقبالضرورياً لأن حظر التعامل بهذه العملة وحده لن 

التحويلات المالية، أما السماح بتداولها كنشاط من النشاطات لمالية لحركة هذه الأموال و المتابعة ورصد السلطات ا
لتحويلات ازمة لمراقبة حركة هذه الأموال و ية الرسمية من وضع التدابير اللاما يتيح للمؤسسات المال التجارية هو

 .ةتعاملاتهم المختلفت اللازمة لمقتنيي هذه العملات و تنظيم الحصول على البياناو  المالية
 

 الخـاتـمــة

 قنيةية في تالأساستتمثل ركيزتها  أننا على أعتاب مرحلة حضارية جديدة إلىنخلص من هذه الورقة 
 Bitcoinلتكون قاعدة بيانات خاصة بتداول قيمة مالية هي البتكوين  Blockchainلأسلاسل الكتل الآمنة أو تقنية 

التي شهدها  لأولىاتشكل ملامح ثورة معلوماتية ثانية تختلف عن تداعيات الثورة المعلوماتية  بدأتلا أن هذه التقنية إ
 العالم منذ تسعينيات القرن الماضي.

ليوم فإن التحديات التي نواجهها تتمثل في استحداث تقنيات تفرض علينا تساؤلات هامة حول أهم أما ا   
الإثبات هوم التوثيق و من تغيير مف إليهؤدي ما تو  الإثباتلتوثيق و في انظرية ال هتقواعد القانون الجنائي الخاصة بفلسف

في خدمات  الدول إليهدمات المالية وهو ما تسعى شركات الخخدمات البنوك و تجاوز الكثير من و  في العمل القانوني
ط عادة النظر في مفهوم السيادة  الذي ارتبإ  إلى ننا نحتاجأيضاً هنا نجد أثبات الهوية إالتوثيق العقارية ومجال 

اللامركزية جديداً لعناصر  هومالنجد تقنية البلوكتشين اليوم توفر لنا مف الإداريةذهاننا بفكرة المركزية ألعقود كبيرة في 
لتعاون امشترك بين أجهزة الدولة من جهة و التنسيق ال إلىعلاقتها بالسيادة في مفهومها التقليدي حيث الحاجة و 

ي لإنساناننا أمام مستقبل مشترك ليس على المستوى أفسنا أن، هكذا نجد من جهة أخرى الدولي بينها وبين بقية الدول 
من ا أمام العديد تقود إلى العزلة لأننصبحت أالتقنية اليوم مركزية الإدارية و ني أيضاً، فالبل على المستوى التق ،فقط
،  تسبب الشلل 0211شهدت متاعب في عام فإذا ضربنا مثلًا بما حدث في هونج كونج  فقد   غير السياديةى القو 

خسائر إلى آلاف مسافر،  012الذي أصاب مطار هونج كونج الدولي لمدة يوم واحد في خسارة  ما يقرب من 
 القوة غير السيادية يمكن أن تؤثر علىهنا نجد أن  في آن واحد، فادحة في صناعة الخدمات، والسياحة، والتمويل،

ين تساهم ، فتقنية البلوكتشاحتواء الاستقرار الإقليمي والسيطرة عليهالفشل في  أمن الدول ذات السيادة من خلال
ة والذكاء إذا كانت الإنترنت والبيانات الضخمف خلال السيادة الإلكترونية. احترام السيادة الوطنية منفعلياً في ربط 

فإن السيادة  blockchain الذي هو تقنيةالاصطناعي هي السفن التي يستخدمها البشر لدخول الفضاء الرقمي ، 
وإذا كانت التقنية  (1)لطريقنا في الإبحار نحو المستقبو الجهل بها سوف يفقدنا  تلك السفينة شراع الإلكترونية هي

 إلىالعالم  اليوم تنقل Blockchainالمعلوماتية قد نقلت العالم إلى ما بعد عصر الصناعة فإن تقنية البلوكتشين 
ال من سيادة تقيه لأول مرة في التاريخ التحول والانعصر ما بعد المعلوماتية لتتشكل ملامح عصر جديد نشهد ف

 قبلًا بلامركزية السيادة وسيادة اللامركزية.أن يسمى مست ما يمكن إلىالمركزية 

                                                           
)1( Wu Xiaobo. Tencent Biography (1998-2016): Evolution of Chinese Internet Companies. Zhejiang 

University Press, 2017, p. 19 
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 التوصيات

التعاون الدولي باتت ملحة خاصة  إلىأن الحاجة  إلىتنب  المعطيات السابقة  ،التعاون الدولي إلىحاجة ال      
رتكب صبحت تأالتي  الأموالذا وضعنا في الاعتبار ضرورة وضع النظم القانونية اللازمة لمكافحة جرائم غسل إ
غير  الإرهابل تمويالأموال و لعملة الرقمية المشفرة حيث تصبح النصوص القانونية الوطنية لمكافحة جرائم غسل با

 التظيمي.كافية وحدها دون أن يعزز ذلك بالتعاون الدولي على المستويين التقني و 

 مية ة العالفالطبيع ،دولي يصون مصالح الدول ومواطنيهااتفاق  إلىي السعي صوب الوصول ينبغ
التقنية ذه ت هفإذا كان ،لها سب وضع النصوص الدولية المناسبةالأنت تجعل من لالهذه العم

 لها دولية أيضاً. أن تكون النصوص المنظمة يجدمتتسم بالدولية فمن ال

 ي راً ضرورياً لأي عمل إدار مأ ةدارية عامإة مصبحت تقنية البلوك تشين وما توفره من نظام حوكأ
ي التقليل من تساهم ففي القضاء على الفساد الإداري و  البلوكتين تقنية تساعد ، لأن تقنيةحكومي

 التكاليف.

  قنية كوسائلالتلال المتاحة والترويج لها، عن طريق استغا الإلكترونيةضرورة التعريف بالخدمات 
 ،ائرة استخدامهافي د يتم التوسع  مها من قبل المستفيدين ومن ثبف يحتى يتم التعر  ،علامالإ
لرقمي العمل على زيادة المشاريع التي تخدم مشروع التحول متخصصة تقنياً لتشكيل فرق و 

 في التقنية.للتوجهات العالمية، 

 ةعلوماتيالتقنية الم ومواكبةلات الافتراضية المشفرة ة للعمستجابة للطبيعة الدوليالا. 

  اخل حدة رقابية مستقلة دتخصيص و ك .وخطورتها المسألةأهمية وجود جهات رقابية تؤمن بأبعاد
ولية المؤسسات الرقابية الدتكون حلقة وصل بين المؤسسات المالية الوطنية و   البنوك المركزية

 بالنسبة لحركة العملات الرقمية المشفرة.

  ن التطبيقات العملية الناتجة ع ىحدإلا إضرورة التنبيه على أن العملة الرقمية المشفرة ما هي
ي سوف يتوقف تهي التقنية الالأساس لمستقبل الحوكمة الإدارية، و هي حجر  الأخيرةذه تقنية البلوكتشين فه
  .الحكومات المختلفة على التعاطي مع مستجدات عصر ما بعد تقنية المعلوماتعليها قدرة الدول و 
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 الملخص

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على قواعد تقدير الرسوم القضائية في الدعاوى المدنية بالتشريع الأردني بجميع مراحلها، 
طن الخلل والقصور والنقص في من خلال توضيح و إزالة الغموض الذي يشوب بعض هذه القواعد، والوقوف على موا

بعض النصوص التشريعية التي تعالج هذه المسألة، والأحكام المشتركة للرسوم القضائية، وماهو دور المحكمة إزاء نقص 
الرسوم، ومن هو الخصم الذي يتحمل هذه الرسوم وحالات الإعفاء من الرسوم القضائية والمساعدة القضائية والإشكاليات 

وفي سبيل الإجابة عن التساؤلات السابقة، فقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، لنصوص القانون العملية حولها 
والأنظمة ذات العلاقة بالموضوع، وتحديد موقف القضاء الأردني مع الاسترشاد بالآراء الفقهية ومن ثم نخلص للنتائج 

 والتوصيات.
 .الرسوم، تأجيل الرسوم الرسوم القضائية، الإعفاء منالكلمات الدالة: 

Abstract 

This study sheds light on the rules for estimating judicial fees in civil lawsuits in the Jordanian 

legislation in all its stages, by clarifying and removing ambiguity in some of these rules, and 

identifying the pitfalls and shortcomings in some legislative texts that address this issue, the common 

provisions for judicial fees, the role of the court regarding the lack of fees, who is the opponent who 

bears these fees, cases of exemption from judicial fees, judicial assistance and practical problems 

thereof. In order to answer the questions the study raises, the researcher adopts the Descriptive-

Analytical Approach for the texts of law and the bylaws in question in addition to identifying 

position of the Jordanian  Jurisprudence with special reference to the specialists' opinions thereon. 

The Study concludes with a number of results and conclusions. 

 

Keywords:  Judicial Fees, Exemption from Fees, Postponement of Fees 
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 لمقدمةا
 ئلمبادامبدأ مجانية التقاضي ضمن مجموعة من  الأردنيخذ به المشرع في التنظيم القضائي أصل الذي الأ        
 رسها الدستورمقدسة التي كباعتباره من الحقوق ال بين المتقاضين، ة والمساوا فل تحقيق العدالة التي تك الأساسية
ن حق أباعتبار  ،و تعديلاته 0/1/1180تاريخ  4ص 1214المنشور بالجريده الرسمية العدد 1180لعام  الأردني

 ،ما لما تبنته التشريعات المقارنة وهو موقف مشابه لحد (1)هو من مهام الدولة الرئيسية والتقاضي مكفول للجميع 
ن الدولة هي التي تتكفل بدفع نفقات أو  (2) من هذا الحق، هملا حرم بعضإجر تقاضيهم و أالمتقاضين لا يدفعون  نأو 

ن من واجبات الدولة  جعل القضاء والعدالة أو  (3) ة عامة،مالتقاضي ورواتب القضاة والموظفين باعتبار القضاء خد
 الأمنو القضائي  الأمنو الصحي  الأمنالمجتمع الذي يشمل"  فرادلأبمفهومه الشامل  الأمنفير بغير مقابل وتو 
 ةهقد يجعل من مرفق القضاء ينشغل بخصومات قضائية تاف هطلاقإخذ بهذا المبدأ على ن الأأ إلا  (4)الاجتماعي"،

زيادة حجم القضايا  وة نفقات طائلة، كبيد خزينة الدولالخصومات الكيدية، وت أمامالمجال  وإفساحلا طائل منها، 
ع المجتم لأفرادالمصالح المتعارضة بين حماية حق التقاضي ومجانية التقاضي  أمامو  (5)القضاء، أمامالمنظورة 

فيق بين سوة بباقي التشريعات الحديثة للتو أ الأردنيفقد تدخل المشرع  وقطع دابر المنازاعات الكيدية وغير الجدية،
يقاع إ، مع ضبط  المجتمع لأفراد ة الملائمةالقانوني و ةالقضائي بيئةتوفير ال بأهميةيمانا منه إ سابقة،الاعتبارات ال

 نيةصول المحاكمات المدأالخصومات القضائية، وقطع دابر الخصومات الكيدية، من خلال تبني نصوص بقانون 
تاريخ النشر  448ص   4838لعدد رقم وتعديلاته المنشور بالجريدة الرسمية ا 1100لسنة   03رقم  الأردني 

التي تعتمد أساسا على طلبات  تقدير الدعاوى المدنية قواعدتنظم   128-121و 88-30في المواد  0/3/1100
ة احتساب وكيفيوضوابطها الخصوم مع إخضاع بعض الدعاوى لتقدير المشرع أو تقدير رئيس المحكمة المختص 

المنشور  0220كما تبنى المشرع بنظام الرسوم القضائية وتعديلاته لعام  ،الرسوم عليها ومن يتحملها بالنتيجة
والجدول المرفق النسب التي  0/11/0220بتاريخ    5073 على الصفحة 4935العدد رقم  لجريدة الرسميةبا

 عفىأ لاعتبارات خاصة  يتوجب دفعها على اللوائح والطلبات والطعون المقدمة الى القضاء بمختلف درجاته، و
ن تعرض أ لأهميةو  ،المشرع بعض الخصوم في القوانين الخاصة من الرسوم القضائية تكريسا لمبدأ مجانية التقاضي

 لأمنان لا تكون الرسوم القضائية عائقا يحول بين المتضرر وبين توفير أالمسائل موضوع النزاع على القضاء و 
 القضائي له.

 

                                                           
 ". .شؤونها في التدخل من ومصونة للجميع مفتوحة المحاكم  - 1( من الدستور الأردني "121نصت المادة )( 1)
 . 31ص  1101والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ،الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية أحمد: السيد د. صاوي  (0)
 .33،ص  1101معارف  ، الإسكندرية ،، منشاة ال0، طلتجاريةواافعات المدنية ، المر  أحمدبو الوفا: أد.  (4)
 . 30 ، ص0222،، دار وائل للنشر، عمان 0ط ، 1، ج مقارنةصول المحاكمات المدنية دراسة أ، أحمد: عوض د. الزعبي  (3)
 . 84، ص 0222،عمان ،لمحاكمات المدنية، دار الثقافة صول اأحكام قانون أ: عباس ، شرح د. العبودي (8)
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 :وأهدافهاأهمية الدراسة 

والتوفيق بين المصالح المتعارضة، دعت واحترام مبدأ مجانية التقاضي ة الادعاءات والطعون ضمان جديإن       
ئية  اشتراط دفع الرسوم القضاوضع قواعد لتقدير قيمة الدعاوى و المشرع للتدخل لضبط هذه العملية من خلال 

لدعاوى نواع األخاصة لبعض عتبارات اوائح والطعون ضمن نسب معقولة مع مراعاة الالغايات القبول الشكلي للّ 
عفى المشرع بعض الخصوم في القوانين الخاصة من الرسوم القضائية تكريسا لمبدأ مجانية التقاضي، أ والخصوم و 

 لى الباحثعجلة، لذا كان لزاما ؤ بقبول الدعوى برسوم م تهفكرة المساعدة القضائية لمن يثبت فقر حال يمع تبن
 لأساسيةا والمبادئتقدير الرسوم،  قواعد وأسس تقدير الدعاوى و استعراض ضوعذا المو لهونظرا للأهمية النظرية 

إضافة   ،وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييزالتي تحكم هذه العملية والاعتبارات التي تبناها المشرع 
ة وليست مسألة قانونية بحت وإنها - بالحقل القضائي من قضاة ومحامين وموظفين لجميع العاملينللأهمية العملية 

ما ك مسألة محاسبية وأرقاماً ونسباً مئوية يتم ضربها و الخروج بأرقام تمثل الرسوم الواجب استيفاءها من الخصوم
من  اً ن كثير أ من بحيث تكون الصورة واضحة لعمليات التقدير لما تم ملاحظته بالواقع العملي - يعتقد بعضهم

ا التي من واجبات المحكمة التحقق منه، لتمييز بسبب نقص الرسوم القضائيةا الدعاوى يتم نقضها من محكمة
 باعتبارها من مسائل النظام العام.

 :منهجية الدراسة

صول المحاكمات المدنية أالتحليلي، من خلال تحليل نصوص قانون  الوصفي سوف يعتمد الباحث المنهج   
والتشريعات ذات العلاقة، مع الاسترشاد م رسوم المحاكم  نظا وقانون محاكم الصلح ذات العلاقة بالموضوع و

ائل التي تثار من جميع المس  الأردني، وتحديد موقف القانون والقضاء بالآراء الفقهية في المسائل التي تحتاج لذلك
عاوى ير للدالتقد وأسسرست ضوابط أة التي الأردنيالرسوم القضائية، ولاسيما محكمة التمييز قواعد تقدير  حول

 وتحديد الرسوم القضائية المستحقة.

 إشكاليات الدراسة:

التقدير لقيم  سبأسالباحثة  ،وما تضمنته أحكام التشريعلنظام القانوني للرسوم القضائية الباحث ل استعراضب   
فإن بعض النصوص جاء غامضاً أو غير عادل أو مخالفاً للنهج  الدعاوى والطعون والرسوم القضائية المستحقة

الطلبات سس تقدير قيمة الدعوى و أن هذه الدراسة تسلط الضوء على إ، لذا فالذي اتبعه المشرع في مسائل مشابهة
قدير والقواعد المشتركة لأسس الت محكمة التمييز و الاستئنافكم امحو  الأولىالدرجة  مكامح أمام المستحقة والرسوم

الاجتهاد  هفي ظل ما استقر عليثار حولها من إشكاليات وما ي والمساعدة القضائية،حتساب الرسوم القضائية او 
 .القضائي لمحكمة التمييز
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 محددات الدراسة:

القانون الأردني والنظام الخاص بالرسوم وملحقه، الباحثة بأسس تقدير الرسوم  وصستركز الدراسة على نص   
واء الضوابط المعتمدة للاحتساب سالقضائية في مختلف درجات التقاضي، والوقوف على قواعد تقدير الرسوم و 

للدعاوى أو الطلبات المقدرة القيمة أو غيرها من الطلبات، وشروط المساعدة القضائية موضوع هذا البحث وفقاً 
  ذات العلاقة بالموضوعونصوص القانون  ،الأردني مدنيةقانون أصول المحاكمات اللقانون محاكم الصلح و 

 .لأردني و إبداء الباحث رأيه في المسائل الخلافيةاجتهادات القضاء اومقارنتها مع 

 الدراسات القانونية السابقة :

عد مفصل للرسوم القضائية وقوا  على أي بحثالعثور طلاع الباحث لم يتم ابحدود  لوقت إعداد هذه الدراسة و   
 . الأردنيفي نطاق التشريع  احتسابها

 

 :خطة البحث

 تي :، على النحو الآثمباح ةثلاثسنعالج موضوع البحث في 

 .الأولىمحكمة الدرجة  أمام تقدير الرسوم القضائية  :الأولالمبحث 

 .والتمييز الاستئناف تيمحكم أمامتقدير الرسوم القضائية : المبحث الثاني

 .الأحكام المشتركة للرسوم القضائية: المبحث الثالث

 الأولالمبحث 

 الأولىمحكمة الدرجة  أمامالقضائية  تقدير الرسوم 

عتمد عدة ا قد للمحاكم النظامية، ف قضائيةات الختصاصفي توزيع الا الأردنيوفقاً للتقسيم الذي تبناه المشرع       
ة ن جعل محكمة البداية هي صاحبأب ،محاكم الصلح والبداية الأولىبين محاكم الدرجة  ختصاصقواعد لتوزيع الا

ون ي قانأبموجب  أخرى محكمة  اختصاصعجل لا تدخل ضمن و طلب مستأ ي دعوى أالولاية العامة بنظر وفصل 
يعتبر و  القيمي والنوعي والمكاني للدعاوى والطلبات، ختصاص، وعلى ضوء ذلك تبنى المشرع قواعد الا(1)خرآ
محكمة  اختصاصفكل ما يخرج عن  (0) ،ات بين المحاكمختصاصصل في توزيع الاالقيمي هو الأ ختصاصالا

محكمة البداية، وعلى ضوء ذلك تم  اختصاص، فهو يدخل ضمن أخرى ي محكمة أو أ الصلح القيمي والنوعي

                                                           
 صول المحاكمات المدنية.أمن قانون  42المادة    (1(

 . 404، مرجع سابق ، ص   مقارنة،أصول المحاكمات المدنية دراسة  أحمدد. الزعبي  : عوض  )0 (
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حتساب الرسوم في وا( 1)لتقدير قيم الدعاوى تجنبا لقيام خصومة فرعية بهدف تحديد قيمة الدعوى تحديد قواعد 
ان ني واحد كمع الإشارة إلى أن تعدد المدعين أو المدعى عليهم بالدعوى بمقتضى سبب قانو  ،القانون والنظام

 التقدير للدعوى بقيمة المدعى به دون الالتفات لنصيب كل منهم، أما إذا كانت مبنية على أسباب قانونية متعددة
 كمامح أماملتقدير رسوم الدعوى والطلبات الباحث  عرضيلذا س (0)فتقدر بقيمة ماهو مطلوب من كل مدعى عليه،
 .في مطلب ثان البداية كمامح امأمالصلح في مطلب أول ورسوم الدعوى والطلبات 

 الصلح اكممح أمامالدعاوى والطلبات رسوم : الأولالمطلب 

ن المشرع أجد يسوم المحاكم وتعديلاته، من قانون محاكم الصلح ونظام ر  0حكام المادة أ استعراض الباحثإن    
سب القيمي والنوعي، والنمحاكم الصلح  اختصاصفرد قواعد لتقدير قيمة الدعوى والطلبات التي تدخل ضمن أ

الرسوم ، و عاً الهذه الدعاوى والطلبات تب الباحث عرضيالمستحقة من الرسوم على تلك الدعاوى والطلبات، وس
 المستحقة عليها.

الدعاوى المتعلقة بمطالبة بمبلغ نقدي  وهي دعاء المتقابل:: المطالبات المالية ومطالبات العطل والضرر والاولاً أ
ينار د لافآ ةو ضرر لا يتجاوز قيمته عشر أو بعطل أو غير منقول أو مال منقول أالبة بدين كانت بمط سواءً 
مة الدعوى ة فتقدر قيالأردنيكان المدعى به مبلغا من المال بغير العملة  إذا ودعاء المتقابل مهما بلغت قيمته والا

 (4).ةالأردنيبما يعادل ذلك المبلغ من العملة 

محكمة الصلح القيمي الدعاوى المتعلقة بمطالبة بمبلغ  اختصاصاوى التي تدخل ضمن جعل المشرع من الدع   
لاف دينار، والدعاوى المتقابلة مهما كانت آ ةعشر عن  يساوي أو يقلنقدي وبالعطل والضرر ضمن نصاب قيمي 

 تي:قيمتها تقدر الدعوى على النحو الآ

ة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على ( من قيم%4يستوفى وفقا لجدول الرسوم رسم بنسبة )   
 (3).دينار 8222الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك والبالغ 

وجعلها  ةالبداي ن وحد النسبة في رسوم دعاوى الصلح وأو الأردني منتقد إذ إنه المشرع  موقف نأ يرى الباحثو    
 ئية،فئات المطالبة بالدعاوى الصلحية كما فعل بالدعاوى البدا الشرائح و مبدأ نه لم يتبنّ أ ى إلابين حدين أدنى وأعل

تشريعية، ا لهذا الاختلاف في السياسة الالتي بموجبها تقل نسبة الرسوم كلما ارتفعت قيمة المطالبة، ولا نجد مبررً 
ن هنالك دعاوى تدخل ضمن الاختصاص أسيما  ى على مشرعنا توحيد سياسة فرض الرسوم وشرائحها،نونتم

                                                           
 . 344،ص  1144، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1، قانون القضاء المدني ، ط د.والي : فتحي  (1)
، وهذا ما تبناه المشـــــرع الأردني  481-482، ص4111، ييروت،  مطبعة مكاوي ،  0أصـــــول المحاكمات المدنية ، ط،  أحمد :  بو الوفاد. أ (0)

 من قانون أصول المحاكمات المدنية. 83في المادة 
 .( من قانون محاكم الصلح 0)المادة  (4)
 ( من جدول الرسوم  .1المادة ) (3)
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سخ عقد ف كالمطالبة بقيمة الأجور المستحقة و وذات قيم مالية عالية، النوعي لمحكمة الصلح مهما بلغت قيمتها
 الإيجار.

صحابه من استخدامه وإعادة اليد على العقار أ: دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع ثانياً 
عنها  ةعوالطلبات المتفر والقسمة والمهايْة  من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقارالذي نزع بْي وجه 

الحقوق المتفرعة عن حق المتعلق ب وهذا النوع من الدعاوى  (1)كان عليه: حال الى ما وإعادةمن عطل وضرر 
ي ه المعتدى عليه، وحق الو ألعقار امحكمة الصلح بغض النظر عن قيمة  اختصاصيدخل نوعيا ب (0)الملكية

لذا تبنى المشرع سياسة مختلفة في فرض الرسوم عليها خلافا للدعاوى المقدرة القيمة  ،دعاوى غير مقدرة القيمة
المرور  دعاوى حق المسيل وحقلوبالنسبة .وجعلها مبلغا نقدياً مقطوعاً بين حدين، ترك لقاضي الصلح تقديرها

مه وهذا النوع من الدعاوى لا يمكن التعبير عن المدعى به فيها صحابه من استخداأوحق الشرب الذي مُنع 
 (3).يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً  ،بمبلغ نقدي

قل ( من قيمة المال غير المنقول على أن لا ي%0يستوفى رسم بنسبة ) والقسمة والمهايْة عادة اليدإما دعوى أ
فتقدر وفقا للخبرة التي تجريها المحكمة لذا  ة لهاما الطلبات التابعأ (3)عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار.

فهي تقدر مبدئيا ويكلف المدعي بدفع فرق رسم بعد تقدير قيمة هذا الحق الذي يشمل بدل العطل وضرر وتكاليف 
 علاه .أ  ةالصلحيبنية والغراس وفقا لتقدير الدعاوى زالة الأإ

المستحقة مهما كانت قيمتها ومهما  والمطالبة بقيمة الأجور المْجور وإخلاء الإيجار: دعاوى فسخ عقد ثالثاً 
 (1)السنوي:  الإيجاربلغ مقدار بدل 

بغض النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي محكمة الصلح  اختصاصب وهذا النوع من الدعاوى يدخل نوعياً    
 :المأجورخلاء إو  الإيجارللتقدير مختلفة بين فسخ عقد  اً سسأن المشرع وضع أ إلا للمأجور،

كور كان العقد المذ فإذابمجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها،  تقدر الإيجارن دعوى الفسخ لعقد إحيث    
 الأجوربفسخ والمطالبة ويكون التقدير لدعوى ال(2) قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية،

( من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن %4بتقدير الدعاوى الصلحية بنسبة ) الأولىبرسم الدعوى وفقا للقاعدة 

                                                           
 .( من قانون محاكم الصلح 0المادة )  (1)
 ( من القانون المدني الباحثة بحق المرور والشرب والمسيل . 1401 -1001تراجع نصوص المواد )  (0)
   .( من جدول الرسوم0المادة )  (4)
 .( من جدول الرسوم3المادة ) (3)
 ( من قانون محاكم الصلح .0المادة )  (8)
 .صول المحاكمات المدنية "أ( من قانون 80)  المادة    (2)

أو بعده باعتبار أن  42/0/0222أن الفرق بين دعوى الإخلاء وفســــــخ عقد الايجار، تتمثل فيما إذا كان عقد الايجار مبرماً قبل  *وتجدر الملاحظة
وإخلال المســــــــتأجر ببنود العقد  0222-0-42المالكين والمســــــــتأجرين  يتعلق فقط بالعقود المبرمة قبل تاريخ الاســــــــتمرار القانوني وفقاً لقانون 

 عوحالات الإخلاء وشــروطه نص عليها المشــرع بذات القانون، وبالتالي تكون الدعوى إخلاء مأجور، أما العقود المبرمة بعد هذا التاريخ فتخضــ
 .ي دعوى الفسخ  للقواعد العامة بالقانون المدني وه
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 8222ص على غير ذلك والبالغ عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد ن
ددة غير مح ةالمستمرة بحكم القانون فتكون مبرمة لمد الإيجارة بعقود المتعلق والمْجور  خلاءإما دعوى أ.دينا

عتمد ا ن المشرع أ، تعتبر دعوى غير قابلة للتقدير إلا ةفالمقابل النقدي لمدة العقد أو للمدة المتبقية تكون غير محدد
النوعي لمحكمة  ختصاصوهي تدخل بالا (1)السنوي لغايات تقدير قيمة الدعوى والرسم المستحق عليها، الإيجاربدل 

السنوي على أن لا يقل عن عشرة  الإيجار( من بدل %4يستوفى رسم بنسبة ) بغض النظر عن القيمة، الصلح
 (0) دنانير ولا يزيد على ألف دينار.

تقدر مثل هذا (3)كان عليه : الحال الى ما وإعادة: دعاوى منع المعارضة في منفعة عقار والعطل والضرر رابعاً 
لعقار، جر المثل السنوي لأذا لم يكن الخلاف على الملكية بل الخلاف على المنفعة، بمقدار بدل إمن الدعاوى النوع 
مة ولا يدخل بالتقدير قي زالتها،إنشاءات والغراس المطلوب جر المثل عن السنوات المطالب بها، وقيمة الإأ وبدل

مة الدعوى وتستوفي الرسوم عنها اذا كانت ضمن الحد و الجزء المعتدى عليه ومجموع هذه القيم يشكل قيأالعقار 
 (3).وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز علاه،أ  إليهاالصلحي وفقا للنسب المشار 

رار إصدار ق وهي طلبات قاضي الصلح: اختصاصالطلبات المستعجلة في الدعاوى التي تدخل ضمن  :خامساً 
عمال أ وقف  و دعوى تنفيذية و وقفأو قيم أين وكيل يجز التحفظي ومنع السفر وتعمستعجل أو قرار وقتي كالح

يستوفى عنها  نصف الرسم المقرر للدعوى  المستأجرين وقانون المالكين  من 11للمادة  وفقاً  مأجوراسترداد  وأ بناء
هاد فوات فرصة الاستش طلبات الكشف المستعجل لإثبات الحالة أو طلب سماع الشاهد الذي يُخشىو  (8).الأصلية
 (2)يستوفى عنها رسم مقداره خمسون ديناراً. المستعجلة كقصر حجز الأمورخر يقدم لقاضي آي طلب أبها و 

هذا النوع من الطلبات لا يخضع  صول المحاكمات المدنية:أمن قانون  122و  108:  طلبات المادة سادساً 
ام الرسوم برسم ظيخضع لنص خاص بن الذي طلب التحكيم ءباستثناو  ،م قيدية دينارينو رس باستثناءلرسم معين 

 (0).وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز (4)ر.مقطوع مائة دينا

                                                           
، ص  1100، دار الكرمل للنشـــــر والتوزيع ،عمان ، 1والتنظيم القضـــــائي في الأردن ، طأصـــــول المحاكمات المدنية  ،مفلح عواد:  قضـــــاةد. ال  (1)

148. 
 .( من الجدول 4المادة )  ( 0)
 .صول المحاكمات المدنية أ( من قانون 82)المادة  (4)
 .منشورات مركز عدالة، 0/10/0210تاريخ  ، )هيئة عامة( ، 8440/0210رقم حقوق  ،قرار محكمة التمييز (3)
 من جدول الرسوم. 8المادة  (8)
 .من جدول الرسوم  2المادة  (2)
ـــــــــــ. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة يستوفى عن أي طلب يقدم  4نصت المادة   ( 4) من جدول الرسوم "هـ

 كمة وفق قانون التحكيم رسم مقطوع مقداره مائة دينار."للمح
 .منشورات مركز عدالة ،  0/0/0214تاريخ  ، )هيئة عامة( 1140/0214/ حقوق رقم  قرار محكمة التمييز "   (0)
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 (1).الأصليةعادة المحاكمة بدعوى صلحية  يستوفى عنها  نصف الرسم المقرر للدعوى إ: دعاوى سابعاً 

 .الأصليةيستوفى عنها  الرسم المقرر للدعوى   عتراض الغير بدعوى صلحيةا:  دعاوى ثامناً 

 في الدعوى الصلحية: : الدعوى الحقوقية التي لا يمكن التعبير عن المدعى به فيها بمبلغ نقديتاسعاً 

قاضي الصلح النوعي التي لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي   يستوفى  اختصاصن الدعاوى التي تدخل ضمن إ   
 (2).لا يزيد على خمسين ديناراً  على أن لا يقل عن عشرة دنانير و رسم يقدره قاضي الصلح

النوعي لمحكمة الصلح ومعفاة من الرسوم  ختصاص: الدعاوى العمالية مهما بلغت قيمتها تدخل ضمن الاعاشراً 
لك ومن ذ ،تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفرديةقانون العمل: لأحكاموفقا 

جديد ت يتم وهي معفاة من الرسوم مالم ،في المناطق التي لا يوجد فيها سلطة أجور الأجورالدعاوى المتعلقة ب
 (4)يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها. أخرى سقاطها أو على أي دعوى إمن مرة بعد  كثرالدعوى لأ

و أ لغاءإبالنظر في دعاوى   اكم الصلح نوعياً تختص مح المدنية: الأحوالحادي عشر: دعاوى تصحيح قيود 
المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وفي سجلات وزارة الصحة، و دعاوى قيد الولادة  الأحوالتصحيح قيود 

 ذا كان التبليغ عن الولادة والوفاة بعد انقضاء المدة المنصوصإوالوفاة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة بها 
وقدر المشرع مقدار الرسوم القضائية على مثل هذا النوع من الدعاوى ( من هذا القانون 43ادة )عليها في الم

 (3)بمبلغ خمسة دنانير.

 محكمة البداية أمامالدعاوى والطلبات رسوم : المطلب الثاني

 اصختصاضمن خل محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة لنظر جميع الدعاوى التي لا تدجعل المشرع من    
 اصاختصضمن  خل دوفي المسائل المستعجلة التي لا ت بموجب قانون خاص، أخرى ي محكمة أو أمحاكم الصلح 

لرسوم القضائية وهي على وقواعد احتساب ا وأسسهم هذه الدعاوى والطالبات أ  الباحث جملي، و أخرى ي محكمة أ
 تي:لآالنحو ا

 تختص محكمة البداية بنظر لاف دينار:آد قيمتها عن عشرة : المطالبات المالية والعطل والضرر التي تزيولاً أ
أو  عيو النو  محكمة الصلح القيمي اختصاصجميع الدعاوى المالية والعطل والضرر والطلبات  التي تخرج عن 

مطالبة بمبلغ نقدي سواء كانت ال، وهي الدعاوى المتعلقة بأي محكمة أو هيئة  أخرى بموجب قانون خاص بها
                                                           

ي من الحالتين من جدول الرســـــــوم " يســـــــتوفى نصـــــــف الرســـــــوم المنصـــــــوص عليها في المواد الســـــــابقة من هذا الجدول في أ 8نصـــــــت المادة    (1)
 ." ب. في طلب إعادة المحاكمةأ.........  : التاليتين

، أ. في الدعوى الصـــــــلحية  :عن الدعوى الحقوقية التي لا يمكن التعبير عن المدعى به فيها بمبلغ نقديمن جدول الرســـــــوم "  0نصـــــــت المادة   (0)
   ." يد على خمسين ديناراً يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يز 

 .من قانون العمل  144المادة  (4)
 .حوال المدنية من قانون الأ 48المادة  (3)
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غت دينار مهما بل لافآ ةو ضرر الذي يتجاوز قيمته عشر أو بعطل أو غير منقول أو مال منقول أن بمطالبة بدي
تقدر قيمة ة فالأردنيكان المدعى به مبلغا من المال بغير العملة  وإذاقيمتها، والادعاء المتقابل مهما بلغت قيمته 
ل عن حد بنسبة معينة لا تقو المتقابلة أ الأصليةتقدر الدعوى و  ،ةالأردنيالدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة 

 تي:على النحو الآمعين ولا تزيد عن حد معين ضمن شرائح متناقصة كلما زادت قيمة الدعوى 

 ( عن العشرة آلاف دينار %4يستوفى رسم بنسبة )( %1( عن العشرة آلاف دينار الثانية و)%0و) الأولى
 ر على أن لا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار.عما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينا

 ( من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على أن لا %1يستوفى رسم بنسبة )
 (1)يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.

ها التي تزيد قيمت ،كان عليه الحال الى ما وإعادة: دعاوى منع المعارضة في منفعة عقار والعطل والضرر ثانياً 
ذا لم يكن الخلاف على الملكية بل الخلاف على المنفعة إتقدر مثل هذا النوع من الدعاوى  دينار: آلافعن عشرة 
 نشاءات والغراسوقيمة الإ جر المثل عن السنوات المطالب بها،أجر المثل السنوي للعقار، وبدل أبمقدار بدل 
و الجزء المعتدى عليه ومجموع هذه القيم يشكل قيمة الدعوى أ، ولا يدخل بالتقدير قيمة العقار زالتهاإالمطلوب 

 .أولاً ليه إم عنها وفقا للنسب  المشار وتستوفي الرسو 

ا كانت ولم دينار: لافآالتي تزيد عن عشرة  ،ي دعوى تتعلق بهماأو أو منقول أثبات ملكية عقار إ: دعوى ثالثاً 
ود طلبات الخصوم ويستوفى الرسوم عنها، إلا أنه فيما يتعلق بملكية العقارات والمنقولات، فإن الدعوى تقدر بحد

المحكمة لا تركن لتقديرات الخصوم وقلم المحكمة بل تلجأ إلى الخبرة لتقدير قيمة الدعوى الحقيقية والاختصاص 
بقيمة  هذا النوع من الدعاوى  قدروي (0).والرسوم المستحقة وباقي المسائل المترتبة على القيمة الحقيقية للدعوى 

 (4).أولاً  إليهاالرسوم عنها وفقا للنسب المشار  ىوتستوفو المنقول حسب تقرير الخبرة أالعقار 

قدر قيمة ت دينار: آلاف ةزيد قيمته عن عشر تو مستمر  أو بطلان عقد وقتي أو صحة أا: تقدير دعوى فسخ رابعً 
فق أي المحل مثل عقد البيع، بقيمة المبيع المتو فسخه بقيمة المتعاقد عليه أبطاله إو أالدعوى بطلب صحة عقد 

و هذا ما أكدت عليه محكمة  (3)،عليه بالعقد بغض النظر عن القيمة الفعلية أو السوقية للمبيع صعوداً أو نزولاً 
ذا كانت الدعوى إكبر البدلين، و أتقدر الدعوى بقيمة  (2)أي " المقايضة " وبالنسبة لعقود البدل (8)التمييز الأردنية.

 إذافو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، أبطاله إو أبطلب صحة عقد مستمر 
 للنسب نها وفقاً الرسوم ع ىوفتتس كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية و

                                                           
 .( من جدول الرسوم1المادة )  (1)
، د. الزعبي: عوض أحمد، أصــــول  143، ص والتنظيم القضــــائي في الأردن ، مرجع ســــابق،أصــــول المحاكمات المدنية مفلح عواد: قضــــاةد. ال (0)

 . 033-034حاكمات المدنية ، مرجع سابق ص الم
 صول المحاكمات المدنية.أمن قانون  82المادة  (4)
 . 20،ص  1143د. سيف: رمزي ، قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا للقانون الكويتي ،جامعة الكويت ،  (3)
 منشورات مركز عدالة.، 4/0/4022)هيئة عامة( تاريخ  313/0222محكمة التمييز )حقوق( رقم حكم  (8)
 ".و حق مالي بعوض من غير النقودأالمقايضة : مبادلة مال من القانون المدني "  880نصت الماده    (2)
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أما إذا نفذ جزء من العقد المستمر وأقيمت دعوى بصحته أو بطلانه، فتقدر قيمة الدعوى  (1)،أولاً  إليهاالمشار 
بمجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كاملةً، لأن المنازعة تتعلق بالعقد الكامل فإذا أبطل أبطل بالكامل وإذا قضي 

يل الأخير لمنطوق النص فيما يتعلق بتقدير ونحن مع هذا التحل (0)بصحته فيؤدي لقطع النزاع حوله وتثبيت صحته. 
 دعوى الصحة والبطلان للعقد المستمر.

 ةتقدر بقيمة الدين المطلوب منع المطالب لاف دينار:آ: دعوى منع المطالبة التي تزيد قيمتها عن عشر خامساً 
 علاه.أ  إليهاالرسوم عنها وفقا للنسب المشار  ىوتستوف به

بموجب  ليةوالأفضدعوى الشفعة  حكمة البداية نوعيا بنظرمتختص  :والأفضلية ويةالأولو  ة: دعاوى الشفعساً ساد
تاريخ   0410على ص 8844الرسمية العدد رقم ةالمنشور بالجريد 0211لسنة  11رقم  قانون الملكية العقارية

لأفضلية ى اودعو  ن دعوى الشفعة تكون للشريك بالعقار المبيع فقط إمنه حيث  104و  13المادتين  12/8/0211
تكون للشريك في البناء أو الشقة فقط التي تشرك كلا الدعويين بحق الشريك بشراء المبيع جبراً على المشتري بما 

قدر قيمتها وتقام عليه من الثمن والنفقات ولم يضع المشرع أحكاما خاصة  بتقدير الرسوم لهذا النوع من الدعاوى 
لنسب  المشار ل الرسوم عنها وفقاً  ىوتستوف دائرة التسجيل المختصة ب المسجل رسمياً  للحصص بقيمة عقد البيع

 (4).أولاً  إليها

لاف آ ةو حق عيني تبعي التي تزيد قيمتها عن عشر أا: الدعاوى التي تقام بين الدائن والمدين حول الحجز سابعً 
أموال المدين مثل الحجز  وهذا النوع من الدعوى يتعلق بالنزاعات بين الدائن والمدين حول الحجز علىدينار: 

التحفظي أو الدعوى المتعلقة بحق عيني تبعي كحق الرهن الحيازي أو التأميني، فقد أفرد المشرع له أحكاماً خاصة 
لدعوى المقامة ما ا، أقلأيهما أو الحق العيني أو بقيمة المال محل الحجز أر قيمتها بقيمة الدين يتقد بالتقدير إذ يتم

 في البند أولًا. ليهاإالرسوم عنها وفقا للنسب  المشار  ىوفتهذا المال فتقدر باعتبار قيمته وتس من الغير باستحقاق

(3) 

ستملاك، بموجب قانون الملكية تختص محكمة البداية نوعيا بنظر دعوى الا ستملاك:: دعاوى الاثامناً 
مد من المحكمة، لتقرير الخبرة المعت عوى وفقاً وتقدر قيمة الد ، و جزء منه للمنفعه العامةأالعقارية،المتعلق بنزع عقار 

الرسوم  ىوتستوف هو يخضع لقواعد الاختصاص القيميستملاك فعمال المادية للاما العطل والضرر الناجم عن الأأ
 .في البند أولاً  إليها  المشار  والشرائح المحددة للدعوى المقدرة القيمة عنها وفقا للنسب

                                                           
طراف العقد طن قمح أو المقايضــــة كْن يتم المبادلة بين أومن الأمثلة على عقود البدل ، صــــــول المحاكمات المدنية "أ( من قانون 80)مادة ال  (1)

 .كبر منهما فتقدر الدعوى بالقيمة الأ   بطن سكر
 . 004د. الزعبي: عوض أحمد، أصول المحاكمات المدنية ، مرجع سابق، ص  (0)
لإشارة إلى . وتجدر اةلم تعد قائمة قانونا بعد إلغاء حق التصرف في الأموال الأميرية بعد صدور قانون الملكية العقاريولوية دعوى الأأن يشار    (4)

يس المحكمة الوارد بنص القانون يتعلق بالتأمين وثمن المبيع الذي يتعين أن يودع بصندوق المحكمة  وليس بقيمة الرسوم التي تخضع أن تقدير رئ
 لقيمة العقد الرسمي المسجل بالدائرة المختصة . 

 صول المحاكمات المدنية.أمن قانون  83المادة  (3)
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جنبي أكساء حكم إتختص محكمة البداية نوعيا بنظر دعوى  نبي صيغة التنفيذ:جأكساء حكم إدعاوى  :تاسعاً 
( من المبلغ المحكوم به أو من قيمة %0صيغة التنفيذ ويستوفى عند تقديم الدعوى لتنفيذ حكم أجنبي رسم مقداره )

 (1).العين المحكوم بها حسبما يقدرها رئيس المحكمة على أن لا يتجاوز الرسم ثلاثة آلاف دينار

 لأحكاما ىلغأعسار الذي عسار بموجب قانون الإبدعاوى الإ تختص محكمة البداية نوعياً عسار: : دعاوى الإعاشراً 
فلاس الواردة بقانون التجارة ومثل هذا النوع من الدعاوى هي دعاوى معفاة والصلح الواقي من الإ بالإفلاسالمتعلقة 

 (0)من الرسوم القضائية . ارعسعسار الصادر بموجب قانون الإبموجب نظام الإ

 محكمة البداية: اختصاصحادي عشر: الطلبات المستعجلة في الدعاوى التي تدخل ضمن 

 لى نوعين :إوتقسم هذه الطلبات وفقا للرسوم المقررة 

 و وقف أم و قيأن وكيل يطلبات إصدار قرار مستعجل أو قرار وقتي كالحجز التحفظي ومنع السفر وتعي
قانون وفقا ل المأجورو طلبات استرداد أو إيصال التيار الكهربائي أعمال بناء أ وقف  وأدعوى تنفيذية 

 (4).الأصليةالتمويلي، يستوفى عنها  نصف الرسم المقرر للدعوى  التأجير
  طلبات الكشف المستعجل لإثبات الحالة أو طلب سماع الشاهد الذي يُخشى فوات فرصة الاستشهاد بها

 (3)ديناراً.  يستوفى عنها رسم مقداره خمسون   المستعجلة كقصر حجز الأموري خر يقدم لقاضآي طلب أو 

هذا النوع من الطلبات لا  صول المحاكمات المدنية:أمن قانون  108 و 122تين ثاني عشر:  طلبات الماد
سوم لر طلب التحكيم، فهو يخضع لنص خاص بنظام ا باستثناءم قيدية دينارين و و رس باستثناءيخضع لرسم معين 

وقد تم  (2) ،وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بقرار الهيئة العامة (8)برسم مقطوع مائة دينار.
 100ينتالماد طلباتعند بحث في المطلب الأول من هذا المبحث قرار الهيئة العامة  حكام هذه الطلبات وأبحث 

 .أمام محاكم الصلح لذا نحيل إليها منعا للتكرارا وتقديره صول المحاكمات المدنيةأمن قانون  121و

 (1.)الأصليةللدعوى  يستوفى عنها نصف الرسم المقرر عادة المحاكمة بدعوى بدائيةإدعاوى  ثالث عشر:

 . الأصليةعتراض الغير بدعوى بدائية  يستوفى عنها  الرسم المقرر للدعوى ارابع عشر: دعاوى 

                                                           
 .من جدول الرسوم   0المادة  (1)
ودرجاتها بما فيها رســـوم  ج. تعفى دعوى الإعســار من رســوم المحاكم بأنواعها كافة "  0211لســـنة  0عســار رقم من نظام الإ 04دة نصــت الما (0)

 ".ءالإبرا
 .من جدول الرسوم  8المادة  (4)
 .من جدول الرسوم  2المادة  (3)
 .من جدول الرسوم  4المادة    (8)
 .منشورات مركز عدالة ،  0/0/0214تاريخ  ، )هيئة عامة( 1140/0214محكمة التمييز / حقوق رقم  حكم   (2)
 .من جدول الرسوم  8المادة    ( 4)
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حقوق المنظم بموجب إجراءات التسوية المنصوص عليها بقانون الملكية الاعتراض على جدول الخامس عشر: 
 :العقارية

جعل المشرع من محكمة البداية صاحبة الاختصاص بنظر الاعتراضات على جداول الحقوق المتعلقة بتسوية 
الأراضي والمياه وحدد آلية احتساب الرسوم القضائية ومقدارها بحيث 

ص  صو المن  التسوية إجراءات بموجب المنظم الحقوق  جدول على يقدم اعتراض أي عن التالية الرسوم ىستوفت
 -: القانون  في عليها

 دينار. (822) على يزيد ولا دينارا (08) عن يقل لا أن على به المدعى قيمة من (%4) نسبة 
 (82) توفى ذات تس.و الاعتراض تقديم عند اً نقد به المدعى المبلغ قيمة تقدير بالإمكان يكن لم إذا دينارا

 (9).الرسوم بمرحلتي الاستئناف والتمييز

" الدعاوى غير  المدنية التي لا يمكن التعبير عن المدعى به فيها بمبلغ نقدي البدائية الدعوى سادس عشر: 
ددها المشرع في التي ح تعذر تقدير قيمتها وفقا للقواعد القانونيةيوهي الدعوى التي يستحيل أو  المقدرة القيمة ":

ير فلا تدخل لتقدل و تضمنت عنصراً أتقديرها بعملية حسابية  بالإمكانما اذا كان أ صول المحاكمات المدنية،أنون قا
ويدخل ضمنها الدعاوى التي إن قبلت التقدير بطبيعتها ألا أن المشرع لم يضع (0)،الدعاوى الغير قابلة للتقدير بإطار

محكمة  اختصاص منالغير المقدرة القيمة هي دعاوى تخرج  جعل المشرع من الدعاوى وقد (4) ،قاعدة لتقديرها
صاحبة الولاية العامة لعدم ورود نص يسند  (3) محكمة البداية، اختصاصوتدخل ضمن و النوعي الصلح القيمي 

ار تصفية و قر أو قرار لحزب معين أبطال قرار هيئة عامة لشركة إمثل   (8)صلاحية نظرها إلى محاكم الصلح،
اضي ر قيود دائرة الأ تصحيحو أو تثبيت خدمة أبطال وكالة إو أعسار سباب الواردة بقانون الإالأة لغير شرك

يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً  ،والمساحة 
 (2)ولا يزيد على مائتي دينار.

يود ا  بالنظر في دعاوى تغيير قتختص محاكم البداية  نوعيً  نية :المد الأحوالدعاوى تغيير قيود  :عشر بعسا
يير في تغ ختصاصن الاإ إذ ،دائرة الأحوال المدنية و الصلحمحكمة  اختصاصالمدنية وكل ما يخرج عن  الأحوال

ر دعاوى ظالمدنية يكون لمحكمة البداية وهي صاحبة الولاية العامة في ن الأحوالأي من البيانات الواردة في قيود 

                                                           
 . 0211لسنة  180من نظام رسوم دعاوى التسوية  رقم  8و4تين بموجب الماد (1)
محاكم الدرجة الأولى في قانون المرافعات، د. النمر : أمينة، تقدير قيمة الدعوى دراســـــــــــــة تفصــــــــــــــيلية مع التعمق لقواعد تقدير قيمة الدعوى أمام  (0)

 .014، ص 1141منشأة المعارف ،الإسكندرية ،
 . 011د. الزعبي: عوض أحمد، أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق ص   (4)
 من قانون أصول المحاكمات المدنية . 88المادة   ( 3)
، د. الزعبي: عوض أحمد  144-142، ص  القضـــائي في الأردن، مرجع ســـابق  والتنظيمأصـــول المحاكمات المدنية  ،مفلح عواد: قضـــاةد. ال  (8)

 . 000، أصول المحاكمات المدنية ، مرجع سابق ص 
 .من جدول الرسوم 0المادة   (2(
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وقد حدد المشرع مقدار الرسوم القضائية على مثل هذا النوع من الدعاوى  ،و الديانةأسم العائلة او أتغيير الاسم 
 (1)بمبلغ خمسة دنانير.

جعل المشرع من محكمة  :ومجالس المحافظاتنتخابات البلدية عشر: الطعون المقدمة على نتائج الا  ثامن
ب قانون ومجالس المحافظات بموج صة نوعيا بنظر الطعون بصحة الانتخابات البلديةالجهة القضائية المختالبداية 

الساري بتاريخ  3113ص 8432المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 0201لسنة  00الإدارة المحلية رقم 
ئيس ر  ، ولم يحدد المشرع مقدار الرسوم المستحقة على هذه الطعون، وبالتالي يستوفى رسم يقدره04/1/0201

 (0)لا يزيد على مائتي دينار.  المحكمة أو من يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً و

م ن يرفق الطاعن ما يثبت دفع رسأثارة مثل هذا الدفع إوجب المشرع عند أ الدفع بعدم الدستورية:تاسع عشر: 
 (4) .هذا الطعن البالغ خمسين دينار

 الرسوم المستحقة على الدعاوى التنفيذيةة ماهي: المطلب الثالث

و أحكام قضائية أقانون التنفيذ سواء كانت  لأحكامن الدعاوى التنفيذية التي تطرح لدى دائرة التنفيذ المختصة وفقا إ
 (3) :الآتيسندات تنفيذية يتوجب دفع رسوم قانونية حددها المشرع على النحو 

 لافآالتي قيمتها عشرة  خرى و السندات التنفيذية الأأصلح القضائية الصادرة عن محكمة ال الأحكام 
ن على أ( من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه عن تنفيذ %4يستوفى مقدماً رسم يعادل ) دينار فما دون:

، مع ملاحظة إذا كان المحكوم به من غير النقود فيستوفى من المحكوم له رسم لا يزيد على مائتي دينار
إلا إذا كان المحكوم به أقل من المدعى به ففي هذه الحالة ، رسم المدفوع في الدعوى مقطوع يعادل ال

يستوفى الرسم بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس التنفيذ وذلك مع مراعاة الحد الأعلى للرسوم للدعوى 
 .التنفيذية

 لافآي قيمتها عشرة الت خرى السندات التنفيذية الأ وأ قضائية الصادرة عن محكمة البدايةال الأحكام 
عن الأحكام في  ( من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه%4)يستوفى مقدماً رسم يعادل :أكثرو دينار 

على أن لا يزيد الرسم في هذه الحالة على ألف ومائتي دينار، مع ملاحظة إذا كان  القضايا البدائية
 طوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى إلا إذاالمحكوم به من غير النقود فيستوفى من المحكوم له رسم مق

يس ئكان المحكوم به أقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة المحكوم به حسب تقدير ر 
 الأعلى للرسوم للدعوى التنفيذية . التنفيذ وذلك مع مراعاة الحد

                                                           
 .حوال المدنيةمن قانون الأ 48المادة  (1)
 .من قانون الإدارة المحلية 30المادة -(0)
 ".نظام أو قانون  أي دستورية بعدم الدفع مقدم من ديناراً  خمسون  مقداره رسم ىستوف"ي : الدستوريةمن نظام الدفع بعدم  0 نصت المادة (4)
 من جدول الرسوم. 04لمادة ا  (3)
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 المبحث الثاني

 مييزوالت الاستئنافمحكمة القضائية أمام  الرسوم تقدير

 ىالأولالصادرة عن محكمة الدرجة  الأحكامالمرجع المختص بالنظر بالطعون التي تقدم على  (1)الاستئنافتعتبر محكمة    
لذا ، (0)الاستئنافالقرارات الصادرة يتم الطعن بها لدى محكمة  أن نص المشرع على أخرى و القرارات الصادرة عن جهات أ

صلح الصادرة عن محاكم ال الأحكامب دفعها عن هذه الطعون تباعا، الطعون على للرسوم المستوج الباحث ستعرضيسوف 
( الأول)المطلب  يةالاستئنافمحكمة البداية بصفتها  أمامن يتم الطعن بقرارتها أي لجنة يقرر القانون أ وأو قضاة التنفيذ أ

 ابقراراتهن ن يتم الطعأيقرر القانون  انتخاباتئج و نتاأو هيئة أي لجنة أو أالصادرة عن محاكم البداية  الأحكاموالطعون على 
محاكم و ية الاستئنافالصادرة عن محاكم البداية بصفتها  الأحكامالطعون على  ،)المطلب الثاني(الاستئنافمحكمة  أمام

 (. الثالث) المطلب التمييزمحكمة  أمام ابقراراتهن يتم الطعن أو هيئة  يقرر القانون أ الاستئناف

 يةالاستئنافلى محكمة البداية بصفتها إالرسوم المستحقة على الطعون المقدمة : ولالأ المطلب 

لصادرة عن ا إليهاالمستأنفة  الأحكامية بنظر الطعون الموجهة إلى الاستئنافتختص محكمة البداية بصفتها    
، نفيذن بموجب قانون التقابلة للطعمحاکم الصلح و الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ ال

رسوم المستحقة ال الباحث عالجي، لذا سوف لى المحاكم البدائيةإباستئنافه  والطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر
 .على هذه الطعون تباعاً 

يستوفى الرسم عند : الصادرة عن محاكم الصلح الأحكامالرسوم المستحقة على الطعون المقدمة على أولًا: 
لمقرر الطعون  ا باستثناء دعوى صلحية حقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها،صادر في  حكمأي  استئناف
يقدر هذا  و ،الأولىمن الرسوم عنها، وذلك وفقاً للقواعد التي تستوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة  الإعفاء

صلح ث الرسوم القضائية أمام محاكم الإليها في المبحث الأول عند بحالمشار  الصلحيةالرسم بنسبة قيمة الدعوى 
ل الطعن كما من الدعوى مح ا، ويدخل بالتقدير رسوم الطلبات المستعجلة، باعتباره جزءلذا يحال إليها منعا للتكرار

 (3) استقر على ذلك قضاء محكمة التمييز.

يجد  :لمحاكمات المدنيةصول اأمن قانون  110للمادة  فقاً بالقرارات و الرسوم المستحقة على الطعون  ثانياً:
التي  ن القراراتإصول المحاكمات المدنية، فأدخلت على قانون أخيرة التي نه على ضوء التعديلات الأأ الباحث
عدد  تثناءباسمع الحكم المنهي للخصومة  إلاثناء نظر الدعوى ولا تنهي الخصومة لا تكون قابلة للطعن أتصدر 

. الدفع بمرور الزمن. 4ف الدعوى. . وق0المستعجلة.  الأمور. 1مشرع وهي  "محدد من هذه القرارات التي حددها ال
ي فالاستئنا. عدم قبول الدعوى المتقابلة "، وبخلاف هذه القرارات فيكون الطعن 8. دخال. طلبات التدخل والإ3

                                                           
 .من قانون تشكيل المحاكم النظامية 3المادة  (1)
 .من قانون تشكيل المحاكم النظامية " 0المادة   (0)
منشــــــــــورات  01/11/0210تاريخ  2000/0210و 18/8/0212هيئة عامة تاريخ  1824/0218قم محكمة التمييز بصــــــــــفتها الحقوقية ر  حكم (4)

 قسطاس .
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 ا تم بيانه قد كرسلم فقاً و  ستئنافن الطعن بهذه القرارات الصادرة والقابلة للاإ إذ شكلا لعدم قابليته للطعن، امردود
تعلق واعد فيما يمحكمة التمييز قالمشرع بقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح  ونظام الرسوم و 

 :استيفاؤها بالرسوم المتوجب

 محكمة  أمامالطعن بالقرارات الصادرة بها تخضع لذات الرسم المستحق على الطلب  المستعجلة: الأمور
 . لىالأو الدرجة 

 ن هذه الطلبات لا تخضع لرسم إورغم  :دخالالقرارات الصادرة والمتعلقة بوقف الدعوى وطلبات التدخل والإ
تقر عليه لما اس ن الطعن بها وفقاً أ إلان، ادينار  وقدره رسم القيدية باستثناء  الأولىمحكمة الدرجة  أماممعين 

رسوم كاملة عنها عند الطعن فيها هي تلك الطلبات اجتهاد محكمة التمييز، أن الطلبات التي يتوجب دفع ال
ن طلب وقف إالتي يترتب على قبولها رد الدعوى، وبالتالي يستحق الرسم عنها وفقاً لقيمة الدعوى، وبالتالي ف

لا يترتب  الإدخال و( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتدخل 100السير بالدعوى المقدم استناداً للمادة )
 (1)ه رد الدعوى. على قبول

 ن الطلبات التي يتوجب دفع الرسوم إ :القرارات الصادرة بالدفع بمرور الزمن و عدم قبول الدعوى المتقابلة
ن هذا الدفع إ، وبالتالي فالتي يترتب على قبولها رد الدعوى كاملة عنها عند الطعن فيها هي تلك الطلبات 

ناء رسم باستث الأولىمحكمة الدرجة  أمامان لا يخضع للرسم ن كإبمرور الزمن وعدم قبول الدعوى المتقابلة و 
ن الطعن بها يستحق الرسم عنها وفقاً لقيمة الدعوى كون قبول هذا الطعن يترتب عليه رد أ إلا، القيدية

 (0)الدعوى. 

وع يستوفى رسم مقط : الرسوم المستحقة على الطعون المقدمة على القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذثالثا:
الذي يقدم ضد قرار رئيس التنفيذ في قضية صلحية تنفيذية، ويكون هذا الرسم  الاستئنافعن  ره عشرة دنانيرمقدا

للمرة الثانية،  الاستئنافنه في حال أمع ملاحظة  (4)مقدماً في قضية بدائية تنفيذية، الاستئنافخمسين ديناراً إذا كان 
ي قضية تنفيذية ف الأول الاستئنافالتنفيذ بنفس موضوع القرار محل  يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس

مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية  الاستئناف( خمسون ديناراً، وإذا كان 82صلحية تأمين مقداره )
يُرد هذا التأمين إذا و ، ت التنفيذية الأخرى ذات المعاملةتنفيذية بدائية يكون التأمين مقداره مائتا دينار وتعامل السندا

 (3)ه.استئنافظهر أن المستأنف كان محقاً في 

                                                           
 .منشورات مركز عدالة، 08/0/0218)هيئة عامة( تاريخ  4010/0213محكمة التمييز )حقوق( رقم  حكم (1)
 .كز عدالةمنشورات مر ،  0/0/0214)هيئة عامة( تاريخ  1140/0214محكمة التمييز / حقوق رقم حكم (0)
 ج  من  جدول الرسوم.-04المادة  (4)
 .نظام الرسوم  12المادة من  (3)
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يستوفى (9)الصادرة وفقا لقانون الملكية العقارية: زالة الشيوعإلجان  بقراراتالرسوم المستحقة على الطعون  :رابعاً 
 (0)مائتي دينار. ( من قيمة المال غير المنقول على أن لا يقل عن عشرين ديناراً ولا يزيد على%0رسم بنسبة )

 الاستئنافلى محكمة إالرسوم المستحقة على الطعون المقدمة : المطلب الثاني

ي محكمة ن أعالصادرة  الأحكامللطعن في  إليهاية المقدمة الاستئنافبنظر الطعون  الاستئنافتختص محكمة    
صول المحاكمات المدنية، أمن قانون  142ثناء نظر الدعوى وفقا للمادة أمن المحاكم البدائية والقرارات الصادرة 

خر كالطعون آبمقتضى أي قانون  إليهايرفع  استئنافوفي الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وفي أي 
 عالجيلذا سوف  ،0210عام لديل حكام قانون التحكيم قبل التعأعلى القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم بموجب 

 ى هذه الطعون تباعا .الرسوم المستحقة عل الباحث

أي  افاستئنيستوفى الرسم عند : الصادرة عن محكمة البداية الأحكامالطعون على أولًا: الرسوم المستحقة على 
حقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها، وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي و حكم  صادر في الدعوى بداية أر قرا

وفقا لما تم  ليهاإية المشار الاستئناف، ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى ولىالأالرسم بموجبها في محكمة الدرجة 
من  اءويدخل بالتقدير رسوم الطلبات المستعجلة، باعتباره جز ، توضيحة بالمبحث الأول لذا نحيل إليه منعا للتكرار

 سوم الطلبات المستعجلة،ويدخل بالتقدير ر  (4)،ستقر على ذلك قضاء محكمة التمييزاالدعوى محل الطعن كما 
ة شريط ية التي أسقطتالاستئنافطلب تجديد الدعوى  .1ويستوفى نصف الرسم المقرر عن أي من الطلبات التالية

. طلب إصدار قرار 0 .من نظام الرسوم 10أن يكون التجديد خلال ستة أشهر من تاريخ الإسقاط بموجب المادة 
 (3)مستعجل أو قرار وقتي.

 جدي: صول المحاكمات المدنيةأمن قانون  110وفقا للمادة  القراراتبلى الطعون عالمستحقة الرسوم ثانياً:
صدر القرارات التي ت أنصول المحاكمات المدنية، أدخلت على قانون أخيرة التي على ضوء التعديلات الأ الباحث

دد محدد ع باستثناءللخصومة  مع الحكم المنهي لاإثناء نظر الدعوى ولا تنهي الخصومة لا تكون قابلة للطعن أ
. 3. الدفع بمرور الزمن . 4. وقف الدعوى . 0المستعجلة.  الأمور. 1من هذه القرارات التي حددها المشرع وهي"

 امردود يالاستئناف. عدم قبول الدعوى المتقابلة "، وبخلاف هذه القرارات فيكون الطعن 8دخال . طلبات التدخل والإ
في الطعون  يانهوفقا لما تم ب ستئنافن الطعن بهذه القرارات الصادرة والقابلة للاإوحيث  ن،شكلا لعدم قابليته للطع

ذا لقد كرست محكمة التمييز قواعد فيما يتعلق بالرسوم المتوجبة عليها  أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية 
 نحيل إليها منعاً للتكرار .

                                                           
 من قانون الملكية العقارية. 113ة الماد( 1)
 من جدول الرسوم. 3لمادة ا( 0)
شــــــورات من 01/11/0210تاريخ و  2000/0210و 18/8/0212هيئة عامة تاريخ  1824/0218محكمة التمييز بصــــــفتها الحقوقية رقم  حكم  (4)

 قسطاس .

 .من جدول الرسوم 00المادة (3)
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          :هيئات التحكيم والطلبات المنبثقة عن قانون التحكيم راتبقراالطعون ثالثاً:الرسوم المستحقة على 

 الاستئنافمة محك اختصاصو نفاذ حكم التحكيم من أالتحكيم حكم كانت الطعون المتعلقة بالتحكيم سواء ببطلان  
ى بدعو  ختصاصالذي جعل الا 0210لسنة  12ن صدر قانون التحكيم رقم أى إلالتي وقع في دائرتها التحكيم 

 من 88ستثنى المشرع في المادة او  محكمة التمييز، اختصاصبطلان حكم التحكيم ودعوى نفاذ حكم التحكيم من 
ظورة المحاكم والقضايا التحكيمية المن أماممن سريان أحكام هذا القانون المعدل على الدعاوى المنظورة  قانون التحكيم

 ختصاصاعاوى التي تقام بعد سريان القانون المعدل فتكون من ما الدأ ،هيئات التحكيم قبل تاريخ العمل به أمام
ن ما باقي الطلبات كرد المحكم وتعيين المحكم فهي مأمحكمة التمييز فيما يتعلق بالبطلان والنفاذ لحكم التحكيم 

 (1).وقد حدد المشرع الرسوم المستحقة على هذه الطعون والطلبات الاستئنافمحكمة  اختصاص

شرع عفى المأ مجلس نقابة المحامين المتعلقة بتقدير أتعاب المحاماة: الصادرة عن  القراراتعلى الطعون رابعاً:
مجلس نقابة المحامين ولجان التقدير والاعتراض المتعلقة بتقدير الصادرة عن  القرارات على التي تقدمالطعون 

 (0)من أي رسوم وطوابع.أتعاب المحاماة غير المتفق عليها كتابة  

 لتمييزلى محكمة اإالرسوم المستحقة على الطعون المقدمة : الثالث طلبالم

والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئتناف ومحاكم  الأحكامتختص محكمة التمييز بنظر الطعون المقدمة على   
كيم رقم حنها تختص بدعوى نفاذ وبطلان حكم التحكيم بموجب قانون التألى إ بالإضافةية، الاستئنافالبداية بصفتها 

 :لذا سنعرض للرسوم المستحقة تباعا ة الخاصة،م، وطلبات تعيين المحك0210لسنة  12

والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئتناف ومحاكم البداية بصفتها  الأحكامبالرسوم المستحقة على الطعون  أولًا:
على  زالتي تقبل الطعن بالتميي نافالاستئحدد المشرع نصابا قيمياً للأحكام الصادرة عن محكمة  :يةالاستئناف

 النحو الآتي:

 مييز يستوفى الرسم عن تو تقبل التمييز مباشرةً ،  لاف دينارآ ةذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن عشر إ
قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي حكم أو أي 
 (4) .ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة الأولىكمة الدرجة ستوفي الرسم بموجبها في محا

                                                           
( من قيمة المبلغ المطلوب الحكم %0يســــــتوفى رســــــم مقداره )  :دعوى بطلان قرار التحكيم وهي على النحو الآتي:من جدول الرســــــوم  4المادة  (1)

يكون الحد الأعلى للرســــــم في أي من و  طلب( من قيمة المبلغ المدعى به في ال%0يســــــتوفى رســــــم مقداره ): طلب تنفيذ قرار التحكيمو  ببطلانه
علاه يســـــتوفى عن أي طلب يقدم للمحكمة وفق أ في غير الحالات المنصـــــوص عليها و  . علاه ثلاثة آلاف دينارأ الحالتين المنصـــــوص عليهما 

 .و رد محكمأقانون التحكيم رسم مقطوع مقداره مائة دينار كطلب تعيين محكم 
 . لمحاميننقابة امن قانون  80المادة  (0)
 من جدول الرسوم. 04المادة   ( 4)
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 وهذا النوع  (1)و غير مقدرة القيمة:ألاف دينار آ ةتقل عن عشر تساوي أو ذا كانت قيمة الدعوى إ
ك ، يفوضه بذلمن و أذن رئيس محكمة التمييز إبعد الحصول على  إلامن الطعون لا يقبل مباشرة 

خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم المنصوص عليه عن طلب الإذن لتمييز وتستوفى ما نسبته 
رئيس محكمة التمييز، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن إلى  ةالأحكام المقدم

 (0)الرسم عن التمييز.

م احكأ بموجب: يمالدعاوى التي تختص بها محكمة التمييز بموجب قانون التحكثانياً: الرسوم المستحقة على 
 م،وطلب نفاذ لحكم التحكيلتمييز بدعوى بطلان حكم التحكيم تختص  محكمة ا 0210لسنة  12قانون التحكيم رقم 

 تي:على النحو الآ(3)وقد حدد المشرع الرسوم المستحقة على هذه الدعاوى (4)

 لحكم ببطلانه( من قيمة المبلغ المطلوب ا%0يستوفى رسم مقداره ) :دعوى بطلان قرار التحكيم. 
 ( من قيمة المبلغ المدعى به في الطلب%0يستوفى رسم مقداره ):  طلب تنفيذ قرار التحكيم. 
  علاه ثلاثة آلاف دينارأيكون الحد الأعلى للرسم في أي من الحالتين المنصوص عليهما. 

 

حصول  دين المحكمة الخاصة عنتختص محكمة التمييز بتعي :طلبات تعين المحكمة الخاصةالرسوم المستحقة على  ثالثاً:
ن المحكمة الخاصة يوعند تقديم طلب تعي (8)من قانون تشكيل المحاكم النظامية، 11المادة  لأحكاموفقا خلاف بنظر الدعوى 

ة في ن المحكمة المختصين محكمة التمييز تختص بطلبات تعيين المرجع بتعيألى إشارة مع الإ (2)ة دينار،ئيستوفى مبلغ ما
تضمن واحدة، وحيث لم ي استئنافو محكمة صلح لا تتبعان لمحكمة أيجابي بين محكمتي بداية و الإأازع السلبي حال التن

 (4)نها لا تخضع للرسم القانوني.إي رسم يستحق عن هذه الطلبات فأجدول الرسوم 

 

 

 

                                                           
 . صول المحاكمات المدنيةأمن قانون  111المادة  (1)
 من جدول الرسوم . 04المادة   ( 0)
 .من قانون التحكيم  82المادة   (4)
 .من جدول الرسوم  4المادة  (3)
 .من قانون تشكيل المحاكم النظامية  11المادة  (8)
 ل الرسوم.من جدو  08المادة  (2)
 صول المحاكمات المدنية.أمن قانون  48المادة ( 4)
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 ثالثالمبحث ال

 الأحكام العامة المشتركة للرسوم القضائية

لرسوم القضائية بمختلف درجات المحاكمة، تتمثل بالحكم الصادر بمواجهة عدة حكام مشتركة تتعلق باأهنالك 
فتثور عدة تساؤلات في هذا  ة،من طعن من كل محكوم منهم على حد أكثروقدم  بالتضاممو أشخاص متضامنين أ

رار تكحد الطاعنين؟ وماذا بخصوص أيكتفى بالرسم المقدم من  أو عن كل طعن كاملاً  اً هل يدفع رسمالمقام: 
؟ وماذا و تمييزاً أ اً استئنافعن كل مرة يتم الطعن بها  اً هل يدفع رسم حد الخصوم،أمن قبل  وتمييزاً  اً استئنافالطعن 

لها وماهي المدة التي يحق خلا ؟مقدارهما و  ؟عن التجديد اً ، هل يدفع رسمو الاستئنافأسقاط للدعوى بخصوص الإ
أو مقيده بفترة زمنية محددة؟ و من الذي يتحمل الرسوم القضائية هل هي مدة مفتوحة  و الطعنأتجديد الدعوى 
قضائية لكي يمارس حقه في طلب الحماية القانونية  ؟ وماذا بخصوص الخصم الذي لايملك رسوماً لنتيجة المحاكمة

 اجراءاتهإماهي  و ؟لا أوالرسوم القضائية  تأجيلأن يحصل على المساعدة القضائية و و الدفاع، هل يمكن أ
 كل هذه المسائل سوف يتم معالجتها تبعا. ؟وشروطها

 لصادرالحكم ا كانفي حال : من المدعى عليهم و تمييزاً أ اً استئنافالرسوم المستحقة على الطعون المقدمة أولًا: 
 ى عليهم،من المدع و تمييزاً أا استئنافمن شخص، وتم الطعن به  أكثربمواجهة  عن محكمة الدرجة الأولى أو الثانية

 في حال تعدد الطعون من قبلهم :  عن الآخرمستقلا اهل يدفع كل منهم رسم

 نف ؤ بالتضامن والتكافل واست أكثرو أذا صدر حكم في دعوى على شخصين إ :في حال الحكم بالتضامن
ممن  و التمييز مرة واحدةأ الاستئناففتستوفى رسوم  أكثرو أحد من المحكوم عليهم أو ميزه أهذا الحكم 

 .أكثرو أ ولا سواء كان شخصاً أقدمه 
 : في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم يستوفى من  في غير حالة الحكم بالتضامن

 (1)و التمييز عما يصيبه من المبلغ المحكوم به .أ الاستئنافو المميز رسم أالمستأنف 

نصوص النظام في هذه المسألة منسجمة  جاءت: حد الخصومأالرسوم المستحقة في حال تكرار الطعن من ثانياً: 
و أ نافاستئعادة تكرار إ و المميز عند أ المستأنفلا يستوفى رسم من مع الغاية من فرض الرسوم القضائية إذ 

لى المحكمة إو محكمة التمييز أ استئنافعادتها محكمة أ ية في دعوى استئنافو أتمييز حكم صدر من محكمة بدائية 
و المميز في أ تأنفالمس إليهاو تمييز سابق رفعه أ استئنافثر أعادة النظر فيها على إ  لأجلية فالاستئناو أالبدائية 

اً أو تمييزاً للمرة الثانية مقرر لمصلحة استئنافمن رسوم الطعن في الحكم  الإعفاءن أمع العلم ( 0)الدعوى ذاتها.

                                                           
   .من نظام الرسوم 14 المادة  (1)
 .من نظام الرسوم  13المادة   (0)
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قض ذي يطعن في الحكم الصادر بعد الفسخ أو النولا يستفيد منه الخصم الآخر ال، الأولىالطاعن ذاته في المرحلة 
 (1)وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز. الأولىللمرة 

الذي هو  الاستئنافو أسقاط الدعوى إيترتب على : الاستئنافو أسقاط الدعوى إالرسوم المستحقة في حال ثالثاً:
صول أمن قانون  24جراءات المحاكمة وفقا للمادةإيفرضه المشرع على عدم حضور الخصم  إجرائيجزاء 

م  و عدم دفع فرق الرسأو عدم الالتزام بقرار المحكمة بسبب تقدير قيمة الدعوى الحقيقي أالمحاكمات المدنية 
وتم طلب التجديد خلال المدة المسموح بها للتجديد، (0)من ذات القانون  103للمادة  المستحق عن قيمة الادعاء وفقاً 

 تي :على النحو الآ الاستئنافو أدفع رسم قانوني لغايات القبول الشكلي لتجديد الدعوى ن يأ

  شهرأذا قدم طلب تجديدها خلال ستة إسقطت أيدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي 
 .بإسقاطهامن تاريخ صدور القرار 

 قل من سنتين  فتدفع الرسوم أو  أشهرمن ستة  أكثرلم يقدم الطلب خلال هذه المدة وقدم بعد  إذا
 (4)كاملة.

 م ن لأتعتبر ك و سقاط تشطب الدعوى سنتين من تاريخ الإمن  أكثرذا لم تجدد الدعوى ومضت إ
 (3).تكن

دهم حأمن شخص وطعن  أكثرفي حال صدر حكم بالتضامن بمواجهة  :التالي التساؤلفي هذا المقام ويثار    
هذا الحكم ، هل  استئنافحد المحكوم عليهم أ، واستدعى ةعدم دفع الرسوم كاملو لأه للغياب استئنافسقط أا و استئناف

 ؟يكتفى بالرسم المدفوع سابقاً  أو اجديد ايدفع رسم

من  148 ة، وما نص عليه المشرع في المادلةْالنص المتعلق بهذه المس استعراضمن خلال  يجد الباحث   
 لمحكوم عليهم بذات المركز القانوني فيما يتعلق بالطعون،التي جعلت من ا صول المحاكمات المدنية،أقانون 

 نه يترتب على ذلك مايلي :إف (8)حدهم بحيث يستفيد منه باقي الخصوم،أالذي يرفع من  الاستئنافوالرسوم و 

 ففي هذه الحالة يقوم الطاعن الجديد بدفع أشهرالمسقط لم تمض عليه ستة  الاستئنافذا كان إ 
 .لرسمنصف ا

                                                           
وتمييز حقوق  1443/0210)تمييز حقوق رقم ،  13/12/0210)هيئــــة عــــاديــــة( تــــاريخ  2213/0210/ حقوق رقم محكمــــة التمييز حكم  ( 1)

 .ركز عدالة منشورات م (013/0211رقم
 صول المحاكمات المدنية.أمن قانون  103المادة  (0)
 .من نظام الرسوم  10المادة  (4)
 . صول المحاكمات المدنيةأمن قانون  108المادة  (3)
   . صول المحاكمات المدنيةأمن قانون  148المادة  (8)
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 ي هذه فف أكثرو أقل من سنتين أو  أشهرمن ستة  أكثرالمسقط مضت عليه  لاستئنافاذا كان إ
لرسوم من ا الإعفاءخير يستفيد من ن الأأبمعنى  ،الحالة يقوم الطاعن الجديد بدفع كامل الرسم 

 و تم البت به بحكم قضائي .أقائما  الأول الاستئنافن يكون أشريطة 

بعيداً عن الجدل الفقهي المثار حول الأساس القانوني بتحميل الخصم  قضائية:الرسوم الرابعاً:الخصم الذي يتحمل 
الخاسر لرسوم ومصاريف الدعوى هل هي التزام قانوني أم فكرة المخاطرة أم الجمع بين النظريتين والتي لا يحتمل 

ى قواعد العدالة يعد أساساً لإن الالتزام القانوني الذي يستند فإ (1)المقام في هذا البحث للتعرض لكل منها وحججها،
مصلحة ل الطرف الخاسر للحكم بالمصاريف على الخصم الخاسر، فالقانون ينشيء التزاماً على المحكوم عليه

ي الحالة ن كان فإبناءً على واقعة خسارة الدعوى سواء أكان حسن النية أم سيء النية، و  الطرف الرابح  المحكوم له
ن يمتد ليشمل كل ما يعوض الخصم عن الأضرار ألمصاريف وحدها، وإنما يمكن الأخيرة لن يقتصر الحكم على ا

من قانون أصول المحاكمات  128- 121، وهذا ما تبناه المشرع الأردني في المواد  صابته من الخصومةأالتي 
نعا سن صالمدنية حول تحميل الطرف الخاسر مدعياً كان أو مدعى عليه رسوم الدعوى، بل إن المشرع الأردني أح

بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحاماة من ذات القانون تضمنت الحكم  122عندما تبنى نصا جديدا في المادة 
لمدفوعة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية اتعويضاً للخصم الرابح بالدعوى  المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة

قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب الخصم الخاسر ، إذا تبين لها أن  أو بكليهما معاً 
. إذا تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلال إجراءات 0حيث تضمنت المادة النص الآتي: "  كيدية

اة المقررة مالمحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحا
 " وفق أحكام التشريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكليهما معاً.

منها  ءاً الدعوى كلها أو جز  رسومل المحامي يتحم يتضمن إضافة للنص السابق نصاالمشرع   أن يتبنىنتمنى    
 لة أو خطئه الجسيم، ونقترح أن يضاف النصبدلا عن موكله في حالة خسارته للدعوى بسبب تجاوز حدود الوكا

ن بالشكل الآتي )إذا تبين للمحكمة أللفقرة الثالثة لتصبح المدنية أصول المحاكمات ( من قانون 122إلى المادة )
 .ا أو بعضها(كله رسوم الدعوى  هأن تحملللدعوى كانت خسارته للدعوى بسبب خطأ وكيله الجسيم  الخصم الخاسر

يما يتعلق ف الأردنيصل الذي سار عليه المشرع ن الأإها: تْجيلمن دفع الرسوم القضائية وطلب  الإعفاءخامساً: 
غير عن أو طو طلب أدعوى  لأيبالرسوم القضائية، هو وجوب دفع الرسم المقرر قانونا تحت طائلة الرد الشكلي 

بين مبدأ  سوم  القضائية، وهي التوفيقونظراً لهدف الر معينة  ولأسبابالمشرع أن  إلا، مدفوع عنه الرسوم القضائية
ذا عن ه خرجمجانية التقاضي ومبدأ عدم الإسراف في استعمال حق التقاضي والحد من الخصومات الكيدية ، 

النهج وعاد للأصل والمبدأ العام وهو مجانية التقاضي من حيث الإعفاء أو التأجيل للرسوم القضائية ضمن حالات 
 الإعفاءاز جأو لظروفهم المادية أتهم اما لصفإمحددين  بأشخاصا بالقانون تتعلق صرً ح ة، وهي حالات محددمعينة

                                                           

مجلد  ،القانوني ، مجلة الرافدين للحقوق ون ، مصاريف الدعوى وأساسها د.المشهداني :عمار سعدللمزيد من التفصيل حول تلك النظريات انظر،  (1)
 . 118 -112مرجع سابق ص ،  0222، لسنة  42، العدد  11السنة  0
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سباب شخصية تتعلق بالخصم الذي توافرت به دون غيره من الخصوم وهي حالتين أالرسوم وهي  وتأجيلمن الرسوم 
 ، سنعالج كل منهما على حدة.

 جد أن ة نالأردنيالباحث  التشريعات  استعراضب :من دفع الرسوم القضائية  بنص القانون  الإعفاء
 :يتعلى النحو الآثلاث فئات رئيسية  مهدفع الرسوم القضائية هم من ؤ شخاص الذين تم إعفاالأ

ولما كانت الدولة وسلطاتها الثلاث وأذرعتها التنفيذية تتمتع بالشخصية  أشخاص القانون العام:الفئة الأولى: 
صفتها مدعية أو مدعى عليها أثناء ممارساتها لاختصاصاتها التي حددها الاعتبارية العامة ويمكن أن تقاضى ب

لها الدستور       والقانون، فقد أعفت القوانين الناظمة لعمل تلك الجهات من دفع الرسوم القضائية، وذلك حتى 
دم كيدية ع يتسنى لها القيام بأعمالها دون تكبد نفقات إضافية، بالإضافة لتحقق الغاية من فرض الرسوم وهو

 المنازعات القضائية، وتشمل الفئات التالية على سبيل المثال:

  (1) .ة الهاشمية أو أي من دوائرها أو أي مؤسسة رسمية أو عامةالأردنيحكومة المملكة 
 (0) القوانين المنشئة لتلك الجامعات.ة و الأردنيون الجامعات قان الجامعات الرسمية بموجب 
 (4)ديات بموجب قانون البلديات. مانة عمان الكبرى والبلأ 

و الاعتباريين أ نأعفى المشرع بعض الفئات من الأشخاص الطبيعيي شخاص القانون الخاص:أبعض الفئة الثانية: 
من الرسوم القضائية، وأقام المشرع قرينة قانونية على فقر حالهم، وضرورة أن تقدم لهم الخدمة القضائية مجاناً 

ر أن الخصومة القضائية مرهقة لهم لا يقووا على تحمل أعبائها أو لضمان ممارسة حقهم احتراماً لوضعهم باعتبا
 الدستوري وهذه الفئات هي:

  الدعاوى العمالية المتعلقة بنزاعات العمل الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل : وذلك في العمال
 (3)مشرع بقانون العمل .وفقا للضوابط التي حددها المحكمة الصلح  أمامالمقامة الفردية 

  عتباريين ا طبيعيين أو  اشخاصأ أكانوا وهي الدعاوى المتعلقة بالمدينين سواء: بالإعسارالدعاوى المتعلقة
، 0210لسنة  01قانون الإعسار رقم  من 4الذين يتوقفون عن سداد ديونهم  الذين تنطبق عليهم المادة 

 الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات" ي ذلك:شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بما في أالتي تشمل 
ون أصحاب المهن المسجلو  التجار أصحاب الموسسات الفردية و المدنية والشركات التي تملكها الحكومة

 (8)  ."والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة
 موضع سابق  في إليه شارةذي سبق الإكل من يطعن بنتائج الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الانتخاب ال

. 
                                                           

 وتعديلاته . 0214لسنة  00من قانون إدارة قضايا الدولة رقم   10المادة   (1)

 تعديلاته .و  0210لسنة  10من قانون الجامعات الأردنية رقم  02المادة  (0)
 من قانون الإدارة المحلية . 04المادة  (4)
 وتعديلاته . 1112لسنة  0رقم  من قانون العمل  144المادة   (3)
 .0211لسنة  0من نظام الإعسار رقم  04المادة   (8)
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  ية بقرارات مجلس نقابة المحامين ولجان الاعتراض المتعلقة بأتعاب المحاماة .الاستئنافالطعون 

 طلب تْجيل دفع الرسوم القضائيةسادساً: 

تطيع بسبب الحال لا يسفقير  و تمييزاً أ اً استئنافو من تقدم بالطعن أقام الدعوى أالخصم الذي  يكون  نأمر قد يستدعي الأ   
ة من اع معفولا يكون من ضمن الفئات التي حددها المشر  ،لما تم بيانه وفقاً  الرسوم القضائية المقررة قانوناً وتعجيل فقره دفع 
فوضه بذلك و من يأو رئيس المحكمة المختصة ألى قاضي الصلح إلهذا الخصم بتقديم طلب  ، لذا رسم المشرع طريقاً الرسوم
، وتقدم جلةؤ و الطعن برسوم مأجلة ؤ و التمييز " حسب مقتضى الحال لطلب قبول الدعوى برسوم مأ الاستئنافو أ " البداية

ت منح لغايا الأردنيالأجدر بالمشرع كان وقد ،  أخرى ي شروط أفقط دون  هالبينة القانونية من المستدعي على فقر حال
لب التْجيل أقرب للثبوت من خلال فحص وتدقيق ظاهر البينة المساعدة القضائية أن تكون الدعوى أو الطعن موضوع ط

من قبل الجهة المختصة بمنح قبول الدعوى أو الطعن برسوم  مؤجلة لضمان الغاية من فرض الرسوم القضائية وهي 
تلاك م، وتكون في العادة البينات التي تثبت فقر المستدعي هي بينات رسمية خطية تثبت عدم اجدية المنازعة أو الدفاع

بفقر ذلك  ختصاصقنع صاحب الاأما  وإذا بالإضافة للبينات الشخصية ، و غير منقولة ،أموال منقولة أ أيالمستدعي 
تبر قرار منح أو ، ويعدون باقي المراحل التأجيلعلى المرحلة التي طلب بها  التأجيلويقتصر قرار  ، هجابة طلبإالخصم يتم 

ولائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ، وكان الأجدر بالمشرع بجعل هذا رفض منح المساعدة القضائية قراراً 
م ما بالتظلم أو للمحكمة الأعلى درجة ، وقد رسإالقرار الصادر برفض منح المساعدة القضائية قابلًا للطعن لجهة قضائية 
 ،سوم مؤجلةم الذي تقرر قبول دعواه أو طعنه بر القانون طريقاً لتحصيل تلك الرسوم المؤجلة أو ثبت زوال أسباب الفقر للخص

الخصم الذي تقدم به دون غيره من الخصوم  إلاالرسم هو طلب شخصي لا يستفيد منه  تأجيلن طلب أشارة الى مع الإ(1)
لى إديم تقلا، ولا تحتسب المدة من تاريخ خلال مدة الطعن و تمييزاً أ اً استئنافالرسوم على الطعون  تأجيل، ويجب تقديم طلب 
 الاستئنافمحكمة التمييز على أن طلب تأجيل رسوم  اجتهاد ستقراو  (0)من مدة الطعن ، التأجيلبطلب  يوم صدور القرار

 (4). الاستئنافسقط لتخلف المستدعي عن حضور الجلسة لا يوقف مدة أالذي 

 اتمةـــــــالخ

قدير الدعاوى المتعلقة بت الأحكامب التعريف، من خلال ةتقدير الرسوم القضائيتناولت هذه الدراسة، تسليط الضوء على    
 الإعفاءت ، وحالاالأحكام المشتركة للرسوم القضائيةو  ،أمام مختلف درجات التقاضيوالطلبات والطعون والرسوم القضائية 

صيات نجملها ج وتو ى عدة نتائإلالعملية حولها وخلصت هذه الدراسة  من الرسوم القضائية والمساعدة القضائية والإشكاليات
 :تيلآعلى النحو ا

 

 

                                                           
 .نشورات قسطاس ، م 41/10/0202تاريخ  3241/0202محكمة التمييز رقم  حكم  ومن نظام رسوم المحاكم  18لمادة ا انظر  (1)
 .صول المحاكمات المدنية أمن قانون  144المادة ( 0)
و  1122/ 0/ 10الصــــادر بتاريخ  22/ 41رقم  ، و04/0/0223تاريخ  1382/0223ية بصــــفتها الحقوقية رقم الأردنمحكمة التمييز  أحكام (  4)

 . منشورات مركز عدالة،  1114/ 3/ 12ادر بتاريخ الص 14/ 120والقرار التمييزي رقم  1122/ 0/ 10الصـــادر بتاريـخ  22/ 32
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 النتائج  :اولاً 

  نظام الرسوم القضائية ، وذلك لضبط إيقاع الخصومات القضائية وألا يعرض على تبنى المشرع الأردني
القضاء إلا الجدي منها، مراعياً مبدأ تعارض المصالح والتوفيق بين حق التقاضي الذي يجب أن يكفل 

المحاكم بالمنازعات الكيدية التي لا طائل منها، مع مراعاة مجانية التقاضي لفئات  للجميع ومبدأ عدم إغراق
معينة فقيرة الحال بسبب ظروفها أو لفئة معينة لا تقوى على دفع الرسوم أو تكريسا لحق دستوري بالانتخاب 

ابية، نتخابات النيمراعاة للمصلحة العامة، كما هو الحال بالدعاوى العمالية والإعسار والطعون بنتائج الا
مع ملاحظة أن المشرع ورغم وحدة الهدف والغاية بممارسة الحق الدستوري بالانتخاب والطعن بنتائجها 
لدى جهة قضائية محايدة بدون رسوم، لم يُعف الطعون بنتائج الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات من 

 .الرسوم القضائية دون مبرر

  الرسوم القضائية على أي طلب أو دعوى أو طعن ضمن نسب معقولة  لتقدير أسساً تبنى المشرع الأردني
وفرق في هذا المجال بين الدعاوى والطلبات المقدرة القيمة وغير المقدرة القيمة، وصولًا وبسقوف محددة 

للرسم القضائي المستحق، فتبنى في الحالة الأولى فرض الرسوم القضائية وفقا لنسب محددة بين حدين 
وأعلى وفي الحالة الثانية تبنى الرسم المقطوع ضمن حدين تقدر من رئيس المحكمة المختص أو من  أدنى

نه وإن وحد النسب في رسوم دعاوى الصلح والبداية إلا أن الملاحظ أ يفوضه أو من قاضي الصلح ،إلا
ي بموجبها تقل ائية، التنه لم يتبن نظام الشرائح وفئات المطالبة بالدعاوى الصلحية كما فعل بالدعاوى البدأ

نسبة الرسوم كلما ارتفعت قيمة المطالبة، ولا نجد مبررا لهذا الاختلاف في السياسة التشريعية، سيما أن 
هنالك دعاوى تدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح مهما بلغت قيمتها كالمطالبة بقيمة الأجور 

 المستحقة وفسخ عقد الإيجار بذات قيم عالية.

 من الدعوى  اً رسوم الطلبات المستعجلة، باعتباره جزء الطعن سواء الاستئنافي أو التمييزي  بتقدير يدخل
 .ستقر على ذلك قضاء محكمة التمييزامحل الطعن كما 

  و أ افاستئنعادة تكرار إ و المميز عند أ المستأنفلا يستوفى رسم من يستوفى رسم الطعن مرة واحدة و
يز و محكمة التميأ استئنافعادتها محكمة أ ية في دعوى استئنافو أئية تمييز حكم صدر من محكمة بدا

 إليهافعه و تمييز سابق ر أثر استئناف أعادة النظر فيها على إ  لأجلو الاستئنافية ألى المحكمة البدائية إ
ييزاً من الإعفاء من رسوم الطعن في الحكم استئنافاً أو تأو المميز في الدعوى ذاتها  مع العلم أ المستأنف

ولا يستفيد منه الخصم الآخر الذي يطعن ، للمرة الثانية مقرر لمصلحة الطاعن ذاته في المرحلة الأولى
في الحكم الصادر بعد الفسخ أو النقض للمرة الأولى وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة 

 .التمييز



2202(،1الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (1), 2022 

 

 133        2022جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 سم طريقاً ر لى تعجيل الرسوم القضائية بأن أخذ المشرع بمبدأ المساعدة القضائية للخصم الذي لا يقدر ع 
و أة و من يفوضه بذلك " البدايأو رئيس المحكمة المختصة ألى قاضي الصلح إلهذا الخصم بتقديم طلب 

، جلةؤ و الطعن برسوم مأجلة ؤ و التمييز " حسب مقتضى الحال لطلب قبول الدعوى برسوم مأالاستئناف 
على فقر حاله فقط دون أي شروط أخرى، وتكون في العادة البينات وتقدم البينة القانونية من المستدعي 

التي تثبت فقر المستدعي هي بينات رسمية خطية تثبت عدم امتلاك المستدعي أي أموال منقولة أو غير 
ه، ابة طلبجإقنع صاحب الاختصاص بفقر ذلك الخصم يتم أما  بالإضافة للبينات الشخصية، وإذا منقولة،

أو رفض  ، ويعتبر قرار منحدون باقي المراحل التأجيلعلى المرحلة التي طلب بها  تأجيلالويقتصر قرار 
منح المساعدة القضائية قراراً ولائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، وقد رسم القانون طريقاً 

عنه برسوم و طلتحصيل تلك الرسوم المؤجلة أو ثبت زوال أسباب الفقر للخصم الذي تقرر قبول دعواه أ
 . مؤجلة

  من قانون أصول المحاكمات المدنية تحميل الطرف الخاسر بالدعوى  128- 121تبنى المشرع في المواد
مدعياً كان أم مدعى عليه رسوم الدعوى، بل إن المشرع الأردني أحسن صنعا عندما تبنى نصاً جديداً في 

على لأتعاب المحاماة المقررة وفق أحكام بضعف الحد الأمن ذات القانون تضمنت الحكم  122المادة 
يهما أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكل تعويضاً للخصم الرابح بالدعوى  التشريعات النافذة

الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب ، إذا تبين لها أن  معاً 
 .كيدية

 ات ثانياً: التوصي
  نتمنى على مشرعنا الذي كفل للمواطن الحق الدستوري بالانتخاب والطعن بنتائجها لدى جهة قضائية

محايدة دون رسوم بالانتخابات النيابية، أن يتبنى ذات السياسة التشريعية وأن يُعفي الطعون بنتائج 
 ون.الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات من الرسوم القضائية أسوة بباقي الطع

  على ضوء تبني المشرع سياسة موحدة بنسب الرسوم القضائية، نتمنى أن يتبنى المشرع توحيد سياسة
فرض الرسوم وشرائحها بالدعاوى المدنية الصلحية والبدائية تحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة في فرض 

الغاية ليست  سيما أنالرسوم القضائية وأن يستفيد الجميع من الشرائح والسقوف التي يضعها المشرع 
 جباية بل ضمان لجدية الخصومات التي ترفع إلى القضاء.

  نتمنى على مشرعنا أن يتبنى نصوصا قانونية واضحة حول الرسوم المستحقة على الطعون بالقرارات
من  142الصادرة أثناء نظر الدعوى وغير المنهية للخصومة  والقابلة للاستئناف وفقاً لنص المادة 

 ول المحاكمات المدنية وأن لا يترك المسألة لمحض الاجتهاد الذي قد يتغير من وقت لآخر.قانون أص
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  نتمنى على المشرع لغايات منح المساعدة القضائية ألا يكتفي بشرط  الفقر فقط بل لا بد  من إضافة
ضوابط أخرى كأن تكون الدعوى أو الطعن موضوع طلب التأجيل أقرب للثبوت من خلال فحص 

ق ظاهر البينة من قبل الجهة المختصة بمنح قبول الدعوى أو الطعن برسوم  مؤجلة لضمان وتدقي
الغاية من فرض الرسوم القضائية وهي جدية المنازعة ، بالإضافة لجعل هذا القرار الصادر برفض 

 منح المساعدة القضائية قابلًا للطعن لجهة قضائية إما بالتظلم أو للمحكمة الأعلى درجة .
 بنى المشرع  نصا قانونيا يتضمن تحميل المحامي رسوم الدعوى كلها أو جزءا منها بدلا عن أن يت

موكله في حالة خسارته للدعوى بسبب تجاوز حدود الوكالة أو خطئه الجسيم، ونقترح أن يضاف 
 ا( من قانون أصول المحاكمات المدنية للفقرة الثالثة لتصبح بالشكل الآتي )إذ122النص إلى المادة )

تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر  للدعوى كانت خسارته للدعوى بسبب خطأ وكيله الجسيم أن تحمله 
 رسوم الدعوى كلها أو بعضها(.

  أن يتبنى المشرع نظاما متكاملا للرسوم القضائية بحيث يجمع فيه جميع حالات الإعفاء من الرسوم
اة من مختلفة وأن يتوسع بشمول الفئات المعفالقضائية المتناثرة هنا وهناك بنصوص قانونية وأنظمة 

الرسوم القضائية بإضافة فئات أخرى يثبت فقرها، كبعض الأشخاص الذين يتقاضون معونات وطنية 
 من الصناديق التي تشرف عليها الوزارات المختصة كصندوق التنمية والتشغيل وصندوق الزكاة .
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 المراجعالمصادر و 

 كتبال :ولاً أ

 1101، منشأة المعارف، الإسكندرية،0بو الوفا: أحمد، المرافعات المدنية والتجارية، طد. أ. 
  1108، منشأة المعارف، الإسكندرية، 8نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، ط. 
 1141، مطبعة مكاوي، بيروت،  0أصول المحاكمات المدنية ، ط. 

 دار وائل للنشر، 0،ط 1سة مقارنة، جد. الزعبي عوض أحمد، أصول المحاكمات المدنية درا ،
 .0222عمان،

  ،0222د. العبودي: عباس ، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة ،عمان. 
  ،0222عباس ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل . 
 دار الكرمل للنشر  1ية والتنظيم القضائي في الأردن ، طد. القضاة: مفلح عواد، أصول المحاكمات المدن ،

 .1100والتوزيع، عمان،
  د. النمر: أمينة، تقدير قيمة الدعوى دراسة تفصيلية مع التعمق لقواعد تقدير قيمة الدعوى أمام محاكم

 .1141الدرجة الأولى في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية ،
 0221ئ القضاء المدني، دار النهضة العربية،د. راغب: وجدي، مباد . 
 .1143سيف: رمزي، قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا للقانون الكويتي، جامعة الكويت،  د . 
  د. صاوي: السيد أحمد ،الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة

،1101. 
  ، 1144، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1قانون القضاء المدني، طد. والي : فتحي . 

 ثانياً: الدوريات ومجموعات الأحكام

  د.الجاف: فراس رستم أمين، المعونة القضائية وأحكامها في القوانين الإجرائية، دراسة مقارنة، مجلة كلية
 .0218، لسنة  1العدد ،  10السنة  3القانون للعلوم القانونية والسياسية، بغداد ، مجلد 

  د.المشهداني: عمار سعدون، مصاريف الدعوى وأساسها القانوني، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد
 .0222، لسنة  42، العدد 11السنة  0

 .برنامج قسطاس للأحكام القضائية والتشريعات 
 . برنامج عدالة للأحكام والتشريعات 
 .أحكام محكمة التمييز والاستئناف 
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 لدساتير والقوانين والأنظمةثالثًا: ا

  وتعديلاته.  1180الدستور الأردني 
  1142لسنة  34القانون المدني رقم. 
  0214لسنة  41وتعديلاته وآخر تعديل رقم  1100لسنة  03قانون أصول المحاكمات المدنية رقم. 
  0214لسنة  01وتعديلاته وآخر تعديل رقم  0224لسنة  08قانون التنفيذ رقم. 
 0211لسنة  13وتعديلاته وآخر تعديل رقم  1112عمل رقم لسنة قانون ال. 
  0211لسنة   14قانون الملكية العقارية رقم. 
  0210لسنة  12قانون التحكيم رقم. 
  0210لسنة  01قانون الإعسار رقم. 
  0201لسنة  00قانون الإدارة المحلية رقم . 
  0212لسنة  2قانون الانتخاب رقم . 
 0214لسنة  00لدولة رقم  قانون إدارة قضايا ا. 
  وتعديلاته . 1140لسنة  11قانون نقابة المحامين رقم 
  0214لسنة  04قانون محاكم الصلح رقم . 
  وتعديلاته . 0221لسنة 1قانون الأحوال المدنية رقم 
  وتعديلاته. 0210لسنة  10قانون الجامعات الأردنية رقم 
 والجدول الملحق. 0220وآخر تعديل  وتعديلاته 0228لسنة  34نظام رسوم المحاكم رقم 
  0211لسنة  180نظام رسوم دعاوى التسوية  رقم. 
 0211لسنة  0نظام الإعسار رقم . 
  0211لسنة  24نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم . 
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القابلة للانفصال عن العقد مناط اختصاص قاضي الإلغاء بالنظر في القرارات الإدارية  
The Jurisdiction of the Judge of the Annulment Power Over Looking into 

Administrative Decisions That Can Be Separated From the Contract 

 *ايمان أحمد جروان الحيصة 
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 الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بيان مفهوم نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال، وتوضيح أثر الحكم بالإلغاء 

ية حول بيان ما هي ضوابط انفصال القرارات الإدارية عن العملضد تلك القرارات على العملية التعاقدية، تكمن إشكالية البحث 
التعاقدية في العقد الإداري وأيضاً مفهوم القرارات الإدارية القابلة للانفصال وهذا لعدم وجود تعريف جامع لها حيث ابتدعها 

وقد اعتمدت الباحثة  ،رات وأسبابهالقضاء الفرنسي واستمرت حتى وقتنا هذا وسنقوم ببيان اختصاص قاضي الإلغاء في هذه القرا
المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن والتحليلي الوصفي حيث إنها قامت بالمقارنة بين القضاء الفرنسي والأردني والمصري. 

نازعات موتوصلت الباحثة إلى أن عدم القبول بالطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية الصادرة خلال مرحلة تنفيذ العقد، باعتبارها 
عقدية تكون من اختصاص قاضي العقد، وهذا ما أخذ به القضاء الإداري الفرنسي والمصري والأردني، ويجب على الإدارة  
في مرحلة صدور الحكم بإلغاء القرار الإداري القابل للانفصال قبل إبرام العقد التوقف عن السير في إجراءات التعاقد وإلا تكون 

ة لحكم الإلغاء، وأوصت الباحثة المشرع الأردني بالسماح لقاضي الإلغاء بترتيب كافة النتائج المنطقية قد خالفت الحجية المطلق
 المبنية على إلغاء القرار القابل للانفصال.

 قاضي الإلغاء، العملية التعاقدية في العقد الإداري، القرار الإداري المنفصل. الكلمات الدالة:
Abstract 
This study aims to identify the meaning of the administrative decisions that can be separated 

from the contract. It aims to identify the impact of annulling such decisions on the contractual 

processes. The researcher adopted the comparative and inductive approaches. She carried out a 

comparison between the French, Jordanian and Egyptian judiciaries. She adopted a descriptive 

analytical approach in order to describe the judgments made by the judiciary to enrich this study 

in practical and theoretical aspects. The researcher found that the appeal demanding to annul the 

administrative decisions issued during the stage of implementing the contract aren’t accepted. 

That is because such an appeal is deemed as contractual disputes that fall under the jurisdiction 

of the contract judge. This approach is adopted by the French, Jordanian and Egyptian 

administrative judiciaries. During the stage of issuing the judgment to annul the administrative 

decision that can be separated from the contract before concluding the contract, the 

administration must refrain from proceeding in the contractual procedures. Otherwise, it 

commits a violation for the annulment judgment that is deemed binding. The researcher 

recommends allowing the judge of the annulment power by the Jordanian judiciary to determine 

all the logical effects of annulling the decision that can be separated from the contract. Such 

effects may include: annulling the contract. 

 

Keywords: Judge of the Annulment, The Contractual Process in the Administrative Contract, 

Separate Administrative Decision. 
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 المقدمة

رام ات الإدارية، بعضها قد يكون سابقاً لإبعندما تقوم الإدارة بإبرام عقد من عقودها تتخذ العديد من الإجراء
الآخر قد يتصل بالعقد ذاته أو بتنفيذه ولتطبيق هذه النظرية يجب التأكد من أن القرار قد  هاالعقد الإداري، وبعض

شابه عيب من عيوب المشروعية لإمكانية فصله عن العقد، وإلغاء هذا النوع من القرارات لا يؤثر على العقد بل 
قد سليماً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى يتمسك أحد أطراف العقد بإلغائه أمام قاضي العقد، وعندها الع ييبق

 .(1)يجوز لقاضي العقد أن يحكم بإبطال العقد استناداً إلى إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة التي أسهمت في تكوينه

ر، ومثال ذلك الآخ هاستقلال عن بعضتتمتع بنوع من الا فبعض الأعمال القانونية المكونة للعملية العقدية
قرار المجلس المحلي القاضي بالترخيص بإبرام العقد، ليس له رابطة مباشرة بقرار السلطة المختصة بالتصديق على 
، ءالعقد، وهنا تبرز إمكانية فصل قرار ما عن العملية العقدية والطعن ضده بالإلغاء استقلالًا أمام قاضي الإلغا

ومن جانب آخر فإن جميع الأعمال القانونية في العملية العقدية مرتبطة ببعضها برباط وثيق وتتجه جميعها لتحقيق 
الهدف النهائي للعملية، وهي سلسلة ذات حلقات يسند بعضها بعضاً، ومن ثم فإن فقدان أي عنصر من عناصر 

 .(0)يه، وبالتالي سقوط العملية في مجموعهاهذه العملية، سيؤدي إلى سقوط العناصر الأخرى المترتبة عل

إن هذا التعارض بين وحدة العملية العقدية، وإمكانية فصل القرارات المرتبطة بها يثير الكثير من الإشكالات 
رارات عن العملية التعاقدية، كما أن أثر إلغاء الق للانفصالبالنسبة لآثار حكم الإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة 

تختلف بين حالة إصدار الحكم من قبل قاضي الإلغاء، وبين أن يلجأ فيها أحد طرفي العلاقة  للانفصالقابلة ال
 .ستناداً لحكم الإلغاءاد الإداري العقدية إلى قاضي العقد للعمل على بطلان العق

لدعوى أمام ترفع اإذا لم  للانفصالموضوع أثر الحكم بإلغاء القرار الإداري القابل  البحثونتناول في هذا 
في حالة  الللانفصقاضي العقد، وذلك من خلال المبحث الأول، وفي المبحث الثاني أثر الحكم بإلغاء القرار القابل 

 .(4)رفع الدعوى أما قاضي العقد 

 مشكلة الدراسة: 

العقد  يتكمن إشكالية البحث حول بيان ما هي ضوابط انفصال القرارات الإدارية عن العملية التعاقدية ف
عها القضاء بتداوهذا لعدم وجود تعريف جامع لها حيث  ،للانفصالالإداري وأيضاً مفهوم القرارات الإدارية القابلة 

يتم قاضي الإلغاء في هذه القرارات وأسبابه، حيث س اختصاصوسنقوم ببيان  ،الفرنسي واستمرت حتى وقتنا هذا
القضاء القضاء الفرنسي و  ،طور التاريخي الحاصل في فرنسامناقشة تلك الإشكاليات كل على حدة مع بيان الت

 الأردني على وجه الخصوص.

 

                                                           
 . 12(، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 0224جعفر، محمد أنس قاسم، ) (1)
 02ص، ، دار النهضة العربية، القاهرةوعقود الإدارة للانفصالالقرارات الإدارية القابلة (. 6791حشيش، عبد الحميد كمال، ) (0)
، ص 1مقارنة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط ة، دراسللانفصال( أثر طعن الغير على القرار الإداري القابل 0211ريا، علياء)زك( 4)
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   :أهمية الدراسة

تتمثل أهمية البحث في مدى إمكانية فصل القرار الإداري عن العملية المركبة في سبيل حماية مبدأ 
عن في القرار ر محددة، وإمكانية الطالمشروعية عن طريق تحليله وتفكيكه تفكيكاً قانونياً ممنهجاً وفق أسس ومعايي

على العملية  صالللانفبالإلغاء والأثر المترتب على  الحكم بإلغاء القرارات الإدارية القابلة  للانفصالالإداري القابل 
 التعاقدية، وذلك من خلال نصوص أحكام القضاء الإداري الفرنسي والقضاء الأردني والمصري.

 :أهداف الدراسة

 .للانفصالعلى بيان مفهوم نظرية القرارات الإدارية القابلة  تسليط الضوء -1

 توضيح أثر الحكم بالإلغاء  ضد تلك القرارات على العملية التعاقدية . -0

 .  للانفصالبيان أسباب قبول الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة   -4

 أسئلة الدراسة:

 عن الأسئلة التالية: بناءً على مشكلة البحث حاولت الباحثة الإجابة 

 ؟للانفصالما المقصود بالقرارات الإدارية القابلة  .1

 ؟للانفصالالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة بما هي أسباب قبول الطعن  .0

 ة التعاقديةعلى العملي للانفصالما الأثر القانوني المترتب على الحكم بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة  .3

 :ةمنهج الدراس

ائي من خلال الرجوع إلى الدراسات السابقة ودراسة هذه النظرية منذ تاريخ ستقر اعتمدت الباحثة المنهج الا
ري، نها قامت بالمقارنة بين القضاء الفرنسي والأردني والمصإنشأتها إلى وقتنا الحالي، واتبعت المنهج المقارن حيث 

أحكام القضاء بهدف إثراء الدراسة على الصعيدين  كما اتبعت المنهج التحليلي الوصفي وذلك لوصف نصوص
 العملي والنظري.

 للمبحث الأوا

 عدم مشروعية بعض شروط العقد الإداري 

العقد وغير طرفي العقد أيضاً بالطعن  االقضاء الإداري الأردني والمصري بإجازة أن يقوم طرف ررقد قل
، ط معينة، ولكن القضاء الإداري في فرنسا لم يسمح قديماً بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد بشرو 

ى العقد الإداري لا يؤثر البته عل للانفصالبالطعن بالإلغاء في العقد ذاته، أي أن الحكم الصادر بإلغاء القرار القابل 
 المرتبط به.

روط للإجراءات والشترتب آثار قانونية على عدم احترام القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري ت
 -المفروضة عليها قانوناً، أهمها المطالبة بإلغائها لدى القضاء الإداري، وبناء عليه فإنه بإمكان كل من له مصلحة

أن يطعن في مثل هذا النوع من القرارات، كما أن للمتعاقد مع الإدارة أن يطعن في هذه القرارات بشرط  -من الغير
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قرار الإداري المنفصل قد خالف القانون، أي أن طعنه يجب أن يكون موجهاً إلى أن يبني طعنه على أساس أن ال
مخاصمة القرار الإداري موضوعياً، وليس على أساس حقوقه الشخصية المتولدة عن العقد ذاته، لأن مجال 

 .(1)المنازعات المتعلقة بهذه الحقوق تكون أمام قاضي العقد

جهة ضد القرار المنفصل عن العقد الإداري لعدم وجود عيب أنه في حال رفض الدعوى المو  إلى نشير
ه، فإنه لا أثر لمثل هذا الحكم على باقي العملية التعاقدية، أما إذا كان الحكم الصادر ءمن العيوب التي تجيز إلغا

ه ئاهو إلغاء القرار المنفصل عن العقد، فإن هذا الحكم يطرح مجموعة من الإشكالات أهمها هل يترتب على إلغ
 ؟(0)بطلان العقد الإداري، أم أن الإلغاء لا يؤثر على العملية التعاقدية

عن العقد الإداري أمام قاضي الإلغاء قد يقدم من الغير  للانفصالإن الطعن بالإلغاء ضد القرارات القابلة 
ت إذا ما  تثار أي صعوباالذين هم ليسوا طرفاً في العقد، كما قد يقدم الطعن من قبل المتعاقد مع الإدارة، وربما لا

نه إقبل إبرام العقد بصفة نهائية أيا كانت صفة مقدم الطعن إذ  للانفصالحكم بإلغاء القرار القابل  استصدارتم 
قدام على إبرام حترام حجية حكم الإلغاء في مواجهة الكافة وترتيب أثره بعدم الإايتعين على الإدارة في هذه الحالة 

 .(4)العقد

الفرض نادر الحدوث، لأنه عادة يتم إبرام العقد الإداري قبل صدور حكم قاضي الإلغاء بسبب  إلا أن هذا
بطء إجراءات التقاضي، وفي هذه الحالة تثار العديد من الإشكالات حول أثر الحكم على العملية العقدية ولمزيد 

 من التوضيح سيتم تقسيم المبحث إلى مطلبين:

 قبل إبرام الإدارة للعقد بصورة نهائية. للانفصاللقرار القابل المطلب الأول: الحكم بإلغاء ا -

 بعد إبرام العقد بصورة نهائية. للانفصالالمطلب الثاني: الحكم بإلغاء القرار القابل  -

 قبل إبرام الإدارة للعقد بصورة نهائية للانفصالالمطلب الأول: الحكم بإلغاء القرار القابل 

رارات التمهيدية قبل قيام الإدارة بالإبرام النهائي للعقد أي قبل إتمام العملية إن صدور الحكم بإلغاء أحد الق
القانونية لا يثير أي مشكلة حيث لا تستطيع الإدارة أن تسير قدماً في إجراءات التعاقد، وإلا تكون قد خالفت قوة 

باشر اقشة من جديد بطريق من ما قضي به نهائياً لا يجوز طرحه للمنإالشيء المقضي فيه لحكم الإلغاء، حيث 
 .(3)أو غير مباشر

كما إن إبرام العقد الإداري يستلزم تبادل تعبير صادر عن إرادتين متطابقتين، إرادة الإدارة وإرادة المتعاقد 
مجموعة من الإجراءات، وعليه فإن إبطال أحد هذه الإجراءات يؤدي  اتخاذمعها، وإفصاح الإدارة عن إرادتها يتم ب

                                                           
 .12(، مبادئ نظريات القانون الإداري، حقوق حلوان، ص 1111الشيخ، عصمت عبد الله )( 1)
 .121( ص 1148، )4ود الإدارية، طد. سلمان الطماوي، الأسس العامة للعق( 0)
في القانون الإداري. دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة)غير منشورة(، جامعة  للانفصال(، نظرية القرارات الإدارية القابلة 0220)أحمد، عبد الله سيد، ( 4)

 .442، صأسيوط، مصر
 .04، ص.دار النهضة العربية، القاهرة ة، دار \وعقود الإ للانفصالحشيش، عبد الحميد كمال، القرارات القابلة  (3)
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ل الإيجاب الصادر عن الإدارة، وبالتالي فإن قبول الطرف الآخر لن يتلاقى مع إيجاب سليم وقائم صادر إلى إبطا
 .(1)لا ينعقد العقد، وإلا تكون الإدارة قد خالفت الحجية المطلقة لحكم الإلغاء في النتيجةمن الإدارة، و 

هذا اً في العقد أو من الغير، و ويستوي في هذا الشأن أن يكون الطعن بالإلغاء قد قدم ممن سيصبح طرف
هو مفهوم الحجية المطلقة لحكم الإلغاء، حيث ينتج الحكم أثره ليس فقط في مواجهة أطراف الدعوى بل أيضاً في 

 .(0)مواجهة الكافة

شرط  لانفصاللحكم بوقف تنفيذ القرار القابل  استصداركما أنه يمكن الوصول إلى نفس النتيجة وذلك ب
اءات نعقاد العقد بصورة نهائية، وهنا لا تستطيع الإدارة أيضاً أن تسير في إجر الصادر بوقف التنفيذ أن يسبق الحكم ا

 .(4)التعاقد حتى نهايتها

نه عادة ما يتم إبرام العقد قبل صدور الحكم إإلا أن هذا الفرض نادر الحدوث من الناحية الواقعية، حيث 
راءات التقاضي، ولذلك يصدر الحكم بالإلغاء أو وقف التنفيذ غالباً بالإلغاء أو وقف التنفيذ، وذلك بسبب بطء إج

 .(3)بعد إبرام العقد

 

 بعد إبرام العقد بصورة نهائية للانفصالالمطلب الثاني: الحكم بإلغاء القرار القابل 

اصة بعد ات، خنتقادإن هذا الفرض هو الأكثر حدوثاً في الواقع العملي، وقد أثيرت حوله العديد من الآراء والا   
لعقد لا أثر عن ا للانفصالالقضاء الإداري في فرنسا ومصر على أن الحكم بإلغاء القرار الإداري القابل  استقرأن 

 .(8)له على العقد ذاته، بل يظل العقد قائماً وسارياً طالما لم يطلب أحد أطرافه إبطاله أمام قاضي العقد

العملية  على للانفصالمن أثر الحكم بإلغاء القرار القابل  ولبيان موقف كل من الفقه والقضاء الإداري 
 إلى الآتي: المطلبالتعاقدية سيتم تقسيم هذا 

 : موقف القضاءالفرع الأول -

 : موقف الفقهالفرع الثاني -

 : موقف القضاءالفرع الأول

 لانفصالللقابل إن المستقر قضاءً في فرنسا ومصر والأردن أن الطعن بالإلغاء موجه إلى القرار الإداري ا
عن العملية التعاقدية في ذاته، وأن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري لا يتناول سوى هذا القرار، أما بالنسبة للعقد 

                                                           
 .00ختصاص القضاء الإداري لمنازعات العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة.، صا(، طبيعة 1114حلمي، عمر، ) (1)
  (، التطورات الحديثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة. دار النهضة العربية،1113محمد عبد العال، )السناري،  (0)

 .48ص،القاهرة
 .108الطماوي، سليمان، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص (4)
 .04وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص للانفصالحشيش، عبد الحميد كمال، القرارات القابلة ( 3)
 .42السناري، محمد، التطورات الحديثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة، مرجع سابق، ص( 8)
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الذي يبنى عليه هذا القرار فيظل قائماً منتجاً لآثاره القانونية حتى يحكم قاضي العقد بإبطاله بناءً على طلب أحد 
 .(1)لإلغاء أن يستخلص النتائج حتى المباشرة منها لحكم الإلغاءأطرافه، فليس لقاضي ا

عليه القضاء الإداري الفرنسي والمصري والأردني تباعاً بصدد  استقرولمزيد من التوضيح سيتم شرح ما  
 الموضوع.

 موقف القضاء الإداري الفرنسي -1

 لانفصاللء القرار الإداري القابل ت أحكام القضاء الإداري الفرنسي على أن الحكم الصادر بإلغااستقر لقد 
لا يمكن أن يؤثر مباشرة على العقد الإداري، بحيث لا يترتب على إلغاء القرار الإداري بطلان العقد ما لم يتم 
الطعن ضد هذا الأخير أمام قاضي العقد، ومن ثم فإن الإلغاء يقتصر على القرار وحده، والحكم الرئيسي لمجلس 

حيث أوضح ذلك مفوض الدولة )روميو( في تقريره المقدم إلى (ا الصدد هو حكمه في قضية الدولة الفرنسي في هذ
مستشاري المجلس الذي جاء فيه: )إننا لا ننكر أن قيمة الإلغاء في هذه الحالة قيمة نظرية، فالإدارة تستطيع أن 

لب عاقدين لقاضي الموضوع بطتصحح الوضع بإجراء لاحق، وقد يبقى العقد برغم الإلغاء إذا لم يتقدم أحد المت
 فسخ العقد(.

كما ترددت هذه الفكرة في تقرير مفوض الدولة الفرنسي )كاهن سلفادور( في الحكم الصادر بتاريخ 
الذي جاء فيه: )إذا كان العقد قد نفذ، فإنه لا يمكن المساس به مباشرة نتيجة إلغاء القرارات  11/11/1102

اء سلامة هذه القرارات دون أن يكون له حق تقييم العقد في ذاته بمقتضى قاضي المرتبطة به، إذ يقدر قاضي الإلغ
 .(0) العقد، إذا عرض الأمر عليه بواسطة الأطراف ذوي الشأن، لتقدير نتائج هذا الإلغاء على صحة العقد ذاته(

إلغاء القرار ب ات الفقهية المتعددة بصدد الموضوع التي تقوم على أساس أن الحكم الصادرنتقادونتيجة الا
اً تجاهايؤدي ضمناً إلى بطلان العقد، كشفت بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي  للانفصالالقابل 

 .(4)جديداً صوب التحلل من منهجه التقليدي آنف الذكر

، حيث أحال القضاء العادي 1132الجديد لمجلس الدولة الفرنسي بحكمه الصادر عام  تجاهوقد تمثل الا
اء ، وإذ ثبت للمجلس سبق صدور حكم من القضالالتزامعلى القضاء الإداري تفسير كراسة الشروط الملحقة بعقد 

ب المجلس أن طل اعتبرلصدوره من جهة غير مختصة، لذلك  الالتزامالإداري بإلغاء قرار التصديق على عقد 
مجلس  اهاتج، ويكشف هذا الحكم عن لا يكتمل إلا بتصديق صحيح الالتزامالتفسير غير ذي موضوع لأن عقد 

 ستصدارايؤدي من تلقاء نفسه إلى فصل الرابطة العقدية دون حاجة إلى  للانفصالأن إلغاء القرار القابل إلى الدولة 
 .(3)حكم بذلك من قاضي العقد

                                                           
 .330، صداري. الجزء الأول، دار الثقافة.(، موسوعة القضاء الإ0211علي خطار، )طناوي، ش (1)
 .11/11/1102قرير مفوض الدولة الفرنسي )كاهن سلفادور( في الحكم الصادر بتاريخ ت (0)
ورة(، أطروحة دكتوراه)غير منش ،والمصري في قضاء مجلس الدولة الفرنسي  للانفصال(، القرارات الإدارية القابلة 0224عاطف محمد، )الشهاوي،  (4)

 .428، صجامعة عين شمس، القاهرة.
(4)C.E.1-Mail, 1946, Societe Lenergie industrielle,rec,p .66.  
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أحد المقاولين لبناء  باختياربأن القرار الصادر  4/4/1100كما قضى مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 
ادر شتراك فيها، يؤدي إلى بطلان القرار الصبباقي إجراءات الممارسة بينه وبين من لهم حق الا الالتزاممدرسة دون 

طلان المجلس أن ب اعتبرفي هذا الشأن، ومن ثم بطلان العقد الذي أبرم مع المقاول بناءً على ذلك القرار، وهنا 
ن على الطاعن بالإلغاء أن يطلب صراحة من قاضي الإلغاء، العقد قد جاء نتيحة حتمية لبطلان القرار، لذلك فإ

 .(1)إضافة إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر بالتوقيع على العقد، إبطال العقد الإداري كذلك في آن واحد

إذ كشفا  (0)،1113و 1114مجلس الدولة في هذا الصدد بالحكمين الصادرين في عام  اتجاهوقد تبلور 
على العقد  الللانفصمنهجه السابق مع قبول ترتيب الأثر المباشر لحكم إلغاء القرار القابل  عن عدول المجلس عن

 في حالتين:

رتباطاً مباشراً، ا* الأولى: أن يكون سبب إلغاء القرار المنفصل عيباً في القرار ذاته، وكان هذا القرار مرتبطاً بالعقد 
 فيكون ذلك مبرراً لبطلان العقد.

يكون بسبب إلغاء القرار الطعين عدم مشروعية العقد ذاته أو عيب في شروطه، وهو البطلان الذي * الثانية، أن 
 أفصح عنه ونطق به الحكم الصادر بإلغاء القرار .

الذي  1118(  من فبراير لسنة 0وتأكيداً لهذا الاتجاه الحديث لمجلس الدولة الفرنسي صدر القانون رقم )
الإجراءات اللازمة لتنفيذ  لاتخاذوالمحاكم الإدارية سلطة إصدار أوامر للإدارة  مقتضاه: )لمحاكم مجلس الدولة

الحكم، كما لها أن تحكم على الإدارة بالغرامة التهديدية جزاء تأخيرها أو تقاعسها عن تنفيذ حكم الإلغاء بغية 
 .(4) حترامها لحجية أحكام القضاء وسرعة تنفيذها(ا

 لانفصاللعترف بتأثير حكم إلغاء القرار الإداري القابل ا الإداري الفرنسي قد  وبالقانون الأخير يكون المشرع
على العقد المرتبط به، وفتح بالتالي للغير عن هذا العقد طريقاً كان منغلقاً قبله بسبب نسبية آثار العقد، وبمقتضى 

وى الإلغاء ن يلجأ الغير إلى دعهذ الطريق يمكن للغير طلب فسخ العقد من جهة الإدارة وفي حالة رفضها يستطيع أ
ضد قرار الرفض الضمني أو الصريح الصادر منها، أو يمكن بموجب هذا الطريق الجديد اللجوء إلى القاضي 

الإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى  اتخاذالإداري وتقديم طلب فرض غرامة تهديدية على جهة الإدارة لحثها على 

                                                           

، رسالة رنةفي مجال العقد الإداري، دراسة مقا للانفصالالطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة (. 1113حبيب إبراهيم، )الدليمي، نقلًا عن 
 .101صماجستير)غير منشورة(،  جامعة بغداد، 

(. الطعن بتجاوز السلطة في مجال العقود الإدارية، دراسة خاصة قضاء مجلس الدولة الفرنسي، بحث 1104نقلًا عن" الطبطبائي، عادل، )( 1)
 .32منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الحادية عشرة العدد الثالث، ص

(2 (S.C.E. 7- octobre- 1994, ep, lopez. Rec, p. 430, Concl Schwartz. A.J. 1994, p.867. 
في القانون الإداري، دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراه، جامعة  للانفصال(. نظرية القرارات الإدارية القابلة 0220أحمد، عبد الله سيد، )نقلًا عن: 

 .443، صأسيوط
(3) R. CHAPUS, droit du contentieux administratif, p. 607. 

 488ص دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،في العمليات القانونية المركبة،  للانفصالالمسلماني، محمد أحمد، القرارات الإدارية القابلة نقلًا عن: 
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ة رفع الأمر لقاضي العقد الذي سيرتب النتائج الطبيعية لإلغاء القرار القابل الحكم الصادر له، وعلى جهة الإدار 
 .(1)، وإعمال الأثر المنطقي لهذا الإلغاء على العقد فيقوم بإبطالهللانفصال

 الإجراءات اللازمة اتخاذوفي حكم حديث وجه مجلس الدولة الفرنسي أمراً إلى إحدى المؤسسات العامة ب
في  02/4/1111ن العقود الإدارية التي أبرمتها المؤسسة، وذلك في حكمه الصادر بتاريخ من أجل إلغاء عقد م

قضية شركة )هيرتز فرانس(، حيث أبرم مدير مطار باريس عقداً مع الشركة المذكورة لتأجير السيارات للمسافرين 
دة سبع ة إبرام هذا العقد لمالقادمين إلى فرنسا، وذلك بموجب تفويض صادر له من مجلس إدارة المطار يخوله سلط
ستناده عقد لاعن ال للانفصالسنوات، ولكن إحدى الشركات التي كانت متقدمة للتعاقد، طعنت بإلغاء القرار القابل 

عتباره من المؤسسات العامة، لا تتضمن أي نص اإلى تفويض باطل، ولأن الأنظمة التي يخضع لها المطار ب
الدولة بإلغاء القرار المطعون فيه، كما وجه أمراً إلى مدير مطار باريس  صريح يجيز هذا التفويض، قضى مجلس

الإجراء اللازم من أجل إلغاء العقد موضوع الدعوى، وذلك إما عن طريق التسوية الودية مع الشركة المتعاقدة،  اتخاذب
 .(0)وإما عن طريق رفع دعوى ببطلان العقد أمام المحكمة المختصة

 المصري  موقف القضاء الإداري  -2

السابق المستقر لدى مجلس الدولة الفرنسي  تجاهلقد جاءت أحكام القضاء الإداري المصري مسايرة للا
ث لأي آثار مباشرة على العقد الإداري، حي للانفصالبعدم ترتيب الحكم الصادر بإلغاء القرارات الإدارية القابلة 

أنه لا يقدح بما تقدم ما قد يخيل بادئ الرأي  قضت محكمة القضاء الإداري في مصر في حكم لها: )ومن حيث
من أن الطعن بالإلغاء يكون في مثل هذه الحالة غير مجدٍ ما دام لا ينتهي إلى إلغاء العقد ذاته، وذلك لأن مناط 

هو ما إذا كان ثمة قرار إداري يجوز أن يكون محلاً  للطعن بالإلغاء أم لا، فحيثما يمكن فصل هذا  ختصاصالا
 محكمة القضاء الإداري، على أن وجه اختصاصمن  هذه عن العملية المركبة فإن طلب إلغائه يكون والحالةالقرار 

المصلحة في الطعن ظاهر إذا لوحظ أن حكم الإلغاء قد يكون محل تقدير المحكمة المدنية أو الإدارية، كما أن 
لعقد، ذلك على اعتبار أنهم ليسوا بأطراف في ا الأغيار الذين لا يستطيعون الطعن مدنياً لفقدان الحق الذي يخولهم

يمكنهم الطعن بالإلغاء في القرار الإداري المتصل به، متى كانت لهم مصلحة شخصية ومباشرة في هذا الطعن، 
 .(4) وقد يؤدي إلغاء القرار الإداري إلى تسوية الأمر على نحو يحقق مصلحتهم(

ج، إلا أن هناك فتوى لقسم الرأي بمجلس الدولة المصري واستمر القضاء الإداري في مصر على هذا النه
الحديث لمجلس الدولة الفرنسي، الذي يرى أن إلغاء القرار  تجاه، الذي أخذ فيها بالا04/10/1180المجتمع بتاريخ 

 عن العقد يترتب عليه إلغاء العقد مباشرة، دون ضرورة اللجوء لقاضي العقد لتقرير ذلك طبقاً  للانفصالالقابل 
للمسلك التقليدي لمجلس الدولة في فرنسا ومصر، حيث جاء بهذه الفتوى: ) وبما أنه يشترط لصحة القرار الإداري 
أن يكون صادراً عن سلطة إدارية لها الحق في إصداره، ويعتبر الإخلال بذلك موجباً لبطلان التصرف، وبما أن 

                                                           
 .424صري، مرجع سابق، صفي قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والم للانفصالالشهاوي، عاطف، القرارات الإدراية القابلة  )1(
 .144، ص1111، (FRDA)المجلة الفرنسية للقانون الإداري  (0)

(، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة. دار 0222نقلًا عن: العصار، يسري، )
 ، وما بعدها.012النهضة العربية، القاهرة، ص

 11، ص0، السنة 08/11/1134ق، بتاريخ 1لسنة  1484حكم محكمة القضاء الإداري في مصر، رقم القضية  (4)
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 ار قرارات إدارية تفصح عن إرادة مصلحة المناجممدير معمل تكرير البترول الأميري بالسويس غير مختص بإصد
 .(1) لشئون الوقود، ومن ثم لا يكون ثمة عقد قد انعقد بينها وبين المصلحة(

بعد ذلك على المسلك التقليدي حيث جاء في حكم حديث  استقرإلا أن القضاء الإداري المصري قد 
كمة العقد ذاته الذي يظل قائماً ومنتجاً لآثاره إلى أن تفصل المحللمحكمة الإدارية العليا بأنه: )هذا النزاع لا يمتد إلى 

المختصة في النزاع المتعلق به، وهو ما يستلزم بالضرورة تحديد طبيعة هذا العقد للوقوف على الجهة القضائية 
ه من و أنالمختصة بنظره، وما إذا كان عقداً إدارياً تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنه، أ

 .(0)عقود القانون الخاص التي تخضع لولاية القضاء العادي، ولا شأن لمحاكم مجلس الدولة بالمنازعات الناشئة عنه(

 موقف القضاء الإداري الأردني -3

، تبعه القضاء الإداري الفرنسي والمصري القد سلك القضاء الإداري الأردني ذات المسلك التقليدي الذي 
 لإداري.لأي آثار مباشرة ضد العقد ا للانفصاللحكم الصادر بإلغاء القرارات الإدارية القابلة المتضمن عدم ترتيب ا

فقد جاء في أحد أحكام محكمة العدل العليا الأردنية السابقة بأنه:)إن كل ما يتخذ من قرارات في هذا 
ل عليا، في صدور من مثلمحكمة العدل ال ختصاصالصدد يعتبر من القرارات الإدارية التي تخضع من حيث الا

لإلغاء ه، دون أن يكون لهذا ائهذه القرارات مخالفاً للقوانين أو الأنظمة، أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة حق إلغا
مساس بذات العقد الذي تم على أساسها، بل يظل العقد قائماً بحالته إلى أن تفصل المحكمة المدنية في المنازعات 

 .(4) المتعلقة به(

 الحديث الذي أخذ به مجلس تجاهأي حكم للقضاء الإداري الأردني يدل على اتباعه للا ةجد الباحثت ولم
 الدولة الفرنسي الذي تم شرحه آنفاً.

 : موقف الفقهالفرع الثاني

لة العقد الإداري رغم الحكم بإلغاء القرارات القاب استمرارلقد اختلف الفقهاء في فرنسا ومصر بشأن قاعدة 
في مرحلة إبرام العقد وعدم تأثره بها، حيث عارض غالبية الفقهاء هذه القاعدة بشدة بينما أيدها بعض  لللانفصا

رحه في المعارض للمسلك التقليدي الذي سبق  ش تجاهالفقهاء، أي أن غالبية الفقه الفرنسي والمصري كانوا في الا
 أحكام القضاء وهو ما سيتم توضيحه فيما يلي:

 الغالب في أحكام القضاء تجاهلا الفقه المعارض ل

ار العمل بالقاعدة السابقة، إلا أن هنالك العديد من فقهاء القضاء الإداري الفرنسي والمصري استقر رغم 
 الذين وجهوا سهام نقدهم لتلك القاعدة وعلى النحو الآتي:

                                                           
 .101، نقلًا عن: الطماوي، سليمان، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص04/10/1180، بتاريخ 203فتوى قسم الرأي مجتمعاً برقم ( 1)
 .42، ص14/1/0223ق، بتاريخ 33لسنة  1242صر، رقم الطعن حكم المحكمة الإدارية العليا في م( 0)
، 1122، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، سنة النشر12/8/1122، بتاريخ 083/22ردنية السابقة، رقم القضية حكم محكمة العدل العليا الأ (4)

 .414، ص0العدد
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ضاء مجلس الدولة الفرنسي القاعدة السابقة إذا يرى عدم منطقية ق Piquignot)نتقد الفقيه الفرنسي بيكينو )ا -
، وترك العقد عنه للانفصالفي عدم ترتيبه آثاراً مباشرة على العقد الإداري عند الحكم بإلغاء القرار القابل 

منتجاً لآثاره في المستقبل رغم عدم مشروعية بعض القرارات التي أسهمت في تكوين ذلك العقد، لذلك فهو 
كم الإلغاء إلى الجهة الإدارية المتعاقدة لتعمل حكم القانون، أي أن يقترح أن يتم إحالة الأمر بعد صدور ح

 .(1)تقوم بإلغاء العقد، كما يتبع عادة في منازعات الوظيفة العامة

ليس له ما يبرره سواء من الناحية العملية أو النظرية، فمن  تجاهأن هذا الا (weil)يرى الفقيه الفرنسي فيل  -
نون مجرد رأي فقهي يقتصر على جوانب نظرية، بل هو واقع تطبيقي وعملي، وعليه الناحية العملية لا يعد القا

يلاحظ بأن العمل بالقاعدة السابقة يؤدي إلى تعقيد إجراءات التقاضي أمام قاضي الإلغاء، وأمام قاضي العقد 
رية عند جراءات الإدافيما بعد، أما من الناحية النظرية فإن الهدف مما يوجبه القانون عند قيامه بالعديد من الإ

التعاقد هو ضمان شرعية العقد وقانونيته، وعليه لا يمكن قبول إبقاء العقد بعد ثبوت عدم شرعية ما أحيط به 
 .(0)من القرارات

 للانفصالأن عدم ترتيب أي أثر على إلغاء القرار القابل  (Krassilchik)يرى الفقيه الفرنسي كراسليك  -
الأمر المقضي فيه، فكيف يتسنى الإبقاء على العقد مع ما يتضمنه من عدم  يتضمن مخالفة صارخة  لحجية

 .(4)المشروعية، ومع أن أحد العناصر التي قام عليها أصبح معدوماً بمقتضى حكم الإلغاء

إلى القول بأن القاعدة السابقة ناقصة في بنائها الفكري والقانوني،  (Flamme)يذهب الفقيه الفرنسي فلام  -
من قبيل المنطق القانوني أن يظل العقد قائماً ونافذاً على الرغم من إلغاء القرارات التي بني عليها لأنه ليس 

 .(3)العقد الإداري 

موقف قضاء مجلس الدولة  (Delaubadere et Delvolve)نتقد الفقيهان الفرنسيان دي لوبادير ودلفوفيه ا -
ا ي المستقبل رغم ما يتضمنه من عدم المشروعية، مما حدالفرنسي بالإبقاء على العقد نافذاً ومنتجاً لآثاره ف

الغرامات التهديدية لإجبار الإدارة على اللجوء إلى قاضي العقد، التي استجاب  ةستخدام آليابهم إلى طرح فكرة 
 .(8)كما تم شرحه آنفاً  0/0/1118لها المشرع الفرنسي بإصداره قانون 

ضاء الفرنسي والمصري من هذه المسألة يتضمن تناقضاً واضحاً، يرى الدكتور سليمان الطماوي أن موقف الق -
الذي يحكم بإلغائه هو مرحلة من مراحل العملية المركبة، ويترتب على سلامته سلامة  للانفصالفالقرار القابل 

ولة دالعملية كلها، وبالتالي فإن إبطال هذا القرار يؤدي إلى إبطال ما يترتب عليه، والحقيقة أن مسلك مجلس ال
الفرنسي في هذا الخصوص يرجع إلى أسباب تاريخية مقصورة على فرنسا، حيث كان سببها قاعدة عدم قبول 
دعوى الإلغاء إذا وجد طريق طعن مقابل، فلما بدأ المجلس يتخلى عنها فعل ذلك تدريجياً فألغى القرار الذي 

                                                           
 .111سابق، ص الطماوي، سليمان، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجعنقلًا:  (1)
 .414(. آثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري. دار الفكر العربي، القاهرة، ص1141جبرة، عبد المنعم عبد العظيم، ) (0)
 .04السناري، محمد عبد العال، التطورات الحديثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة، مرجع سابق، ص (4)
 .021(. الإيجاب والقبول في العقد الإداري، دراسة مقارنة. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، ص0228مختار، ) نوح، مهند (3)
ولى، دار أبو المجد للطباعة، (. العقود الإدارية وقوانين المناقصات والمزايدات. الكتاب الأول، الطبعة الأ0223العينين، محمد ماهر، ) أبو (8)

 .144رة، صالقاه
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في  نتقال ولا محل للتقيد بهاثل مرحلة كان أساساً للعقد دون أن يتصدى للعقد، ولذلك فإن هذا القضاء يم
 .(1)مصر

ح قتر اعليه القضاء الإداري في فرنسا ومصر و  استقرالذي  تجاهالا(0)نتقد الدكتور عبد الحميد حشيشاكما  -
 قتراح على الأخذ بأحد بديلين هما:حلولًا بديلة، ويقوم هذا الا

م قاضيه الطبيعي، وذلك بعد أن يحصلوا على حكم : أن يفسح  لغير أطراف العقد بأن يطلبوا بإبطاله أماالأول
 من قاضي الإلغاء. للانفصالبإلغاء القرار القابل 

لتجاء إلى قاضي الإلغاء، وأن يسمح له بترتيب كافة النتائج المنطقية المبنية على إلغاء القرار كتفاء بالا: الاالثاني
يتعين  يؤدي فيها إلغاء القرار إلى المساس بالعقد كله فإنهبما في ذلك بطلان العقد نفسه، إلا  أنه في الحالات التي 

 ختصام طرفي العقد، فضلًا عن الإدارة مصدرة القرار، وذلك حتى يدافع كل صاحب مصلحة عن حقوقه.ا

تزام أصحاب لا، فضلًا عن ةويرى الدكتور عبد المنعم جبرة أنه لا يوجد مبرر منطقي يفرض هذه النتيجة الشاذ   
لتجاء إلى القضاء مرة أخرى لتقرير أمر مؤكد وواضح، فيه الكثير من العنت ولا يتفق وضرورة ورة الاالشان بضر 
 .(4)تيسير العدالة

 الفقه المؤيد للاتجاه الغالب في أحكام القضاء.

 يته بالرغممرار استالغالب في أحكام القضاء فيما ذهب إليه من الإبقاء على العقد و  تجاهيؤيد بعض الفقهاء الا
 المرتبط به، أي عدم ترتيب القرار لأي أثر مباشر على العقد. للانفصالمن إلغاء القرار القابل 

 أي أثر على للانفصالأنه يجب أن لا يكون لإلغاء القرار القابل  (Rivero)حيث يرى الفقيه الفرنسي ريفيرو  -
، والقول قد بناءً على طلب أحد أطرافهه بمعرفة قاضي العؤ العقد ذاته، حيث يبقى العقد قائماً إلى أن يتم إلغا

من جهة  ختصاصار المعاملات من جهة، وإهدار قواعد الااستقر بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة 
 (3)قاضي العقد اختصاصعتداء قاضي الإلغاء على ا أخرى، حيث يترتب عليه 

شامل بالنسبة  اختصاصغاء صاحب إلى أنه إذا كان قاضي الإل (Waline)كما يذهب الفقيه الفرنسي فالين  -
أنه يواجه هذه القرارات مجردة عن العمليات القانونية المرتبطة بها، إلى للقرارات الإدارية، فإن مرجع ذلك 

فتشمل ولاية الحكم على هذه القرارات من الزاوية الموضوعية، إلا أن هذا القاضي لا يختص ببحث ما يتعلق 
حقوقية، وأن السماح لقاضي الإلغاء بتجاوز نطاق ولايته الطبيعية في رقابة بهذه القرارات من مراكز شخصية 

 .(8)الشرعية يؤدي إلى عدوان على ميدان قاضي العقد

                                                           
 .443الطماوي، سليمان، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص (1)
 .43وعقود الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص للانفصال(. القرارات الإدارية القابلة 1142حشيش، عبد الحميد كمال، ) (0)
 .413ق، صجبرة، عبد المنعم عبد العظيم، آثار حكم الإلغاء، مرجع ساب (4)
 .04السناري، محمد عبد العال، التطورات الحديثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة، مرجع سابق، ص (3)
 .444في القانون الإداري، مرجع سابق، ص للانفصالأحمد، عبدالله سيد، نظرية القرارات الإدارية القابلة  (8)
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دة من قاعدة متعض وبشامما سبق يتضح بشكل جلي للباحثة إلى أن غالبية الفقه الفرنسي والمصري قد 
التي تم ذكرها  ات الفقهيةنتقادعلى العقد، من خلال الا لانفصاللعدم ترتيب أثر مباشر للحكم بإلغاء القرار القابل 

غير منطقي من ناحية  ويخالف من ناحية  تجاهآنفاً لأحكام القضاء الإداري التي تم شرحها سابقاً، لأن هذا الا
ة التي مق مع المصلحة العافأخرى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن ما بني على باطل فهو باطل، كما أنه لا يت

تقضي بتيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات القضائية، وهذا ما دعا المشرع الفرنسي إلى تغيير 
عترف فيه بتأثير حكم ا ، الذي 1118فبراير لسنة  0اً حديثاً بصدور القانون رقم اتجاهمنهجه التقليدي، وسلوكه 

 حكام القضائية التي تلت هذا القانون.إلغاء القرار الإداري على العقد المرتبط به، والأ

نه بصدور إالحديث لمجلس الدولة الفرنسي بصدد الموضوع، حيث  تجاهومن وجهة نظر الباحثة تجد أن الا
ا تعيد لغاء تجعلهفي حال تقاعص الإدارة عند تنفيذ حكم الإ ةالذي يفرض غرامة تهديدي 1118لسنة  0القانون رقم 

الفقه  من جانب ةما قد تم طرحه من حلول بديل ةلغاء، كما تؤيد الباحثم الصادرة بالإالنظر من جانبها في الأحكا
ضرار ذات نفع وفائدة من خلال السماح للغير إذا ما تم مس حقوقهم والإ للانفصالتساهم في جعل القرارات القابلة 

ي لغاء، أو السماح للقاضالإ بهم الالتجاء لقاضي العقد وطلب بطلانه استناداً لحكم الإلغاء الصادر من قاضي
بترتيب جميع النتائج العملية والمنطقية استناداً إلى ذلك الحكم بما فيه بطلان العقد لأنه من غير المنطق اللجوء 

 مرة أخرى للقضاء لتأكيد ما هو مقرر ومؤكد.

 

 المبحث الثاني

 لانفصاللرفع الدعوى أمام قاضي العقد وأثرها على الحكم بإلغاء القرار القابل 
الطعن أمام قاضي العقد بين طرفي العلاقة التعاقدية فقط، دون أن يشمل حق الطعن للغير، ومن  يكون 

ثم قد يلجأ أحد أطراف العقد إلى قاضي العقد مطالباً بإبطاله مستنداً في ذلك إلى الحكم الصادر في دعوى 
 .(1)الإلغاء

 المطلب الأول: الآثار المترتبة على أطراف العقد

م يكن، عتباره كأن لا تترتب الآثار القانونية على إلغاء القرار الإداري بوجه عام، بإعدامه منذ صدوره و و 
ومقتضى ذلك زوال كل ما انبنى عليه من أعمال قانونية سواء تمثلت هذه الأعمال في صورة قرارات إدارية صدرت 

دأ الذي هم القرار الملغي في تكوينها، تطبيقاً للمبمستندة إلى القرار الملغي، أو في صورة عملية قانونية مركبة أس
 .(0)يقضي بأن كل ما يُبنى على الباطل يبطل

 لافاختالموضوع في دعوى الإلغاء عنه في المنازعة العقدية وما قد يحدث من  اختلافوعلى الرغم من 
حجية ذلك من المظاهر الهامة للعمال حجية حكم الإلغاء، ويعد إ حترام و االخصوم في الدعويين، يلتزم قاضي العقد ب

                                                           
 .01وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص للانفصالحشيش، عبد الحميد كمال، القرارات القابلة ( 1)
 .483الطماوي، سليمان، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص (0)
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بعدم مناقشة شرعية القرار المحكوم بإلغائه، وبألا  -بصفة عامة –المطلقة لأحكام الإلغاء، فقاضي العقد يلتزم 
 .(1)حكم الإلغاءو يصدر في قضائه ما يتعارض 

م سابقاً قد المبر أن يعدلوا الأوضاع القانونية للع -إذا كان ذلك ممكناً  -وبالنسبة لأطراف العقد يجوز لهم
وفقاً لما يقضي به حكم الإلغاء، كما يمكنهم فسخ العقد القديم، وإبرام عقد جديد مكانه، تتوافر فيه كافة الموجبات 

ن خلال تقيده بالقوة م للانفصالفتقدت سابقاً، وقاضي العقد مطالب بترتيب أثر إلغاء القرار القابل االقانونية التي 
مقضي فيه، وبالتالي فإنه يلتزم قانوناً بإبطال العقد الذي يكون أحد شروط مشروعيته منعدماً المطلقة لحجية الأمر ال

 .(0)سواء كان العقد إدارياً أو مدنياً 

بأنه: )عند إلغاء القرار القابل  2/8/0220وقد أكدت ذلك محكمة التنازع الفرنسية في حكمها الصادر في 
 .(4) ء العقد بالنسبة للمستقبل (عن العقد للقاضي أن يقرر إنها للانفصال

 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الغير

قد ظهر حديثاً حكم في فرنسا أكد على أن الغير في العقود المدنية يمكن لهم أن يطالبوا بحقوق لهم إذا 
ة لمحكمة النقض العام هم أضرار وهذا ما يخالف النظرة التقليدية لمبدأ نسبية أثر العقد، فقد ذهبت الجمعيةتما أصاب

الفرنسية في حكم حديث لها، وبشكل واضح إلى أن الغير الذي يختلف عن الطرف المتعاقد ، إلا أن له حقوقاً كثيرة 
ويستطيع المطالبة بها فأكد الحكم على أن " الغير بالنسبة للعقود يستطيع التحجج بوجود إخلال بالعقد حين يسبب 

 . (3)له هذا الإخلال ضرراً"

عن العقد، فإن هذا الإلغاء معرض لأن يبقى بلا أثر،  للانفصالإن حصل الغير على إلغاء قرار قابل 
بد من دخول محكمة قاضي العقد، وهذا الأخير لا  لأنه لأجل سحب نتائج الإلغاء على الوجود القانوني للعقد، لا

يره ، وهذا يعني أن الغير عن العقد سيتوقف مصيمكن أن يطرق بابه إلا المتعاقدون عملًا بقاعدة نسبية آثار العقود
متنع أطراف العقد عن إثارة دعوى البطلان أمام قاضي العقد، فإن هذا انتظار النوايا الحسنة للمتعاقدين، فإذا اعلى 

العقد يبقى مستمراً لأن مشروعيته لم تطرح أمام القاضي المختص بتقرير بطلانه مما يبقي أثر الإلغاء نظرياً 
 .(8)بحتاً 

، لانفصاللنعكاساً للفلسفة التي قامت عليها نظرية القرارات القابلة اوهذه النتيجة المفاجئة ليست إلا 
والمتمثلة بالتوفيق بين الحقوق المكتسبة الناجمة عن العقد وحق الغير في التقاضي، وتجسيد مبدأ المشروعية من 

الفقه منذ زمن طويل كما تم  انتقادحد كبير كان مثار جهة أخرى، وهذا التوجه الذي يشبه إنكار العدالة إلى 
الشهيرة، التي  (Martin)كان تقرير المفوض روميو في قضية مارتن  انتقادتوضيحه بشكل مفصل آنفاً، وأول 

                                                           
 .080جبرة، عبد المنعم عبد العظيم، آثار حكم الإلغاء، مرجع سابق، ص (1)

(2)Delaubadere et delovolve, Traite des contracts,  p. 1051. 

 0220لطعن بالإلغاء على القرار الإداري المنفصل في نطاق العقد الإداري، مرجع سابق، صنقلًا عن الحاجي، طه محمد، ا
 .2/8/0220حكم كافة التنازع الفرنسية الصادر بتاريخ  (4)

 .400في القانون الإداري، مرجع سابق، ص للانفصالنقلًا عن: أحمد، عبد الله سيد، نظرية القرارات الإدارية القابلة 
 .81ياء، مرجع سابق، ص زكريا، عل (3)
 .044ختصاص القضاء الإداري في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، صاحلمي، عمر، طبيعة  (8)
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لة الحا والذي قال فيه: ) إننا لا ننكر أن قيمة الإلغاء في هذه للانفصالتبلورت فيها نظرية القرارات الإدارية القابلة 
نظرية، فالإدارة تستطيع أن تصحح الوضع بإجراء لاحق، وقد يبقى العقد برغم الإلغاء إذا لم يتقدم أحد المتعاقدين 
إلى قاضي العقد يطالب بفسخ العقد، ولكن هذه النتيجة يجب ألا تدهشكم أو تبعث في نفوسكم التردد، فأنتم تعلمون 

ؤدي إلا إلى نتائج نظرية، فليس على قاضي الإلغاء إلا أن يبحث تماماً بأن دعوى الإلغاء في بعض الحالات لا ت
فيما لا تؤدي إلا إلى نتائج نظرية، فليس على قاضي الإلغاء إلا أن يبحث فيما إذا كان القرار المطعون فيه يجب 

الإدارة  تأو لا يجب  أن يلغي، دون أن يهتم بما يترتب على هذا الإلغاء من نتائج سلبية أو إيجابية، فإذا صحح
حترام لحكمكم، أما ذا صمم الطرفان على الوضع القانوني بإجراء لاحق فإن هذا يحمل في طياته أسمى آيات الا

حتفاظ بالعقد رغم حكم الإلغاء فسيكون لهذا الحكم دائماً أثر هام يتركز في أنه أعلن حكم القانون ولم يغلق أبواب الا
وله إياها القانون لكي يراقب قرارات الإدارة، وإنه نور الرأي العام المحكمة في وجه مواطن يستعمل رخصة قد خ

بحيث يمنع في المستقبل العودة إلى هذه التصرفات الخاطئة وهنا يتفق بصفة قاطعة مع تقاليد قضائكم المستنير 
 .(1)ومستلزمات الديمقراطية(

أحكام  تم توضيحه آنفاً وذلك بإصدارتغيير موقفه كما بات، بدأ مجلس الدولة الفرنسي نتقادوأمام هذه الا
من فبراير لسنة  0يترتب عليه مباشرة إلغاء العقد، كما أصدر قانون رقم  للانفصالتقضي بأن إلغاء القرار القابل 

اً جديداً اهاتجالمتضمن الغرامات التهديدية للإدارة وجاء بناءً على مقترح من الفقه الفرنسي، وهذا يمثل  1118
 من المشرع المصري والأردني أن يحذوا حذوه لما فيه من تحقيق للعدالة. ةأمل الباحثتي للمشرع الفرنس

 ة: أمام قاضي العقد النتائج التالي للانفصالوبصفة عامة يترتب على الحكم الصادر بإلغاء القرار القابل    

ن أحد طرفي العقد الحكم ببطلا: يتمتع حكم الإلغاء بحجية مطلقة أمام قاضي العقد، ومن ثم يمكن أن يطلب أولاً 
 .(0)ارياً الذي بني عليه العقد، سواء كان العقد مدنياً أم إد للانفصالالعقد بناءً على الحكم الصادر بإلغاء القرار القابل 

بد أن يقضي بذلك قاضي العقد، فهو صاحب  لا يعتبر العقد باطلًا لمجرد صدور حكم الإلغاء، بل لا ثانياً:
 .(4)ق في الحكم بإبطال العقد سواء كان العقد مدنياً أو إدارياً المطل ختصاصالا

ته، ستند إلى عيب شاب القرار في ذااعن العقد قد  للانفصال: إذا كان الحكم الصادر بإلغاء القرار القابل  ثالثاً 
عقد في هذه لفإن دور قاضي العقد ينحصر في بيان أثر ذلك العيب على العملية العقدية، ومن ثم لا يملك قاضي ا

 .(3)الحالة أن يقرر صحة هذا القرار وإنما يبحث فحسب في مدى تأثير بطلان القرار على صحة العقد نفسه

                                                           
 .1128تقرير المفوض روميو في قضية مارتن عام  (1)

 .010-011نقلًا عن: الحاجي، طه محمد، الطعن بالإلغاء على القرار الإداري المنفصل في نطاق العقد الإداري، مرجع سابق، ص
)2(Delaubadere et Delovlve, Traite des contracts, p. 1051. 

 .020نقلًا عن: الحاجي، طه محمد، الطعن بالإلغاء على القرار الإداري المنفصل في نطاق العقد الإداري، مرجع سابق، ص
 .Detroyeفي قضية  12/8/1133حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (4)

 .44، محمد عبد العال، التطورات الحديثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة، مرجع سابق، صنقلًا عن: السناري 
 .1114عام Cluinternationalفي قضية  Pochardملاحظات مفوض الحكومة ( 3)

 .101نقلًا عن: نوح، مهند مختار، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، مرجع سابق، ص
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خالفة عدم مشروعية العقد المتمثلة في م إلىستند اقد  للانفصالإذا كان الحكم الصادر بإلغاء القرار القابل  رابعاً:
تم هنا إبطال العقد، وإن ما قرره قاضي الإلغاء في هذا الصدد يلزم قاضي الشروط التعاقدية للقانون، فإن الإلغاء يح

 .(1)العقد، ولا يسمح له بالقضاء بصحة العقد أو خلوه من العيوب التي أثبتها قاضي الإلغاء

 ا: إن بطلان القرار القابل للانفصال يقتصر أثره على الإجراءات التالية له التي بنيت عليه، ولا يمتد هذخامساً 
الأثر إلى الإجراءات السابقة عليه التي تمت سليمة في ذاتها، فصدور حكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بالتصديق 
على العقد بسبب صدوره من جهة غير مختصة  بإصداره، أو بسبب صدوره دون إتباع الإجراءات الشكلية التي 

إلى بطلان القرار الإداري الصادر بالترخيص أو قرار إبرام أوجبها القانون فإن حكم الإلغاء في هذه الحالة لا يؤدي 
 .(0)العقد نفسه

لمن  عتباره عند تقدير قيمة التعويض المستحقا عن العقد  للانفصال: يكون للحكم بإلغاء القرار القابل لسادساً 
 .(4)لعقدمام تنفيذ استحالة إعمال آثار حكم الإلغاء بسبب إتاأصابه ضرر من جراء القرار الملغي، وذلك في حالة 

 لانفصاللأن مصير العقد الإداري بعد صدور الحكم بإلغاء القرار القابل  ةستنتج الباحثتبناءً على ما تقدم 
 ت عليه أحكام القضاء الإداري المذكورة آنفاً، يكون في إحدى ثلاث حالات وهي:استقر عنه طبقاً لما 

 قبل إبرام العقد بصفة نهائية. للانفصال : صدور حكم بإلغاء القرار القابلالحالة الأولى -

 حترام الحجية المطلقة لحكم الإلغاء،ان الإدارة يجب عليها في هذه الحالة إوهنا لا توجد ثمة مشكلة حيث 
ولا يجوز لها أن تسير في إجراءات التعاقد حتى نهايتها وإلا تكون قد خالفت قوة الشيء المقضي فيه، سواء قدم 

 رفاً في العقد أو الغير، وهذه الحالة تكاد تكون نظرية بحتة بسبب بطء إجراءات التقاضي.الطعن ممن سيصبح ط

ن بعد إبرام العقد بصفة نهائية وقيام أحد المتعاقدي للانفصال: صدور الحكم بإلغاء القرار القابل الحالة الثانية
 على إلغاء القرار.بالتمسك بإلغاء القرار أمام قاضي العقد عند طلبه بطلان العقد ترتيباً 

وفي هذه الحالة لا توجد مشكلة أيضاً حيث ستتحقق مصلحة الغير الذي قد يكون قد حصل على حكم 
قاً ستفادة من ذلك أمام قاضي العقد لكونه ليس طرفاً في العقد طب، ولكنه عجز عن الاللانفصالبإلغاء القرار القابل 

لم يكن  ستفادة من حكم إلغاء القرار حتى لوتعاقد الذي يستطيع الالقاعدة نسبية آثار العقد، كما تتحقق مصلحة الم
طرفاً في دعوى الإلغاء، وذلك تطبيقاً للحجية المطلقة لحكم الإلغاء، حيث ينتج أثر الحكم بالإلغاء ليس في مواجهة 

ه تقتضي لحتبطاله متى كانت مصأطراف العقد فقط ولكن في مواجهة الكافة، ومن ثم يقوم بالطعن على العقد لإ
بد من قيام دعوى العقد من قبل أحد المتعاقدين أمام قاضي العقد، ولقاضي العقد في هذه  ذلك، ولتحقيق ذلك لا

المطلق في الحكم بإبطال العقد، بعد قيامه بتقدير مدى تأثير الحكم بإلغاء القرار على العملية  ختصاصالحالة الا
 رعية والقانون.التعاقدية، أو أن العقد أساساً مخالف للش

                                                           

(1)Delaubadere et Delovlve, Traite des contracts, op, cit,p. 1053. 

 .021نقلًا عن: الحاجي، طه محمد، الطعن بالإلغاء على القرار الإداري المنفصل في نطاق والعقد الإداري، مرجع سابق، ص
 .024جبرة، عبد المنعم عبد العظيم، آثار حكم الإلغاء، مرجع سابق، ص( 0)
 .43لحديثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة، مرجع سابق، صالسناري، محمد عبد العال، التطورات ا( 4)
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ب عن العقد بعد إبرام العقد دون تقديم طل للانفصال: صدور حكم بإلغاء القرار الإداري القابل الحالة الثالثة -
 من أحد أطراف العقد بإبطاله أمام قاضي العقد.

ار أحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر على عدم استقر وهذه الحالة هي التي أثارت مشاكل عديدة إزاء 
جة شديدة عن العقد، وهذا ما أثار مو  للانفصالقرير بطلان العقد ترتيباً على الحكم الصادر بإلغاء القرار القابل ت

ات الفقهية بصدد الموضوع، وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع مجلس الدولة الفرنسي عن موقفه، وأخذه نتقادمن الا
 آنفاً. اً حديثاً كما تم شرحه مفصلاً اتجاه

 
 الخاتمة
ل على العملية التعاقدية، وذلك من خلا للانفصالعد التطرق الموضوعي لأثر الحكم بإلغاء القرار القابل ب

هي  لانفصاللدراسة مقارنة بين القضاء الإداري الفرنسي والمصري والأردني، اتضح للباحثة أن القرارات القابلة 
لى ت المركبة بعد فصلها والطعن فيها كل قرار عنظرية من ابتكار القضاء الإداري بحيث يجوز الطعن في القرارا

 قد توصلت الباحثة إلى النتائج والتوصيات الآتية:و حدة، 
 النتائج: أولاً 

أغلب  تكار القضاء الإداري الفرنسي حيث ابتدعابمن  للانفصالت نظرية القرارات الإدارية القابلة اعتبر  أولًا:      
ي عتناقه لنظرية الدعوى الموازية الذي أخذ فيها بالمنهاج التركيبا ول من مرحلة نظريات القانون الإداري، وبالتالي تح

الذي يرى بأن العملية الإدارية المركبة وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، وبالتالي لا يمكن الطعن بالإلغاء ضد القرارات و 
دارية القابلة عتناق نظرية القرارات الإا ستقلالًا، ثم توجه بعد ذلك بشكل تدريجي إلى مرحلة االمساهمة  في تكوينها 

والقائمة على إمكانية تحليل العملية الإدارية المركبة، وفصل القرارات الإدارية المتداخلة في تكوينها، ومن  للانفصال
 ستقلالًا، أي التحول من المنهج التركيبي إلى المنهج التحليلي وهذا ما سار عليه القضاءاثم الطعن ضدها بالإلغاء 

 الإداري في كل من مصر والأردن.
ا منازعات عتبارهاعدم قبول الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية الصادرة خلال مرحلة تنفيذ العقد، ب ثانياً:     

قاضي العقد، وهذا ما أخذ به القضاء الإداري الفرنسي المصري والأردني، إلا أنه يرد  اختصاصعقدية تكون من 
لقاعدة العامة حيث قبل القضاء الإداري الفرنسي والمصري الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية هنا قيد على هذه ا

 ها. اتخاذالصادرة عن الإدارة بصفتها سلطة عامة تخولها القوانين والأنظمة حق 
العقد التوقف  رامقبل إب للانفصال: يجب على الإدارة  في مرحلة صدور الحكم بإلغاء القرار الإداري القابل ثالثاً     

عن السير في إجراءات التعاقد وإلا تكون قد خالفت الحجية المطلقة لحكم الإلغاء، وكذلك فيما يخص صدور الحكم 
بالإلغاء بعد إبرام العقد وقيام أحد المتعاقدين بالتمسك بإلغاء القرار أمام قاضي العقد عند طلبه بطلان العقد ترتيباً 

وم قاضي العقد بإبطال العقد بعد تقدير مدى تأثير الحكم بإلغاء القرار على العملية على إلغاء القرار، حيث يق
عد إبرام العقد ب للانفصالالتعاقدية، أو أن العقد كان أساساً مخالفاً للقانون، إلا أن صدور حكم بإلغاء القرار القابل 

أحكام  ات فقهية فيما يخصانتقادار موجه ولكن دون تقديم طلب من أحد أطراف العقد بإبطاله أمام قاضي العقد أث
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اً حديثاً اهاتجالقضاء بصدد الموضوع، وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع مجلس الدولة الفرنسي عن موقفه وسلوكه 
 بخصوص ترتيب الأثر المباشر لحكم الإلغاء على العقد.

ناقصين وحدود، وهي كون الغير من المت بضوابط للانفصال: السماح للغير بالطعن على القرارات القابلة رابعاً      
 .للانفصالالمستبعدين الجادين ذوي مراكز قانونية خاصة من القرار القابل 

 
 

 ثانياً: التوصيات
: توصي الباحثة المشرع الأردني بالسماح لقاضي الإلغاء بترتيب كافة النتائج المنطقية المبنية على إلغاء أولاً       

 بما في ذلك بطلان العقد. للانفصالالقرار القابل 
دارة قانون يفرض غرامة تهديدية على الإ استصدار: توصي الباحثة القضاء الإداري المصري والأردني بثانياً      

 عند تقاعسها عن تنفيذ حكم الإلغاء كما فعل  القضاء الإداري الفرنسي والجزائري والمغربي.
العملية التعاقدية بتقديم طلب إبطال العقد الإداري أمام قاضي العقد،  توصي الباحثة السماح لغير أطراف ثالثاً:     
 ، إذا كان القرار قد مس حقوقهم.للانفصالستناداً للحكم الصادر بإلغاء القرار القابل اوذلك 
 لانفصالل: توصي الباحثة المحكمة الإدارية العليا الأردنية الاجتهاد القضائي فيما يخص القرارات القابلة رابعاً      

بنطاق أوسع وذلك لعدم وجود نصوص كافية في قانون القضاء الأردني أي وضع مواد تختص بمثل تلك القرارات 
 في نصوص القانون .
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 المراجعالمصادر و 

 اولًا: الكتب

 ( ،0223أبو العينين، محمد ماهر .)ول، الطبعة . الكتاب الأالعقود الإدارية وقوانين المناقصات والمزايدات
 ولى، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة.الأ

  ،في القانون الإداري. دراسة مقارنة،  للانفصالنظرية القرارات الإدارية القابلة (، 0220)أحمد، عبد الله سيد
 .)غير منشورة(، جامعة أسيوط، مصر ه أطروحة دكتورا 

 ( ،0220أحمد، عبد الله سيد .)وحة . أطر في القانون الإداري، دراسة مقارنة للانفصالابلة نظرية القرارات الإدارية الق
  .دكتوراه، جامعة أسيوط

 ( ،1141جبرة، عبد المنعم عبد العظيم .) آثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري. 
 دار الفكر العربي، القاهرة.

 ( ،0224جعفر، محمد أنس قاسم ،)،نهضة العربية، القاهرة. دار ال العقود الإدارية 
 ( ،1142حشـــــــــيش، عبد الحميد كمال .) دار النهضــــــــــة وعقود الإدارة للانفصـــــــالالقرارات الإدارية القابلة ،

 العربية، القاهرة.

  ،دار النهضة العربية، القضاء الإداري لمنازعات العقود الإدارية اختصاص(، طبيعة 1114)حلمي، عمر ،
 .القاهرة

  ،في مجال العقد الإداري،  للانفصالالطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة (. 1113م، )حبيب إبراهيالدليمي
 .38ص، رسالة ماجستير)غير منشورة(،  جامعة بغداد، دراسة مقارنة

 (0211زكريا، علياء ) دار النهضة ، دراسة مقارنةللانفصالأثر طعن الغير على القرار الإداري القابل ،
 1التوزيع، القاهرة، طالعربية للنشر و 

  ،دار النهضة التطورات الحديثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة(، 1113محمد عبد العال، )السناري .
 .العربية،  القاهرة

  ،الجزء الأول، دار الثقافة.موسوعة القضاء الاداري (، 0211علي خطار، )شطناوي . 
  ،في قضاء مجلس الدولة الفرنسي  للانفصالقابلة القرارات الإدارية ال(، 0224عاطف محمد، )الشهاوي

 دكتوراه)غير منشورة(، جامعة عين شمس، القاهرة.والمصري، أطروحة 
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 ( 1111الشيخ، عصمت عبد الله ،) حقوق حلوان.الإداري  مبادئ نظريات القانون ، 
  ،قضاء مجلس الدولة (. الطعن بتجاوز السلطة في مجال العقود الإدارية، دراسة خاصة 1104عادل، )الطبطبائي

 ، 124، جامعة الكويت، السنة الحادية عشرة العدد الثالث، مجلة الحقوق الفرنسي، بحث منشور في 

 ( ،1148الطماوي،  سلمان)4، دار الفكر العربي، طالأسس العامة للعقود الإدارية. 
  ،لفكر العربي، القاهرة، دار االوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة(، 1141سليمان محمد، )الطماوي. 
 ( ،مبدأ 0222العصار، يسري ،) حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته

 . دار النهضة العربية، القاهرة.الحديثة، دراسة مقارنة
  ،عة دار الجام ،القرارات الإدارية القابلة للانفصال في العمليات القانونية المركبةالمسلماني، محمد أحمد

 الجديدة، الاسكندرية.
 ( ،0228نوح، مهند مختار .)منشورات الحلبي الحقوقية، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، دراسة مقارنة .

 بيروت، الطبعة الأولى.
 حكام القضائيةالأثانياً: 
  السنة ، 08/11/1134ق، بتاريخ 1لسنة  1484حكم محكمة القضاء الإداري في مصر، رقم القضية

 11، ص0
  السنة 08/11/1134ق، بتاريخ 1لسنة  1484حكم محكمة القضاء الإداري في مصر، رقم القضية ،

 11، ص0
  42، ص14/1/0223ق، بتاريخ 33لسنة  1242حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم الطعن. 
 مجلة نقابة 12/8/1122، بتاريخ 083/22ردنية السابقة، رقم القضية حكم محكمة العدل العليا الأ ،

 .414، ص0، العدد1122المحامين الأردنيين، سنة النشر
  2/8/0220حكم كافة التنازع الفرنسية الصادر بتاريخ. 
  في قضية 12/8/1133حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ Detroye. 
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